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وْ 
َ
نِْحْ وَأ

َ
ْأ ْاَ۬لنَّح لِ ْإِلَي ْرَبُّكَ يٰ

ْوَمِنَْ ْبُيُوتاٗ ْاَ۬ل جبَِالِ ْمِنَ اِ تَّخذِِے

ْ ْيَع رِشوُنَ ْوَمِمَّا ثُمَّْْ(68)اَ۬لشَّجَرِ

ْفَاس لُكِےْ ْاَِ۬لثَّمَرَٰتِ ْكُلِ  ْمِن كُلِے

ْبُطُونِهَاْ ْمِنۢ ْذُلُلْۖٗٗيَخ رُجُ سبُُلَْرَبِ كِ

ْشِفَآءْ شرََاب ْفِيهِ ْاَل وَٰنُهُۥ مُّخ تَلِفٌ

قَو مْٖ ْلِ  ْلَيَٓةٗ ْذَٰلِكَ ْفِے ْإِنَّ لِ لنَّاسِۖٗ

 .(69) يَتَفَكَّرُونَْۖٗ

 

 

 صدق الله العظيم

 (69-68سورة النحل)
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 كلمة شكر و تقدير
لحات ، الحمد لله الذي الحمد لله الذي بقدرته تتم الصا

لعمل و يسره لي فالحمد لله في تمام هذا اوفقني في إ

خر و صلى الله على نبينا و سيدنا الأول و الحمد لله في الآ

 ى الله عليه و سلم .لمحمد ص

بالشكر الجزيل للأستاذ الفاضل  تقدمكما لا يسعنى إلا ان أ

مواصلة المشوار ستاذ الدكتور : بوعزة ديدن الذي قبل الأ

سالة في التحضير لر  شراف عليمعي بعد قبوله الإ

الذي قدمه لي و الذي لا  رشادكذا العون و الإالماجستير و

 ن يجعله في ميزان حسناته .يقدر بثمن عسى الله أ

تقدم بالشكر الجزيل للجنة التي قبلت مناقشة رسالة كذلك أ

 و شرفوني بذلك .وراه الدكت

تقدم بالشكر الجزيل لجامعة تلمسان و عمالها أخير أو في ال

في كلية الحقوق و العلوم خصوصا مكتب بعد التدرج 

لى إضافة إالذين لم يبخلوا علي و لو بمعلومة بالالسياسية 

 دارية.إالنصائح و التيسير لي كل الصعوبات ال
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 هداءالإ

 

طال في ألى الوالدين الكريمين حفظهما الله و إ

 عمرهما

يمان سيهام و طه إ لى الزوجة الكريمة و أبنائي  إ

 حبيب محمد

 لى جانبي في السراء و الضراءإلى كل من وقف إ

 ليكم جميعاإ
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 قائمة أهم المختصرات

 .باللغة العربية : أولا

 ج ر ع : الجريدة الرسمية العدد .

 ص : الصفحة .

 ثانيا : باللغة الفرنسية .

P : page . 

DCI :  dénomination commune internationale . 

OMS : organisation mondiale de la santé . 

Gé :  générique . 

op.cit : ouvrage précité. 

LNCPP :le laboratoire national de contrôle des produis pharmaceutiques. 

P.P.A : la proposition du prix public  
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صبحت مسألة الصحة من المسائل الأكثر أهمية في مجال التنمية ألقد 

لمختلف المجتمعات، سواء تلك المتقدمة أو المتخلفة، وذلك  بالنسبة

م في تحقيق التنمية المستدامة هم العوامل التي تساهبوصفها من بين أ

ذاتها ثل الصحة قيمة في حد م، ففي حين توأحد مؤشراتها على حد سواء

. فالتنمية الصحية نتاجيةفإنها تعتبر كذلك مفتاحا لزيادة الإنتاج ورفع الإ

، حيث من غير عنصرا هاما في عملية التنمية الغجتماعية والإقتصادية تمثل

حية للإنسان تحقيق تنمية حقيقية دون تحسين وتطوير الأوضاع الص الممكن

و القادر نسان المكتمل صحيا هإن الالذي هو نواة التنمية وهدفها، ذلك أ

إذا كان العامل المباشر  ية صحيحة ومستدامة. ومن جانب آخرعلى بناء تنم

ن مجال الصحة هو التحكم في المرض والتطبيب لمعالجته، فإ فيالرئيسي و

نطاق التحكم المباشر التي تقع خارج ناك العديد من العوامل الحاسمة وه

ن ذلك بقطاعات المياه والصرف الصحي والتعليم يقترلقطاع الصحة. و 

والحياة الحضرية والريفية والإسكان والطاقة والزراعة وخاصة البيئة، كما 

نجازات اة المجتمع الجزائري بعض النمو والإخيرة من حيشهدت السنوات الأ

نجازات ك تحسين صحة الناس، فقد شهدت إديدة بما في ذلفي ميادين ع

في تخفيض نسبة معدلات الوفيات وسوء التغذية لدى الاطفال هامة 

المياه العذبة والسكن اللائق وغيرها، كما لى وتمكين الناس من الوصول إ

ومن جهة أخرى  .شهدت إحراز كبير في الهياكل الصحية والوسائل التابعة لها

مشهد الصحي من حيث عدد نوعية على الطرأت تغييرات جذرية كمية و

مدى  على ين العاملين في المجال الصحييكذا المعنإمكانيات والالهياكل و

صبح سندا ولوج القطاع الخاص مجال الصحة وأ العقد الماضي خاصة مع

  .1داعما لجهود الدولة لترقية المستوى الصحي في الجزائر

ستراتيجية لأي بلد وعلى غرار إات الدوائية من جملة القطاعات الن الصناعإ

محاور التنمية في أي إقتصاد هم الأمن الغذائي يكون الأمن الصحي أحد أ

تركيزات وطني، والملاحظ أنه خلال الأعوام الأخيرة ظهرت حركة تحالفات و

ف المجموعات الصيدلانية العالمية، وتعود هذه الحركة متسارعة بين مختل

                                                             
انظر ، بوعراف إلياس ، عماري عمار، من اجل تنمية صحية مستدامة في الجزائر ، مجلة الباحث ، - 1

 .27، ص  2010-2009،  7العدد
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ر خاصة فيما يتعلق كبلضرورة توفير موارد أه المجموعات دراك هذإلى إ

عة الدواء ن صنامنافسة أكبر، وبالرغم من أ جلمنها بالبحث والتطور من أ

عية الدواء جه تحديات كثيرة منها وضانها توفي الجزائر تعتبر لا بأس بها إلا أ

على المستوى الدولي والمتغيرات الإقتصادية العالمية والإقليمية وحتى 

برز التحديات التي تستوجب لآخذة في البروز يوما بعد يوم، ومن أالوطنية ا

التي تعمل و TRIPS عة الدواء الوطنية مجابهتها نجد إتفاقيةعلى صنا

يذ مختلف بنودها على كل الدول المنظمة العالمية للتجارة على ضمان تنف

الأعضاء فيها وباعتبار الجزائر قد قطعت شوطا في المفاوضات بغية 

ي تفاقيات التام لهذه المنظمة أنها ستكون ملزمة بتطبيق كل الإالإنظم

 2تفاقية حماية حقوق الملكية الفكرية .جاءت بها ومنها إ

أثير ستراتيجية التي لها تلدوائية من الصناعات الكيماوية والإتعتبر الصناعة ا

ؤثر مباشرة في مجالات نها العامل المكما أ ،مباشر في صحة الإنسان

يضا واحدة من الصناعات التي وهي أ ،الإقتصادية والإجتماعيةالتنمية 

توظيف الفنيين ات الكيماوية للمدى الذي يتطلبه إستخدام وتستخدم العملي

ين للسيطرة على مجمل العمليات الإنتاجية، وقد أصبحت الكيميائيين المدرب

 صناعة الدواء صناعة علم وبحث وآلة وإنتاج وشكل وتأثير وتعبئة وتغليف

ن الصناعات بي صناعة مقننةوتسويق، ولهذه الصناعة خصائص منها أنها 

فهي تخضع لأكبر عدد من القيود والقوانين والأنظمة التي تحكم  ،في العالم

مختلف مراحل أعمالها منذ وضع المخططات وبداية الإنشاء وحتى بعد 

بشكل كبير ومباشر على نها تعتمد طرح إنتاجها في الصيدليات، كما أ

مما يفرض عليها التجديد الدائم، وتتطلب التكنولوجية الإكتشافات العلمية و

فضلا عن إحتياجها إلى  ئية أنماط إنتاج عالية من الإتقان،الصناعة الدوا

يما العاملين منهم في حق البحث متنوعة لا سملاكات علمية متطورة و

ستثمار في الإ والتطوير والرقابة والنوعية مما يؤدي إلى إرتفاع العائد في

وهذه الصناعة معروفة أنها تتميز بضخامة رأسمال اللازم  ،ئيةالصناعة الدوا

                                                             
انظر، حنان شناق، تأثير الإستثمارات الأجنبية في قطاع الأدوية على الإقتصاد الجزائري، دراسة حالة - 2

ة الكندي لصناعة الأدوية ، رسالة ماجستير في علوم التسيير فرع نقود ومالية ، كلية العلوم شرك

 .153، ص 2009-2008الإقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، 
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سساتها ذات تطور ن مؤا بسبب تعقد عملياتها الصناعية والفنية ثم أقامتهلإ

جهزة فهي تكنولوجي هائل وذات تكاليف عالية وأنها تستخدم أحدث الأ

 3مستوى فني عال. لكن علىتتطلب عدد قليل من الأيدي العاملة و

د التي يستفاد منها في معالجة الأمراض التي يمكن دوية هي تلك المواوالأ

ان تصيب الإنسان والحيوان أو تخفف من حدة المرض أو الوقاية منه أو 

ستخدامه من واء سلاح ذو حدين فهو علاج نافع إذا ما أحسن إ، فالدتشخيصه

خدامه، وضمن هذا الإطار ستسيء إناحية و سم قاتل من ناحية ثانية إذا ما أ  

تزويده ئية دور هام في توعية المستهلك والتوعية الدوايعد للثقافة و

ء بهدف تلاقي المخاطر التي يمكن أن بالقواعد الصحية لاستخدام الدوا

تتسبب عن الإستخدام العشوائي للأدوية، فمما لا شك فيه أن قضية الوعي 

ن لها دور هام في بناء المجتمع لكينشر الثقافة بشكل عام بين المستهو

والحضارة وتحقيق التقدم والرقي وهي من ضمن الثمانية حقوق الأساسية 

 .4 لحماية المستهلك 1985لمتحدة سنة مم االتي أقرتها الأ

ن الضروريات فكار وبناء ثقافة دوائية ممسألة التثقيف الدوائي وتنمية الإن 

تحقيق ع بصحة جيدة قادر على نسان سليم يتمتالتي تساعد في بناء إ

الجهل في إستخدام الأدوية هو أمر في غاية ن أ التنمية المستدامة إذ

الإقتصادية والإجتماعية كما قد تتعدى والخطورة وذلك لتأثيراتها الصحية 

جراءات أضرارها إلى الأجيال اللاحقة الأمر الذي يحتم على الدولة إتخاذ إ

 . 5 فاعلة في التوعية الدوائية

على الرعاية الصحية في الجزائر إلى تحقيق هدف أساسي  نفاقفيهدف الإ

وهو الوقاية من الأمراض أولا، والشفاء من المرض إذا أصاب الفرد، هذا 

الهدف يضمن المحافظة على رأسمال البشري ومن ثمة زيادة إنتاجية الفرد 

                                                             
انظر، علا بهجت إبراهيم، الصناعات الدوائية وتفعيل دورها في الإقتصاد الوطني في سورية، - 3

 .27، ص 2014-2013والتخطيط  كلية الإقتصاد، جامعة تشرين، سوريا،  رسالة ماجستر في الإقتصاد
انظر، سهام كامل محمد، عماد حمدي جاسم، وصال عبد الله حسين، الثقافة الإستهلاكية للدواء  - 4

،  1في إطار حماية المستهلك العراقي، المجلة العراقية لبحوث السوق وحماية المستهلك، المجلد 

 .49، ص  2009بحوث السوق و حماية المستهلك ، جامعة بغداد ، ، مركز  1العدد 
 .49ص  المرجع السابق ،انظر، سهام كامل محمد، - 5
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نفاق على لإإن الإهتمام باجمالي لذا فوبالتالي زيادة الناتج المحلي الإ

عاية الصحية ليس مرجعه الدافع الإنساني فقط وإنما الدافع الإقتصادي الر 

 .6يضاأ

ن هذه المادة لها علاقة بالصحة تني الدول بشكل توزيع الدواء لأتعو

العمومية فكل الدول تقريبا مهما كانت طبيعتها لها سياسة خاصة فيما 

ر الدواء للعلاج أو الوقاية، امج من أجل توفييتعلق بالصحة العمومية لها بر 

حقيق هذه الصحة يمثل الدواء حجر الزاوية في توحتى التوعية الصحية و 

أو التسويق أو عن  لذلك تعمد الدول إلى توفيرها سواء عن طريق الإنتاج 

طريق تركيب الدواء إما بمواد طبيعية نباتية أو كمياوية متكونة من مواد 

يفية إقتنائها أو إستعمالها قد يترتب عنها آثار ك ة، إذا لم تحترمر سامة أو مخد

 .7 غير تلك المنتظرة أو حتى إصابة الإنسان في حياته

بمجموعة من النصوص القانونية إلزامية و ردعية  جبرت الدول على التدخلأ 

رة عن مجموع القواعد ، فهو عبايسمى بالقانون الصيدلانيما أدرجتها ضمن 

اول الأدوية الصالحة لعلاج تدتنظم صنع والتشريعية والتظيمية التي 

نتاج وتوزيع يوان فهذا القانون له ثلاث وظائف: تنظيم إو الحالإنسان أ

الأدوية، يكون هذا التوزيع من طرف أشخاص أكفاء كالصيادلة، في أماكن 

العمل في  خاصة كالصيدليات والمستشفيات، حيث يستطيع الصيدلى

لى العيادات بالإضافة إ لمستشفىل اماكن مثالعديد من المجالات والأ

ن يتخصص في العديد هات الرقابة كما يستطيع الصيدلي أالعمل لدى ج

 .8وبئة ، الأى، التغذيةوت الطبية المختلفة كمكافحة العدمن المجالا

، تواجه عالمية التي يعيشها العالم حالياقتصادية الوفي ظل التطورات الإ

، صادية التي تؤثر على الإقتصاد الوطنيلإقتالجزائر جملة من التحديات ا

                                                             
انظر، دريسي أسماء، تطور الإنفاق الصحي في الجزائر ومدى فعاليته في إطار اإصلاح المنظومة - 6

ات الإقتصادية، مخبر العولمة ، المجلة الجزائرية للعولمة والسياس2013- 2004الصحية خلال الفترة 

 .138، ص  2015،  06، العدد  3والسياسات الإقتصادية، جامعة الجزائر 
،  2013،  1انظر، بن سويسي خيرة، العمل الصيدلاني، مجلة الندوة للدراسات القانونية، العدد  - 7

 .172ص
 .172، ص المرجع السابق انظر، بن سويسي خيرة، - 8
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لذي مر االأ 1988خاصة بعد فتح السوق الجزائرية للأدوية أمام الخواص سنة 

متعاملون الخواص في مجال كذلك دخول السمح بظهور العيادات الخاصة و

 1998، كما صدر مرسوم وزاري في 1990دوية مع مطلع عمليات إستراد الأ

زائري المستوردة في السوق الجدوية ت طرح الأإجراءامحدد لدفتر شروط و 

خل حيز الذي دتفاق شراكة مع الإتحاد الأوربي وبالإضافة إلى كيفية إبرام إ

وية في المنظمة جل العضوكذا التفاوض من أ 2005التنفيذ في سبتمبر 

صبح يواجه العالمية للتجارة، وكل هذا يبين أن قطاع صناعة الأدوية أ

عليه قامت الجزائر بوضع سياسة د شركات العالم، ورسة من عديمنافسة ش

ادة مساهمته في زيتعزيز تنافسية القطاع الدوائي و صناعية وطنية بهدف

زيادة تغطية الطلب المحلي بنسب  تمكينه منعملية التنمية الإقتصادية و

  .9على أ

و في سبيل مجابهة التحديات المعاصرة التي تواجه الإقتصاد الصحي في 

المتعلق بالصحة و الذي  11-18القانون رقم لى صدور إتجدر الإشارة الجزائر 

تطرق في بابه الخامس إلى معالجة الأحكام الخاصة بالمنتجات الصيدلانية 

لمصنعة في تندرج معظم الأدوية او  التي يندرج ضمنها الدواء الجنيس .

ن وبالتالي فإ ضمن قائمة الدواء الجنيس، ائرمنها الجز الدول العربية و

ة تعتمد على تقليد المستحضرات الأصلية الشركات الصيدلانية العربي

ثم طرحها في الأسواق المحلية  ،أنها مكافئة من حيث الإختصاص وإثبات

لجديدة في من التوجهات ا، وللأدوية الأصليةوالدولية بأسعار منافسة 

دلانية عملاقة بعمل شركة فرعية بإسم الصناعة الدوائية قيام شركات صي

مختلف عن شركة الأم وتكون متخصصة في صناعة الأدوية الجنيسة والتي 

ن بذلك تكوالمخترعة الاصلية، وحتكار تصنيعها من قبل الشركة إنتهت مدة إ

سم مختلف بإ هذه الشركات العملاقة قد دخلت أسواق الصناعة الجنيسة

ا تأثر على إدراك الأطباء والمرضى لقيمة الإسم الأصلي وفي نفس حيث لب

                                                             
، غالم عبد الله، واقع السياسات الصناعية لقطاع الأدوية في الجزائر، مجلة آفاق انظر، حطاب موراد- 9

 .232، ص  2014جوان  9مركز الجامعي تامنغست، العدد علمية، ال
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الصناعة الجنيسة التي لا تتطلب  رباح من هذهالوقت تكون قد حققت أ

 . 10ا مكلفاتطوير و اأبحاث

شروط الجنيس منذ بداية القرن العشرين إلا أن مفهومه وعرف الدواء و 

ختراع ول براءة إأحيث تم تسجيل قت، بمرور الو وضعه في السوق تطور

 1623و تلتها انجلترا سنة  1474التي وضعت كانت في البندقية سنة 

في سنة ، وبعد إستقلالها 1790وبعدها الولايات المتحدة الأمريكية سنة 

سبرين عن طريق كلمة الجنيس للوجود مع الدواء الأول مرة ظهرت لأ 1920

 .11(industrie bayer)صناعات بايار

 1962بالولايات المتحدة الأمريكية سنة (kefauver-harris)ريون كفوف أوضع قان

الدواء الجنيس قبل فعالية يتضمن إجراءات مفادها التأكد من سلامة و

مجموعة من الإجراءات والقوانين  1970وضعه في السوق، ثم تلتها سنة

على الدول وروبية من جهة أخرى فرضت اللجنة الأ، وتتعلق بالدواء الجنيس

لسوق الخاصة جراءات المتعلقة بالترخيص بالوضع في االأعضاء الإ

 16عتراف فقط بتم الإ 1984حتى  1962بالتخصص الصيدلاني وبين سنة 

تم المصادقة على قانون هاتش  1984دواء جنيس بعد سنة 

أين يمكن تسويق الأدوية الجنيسة بدون إجراء  (HATCH-WAXMAN)وكسمن

الواجب إجراؤها على الدواء قبل تسويقه ويجب فقط في مختلف التجارب 

 .الدواء الجنيس إثبات أن له نفس الفعالية ونفس التركيبة للدواء الأصلي

مع  الأصلية تم المصادقة على الترخيص بإستبدال الأدوية 1989 وفي سنة

في اليابان  المنعقد 41مي رقم جتماع الصحة العالالدواء الجنيس وهذا في إ

صحة العالمية من قبل الجمعية العامة لل 2005لغاؤه سنة والذي تم إ

ن التي تكو    144قامت الدول  2001المنعقدة بسنتياقو، وفي نوفمبر

العالمية للتجارة بالتوقيع على إتفاقية متعلقة بالصحة العامة  المنظمة

الأعضاء بتجاوز لذي تم الإعتراف بموجبه للدول اببيان الدوحة والمعروفة و

                                                             
انظر، دحمان ليندة، التسويق الصيدلاني، حالة مجمع صيدال، رسالة دكتوراه، فرع علوم التسيير، - 10

 .26، ص 2010-2009التسيير جامعة دالي إبراهيم، الجزائ، كلية العلوم الإقتصادية وعلوم 
11 --voir, Ouazouaz meryem, Etude d’un produit pharmaceutique, médicament générique à usage humain, these  

de doctorat en biochimie, faculte des sciences, universite badji mokhtar ,annaba, 2013-2014 ,  p20. 
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قة بالشركات الصيدلانية وهذا من أجل تعزيز الوصول ختراع المتعلبراءات الإ

علان لم يحل مشاكل الدول إلى الأدوية من طرف الجميع إلا أن هذا الإ

تي لا تحوز على صناعة صيدلانية والتي لا يمكنها الحصول على الفقيرة ال

ا، إلا دوية الجنيسة محلياعة الأالأدوية والتي لا تملك حتى الإمكانيات لصن

المنظمة العالمية للتجارة بوضع إستثناءات تخص  قامت 2003نه سنة أ

الدول الفقيرة من أجل الحصول على الأدوية وهي إستثناءات تتعلق بإنتشار 

بدون ترخيص  أين سمحت بإنتاج دواء جنيس،أمراض معدية خطيرة وفتاكة 

 . 12دوية لكية الصناعية للأة للممن مختلف المخابر الصيدلانية مالك

نذ السبعينيات من القرن زدهار مة الجنيسة في الإدويبدأت صناعة الأ

تحدة الامريكية، أين ظهر ص في الولايات المعلى وجه الخصوالماضي و

صبحت ملكية إختراع لبعض الأدوية وأ براءة أولالدواء الجنيس بسقوط 

لتي بسبب الحوادث العلاجية االماضي، وعامة في الستينيات من القرن 

أدوية زاد الإهتمام بالتكافؤ التلك الفترة الناتجة أساسا عن إستعمال  ميزت

دوية الجنيسة من قبل دول الحيوي وتعززت المتطلبات القانونية لإنتاج الأ

بشكل الحوادث المؤلمة، وبذلك أصبحت هذه الأدوية والعالم لتجنب 

ئص العلاجية ومعايير الجودة كالأدوية ز بنفس الأثر والخصاتدريجي تتمي

ومات الدول المتقدمة ت حكي الثمانينات من القرن الماضي بدأفصلية، والأ

تعتبر  ثابتة للنفقات الصحية ، وبسبب الزيادة ال في ترقية الدواء الجنيس

من  دويةللأ 1989لح السعر المرجعي في سنة دخل مصطألمانيا أول من أ

تجدر الإشارة إلى أن الوكالة ، والدواء الجنيس  صةأجل تعويض الأدوية وخا

صدار الجريدة الرسمية لفهرس كفلت بإتالفرنسية للأمن الصحي هي التي 

لجنريك الذي يشتمل على تخصصات الادوية الجنيسة، بالإضافة مجمع ا

الحالية  النسخة تضمالصيدلاني لهذه الأدوية، والشكل إلى أحكام الجرعة و

الفهرس الطبيب  يساعدو  إختصاص صيدلاني جنيس، 724كثر منأ للفهارس

                                                             
12 -voir, Ouazouaz meryem,  op-cit ,  p20. 
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صلي بالدواء لك يمكن للصيدلي تعويض الدواء الأبذعلى وصف الدواء و

 .13 284-92الجنيس طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 

من خلال ما سبق ظهرت الحاجة إلى دراسة قانونية ت عني بالدواء الجنيس 

كون أن المشرع الجزائري  ،المنتجات جة التي يحتلها بالمقارنة مع بقيةالدر و

وسائر التشريعات أولت إهتماما كبيرا به وذلك بوضع نظام قانوني يحيطه 

من كل جانب تجنبا لأي خلل أو عبث قد ينتابه بهدف الحفاظ على الصحة 

 العامة والإقتصاد الصحي .

الأصلية و كما تبرز أهمية هذه الدراسة بعد سقوط براءة الإختراع عن الأدوية 

من قيودها أين أصبحت إمكانية التصنيع محليا متاحة  تحرر الدواء الجنيس

بنفس المقاييس الأصلية ، مما ينتج عنه بالضرورة تقليص في فواتير 

الواردات و توفير بدائل علاجية بنفس الفعالية و بكميات معتبرة، هذه 

بدقة إبتداءا من الأخيرة تخضع إلى إجراءات قانونية خاصة يتعين إتباعها 

مرحلة الإنتاج محليا أو الإستراد حسب الحالة مرورا بمرحلة التسجيل و إجراء 

مختلف الخبرات التي تضمن جودته وفعاليته وصولا إلى أهم مرحلة 

المتعلقة بالتوزيع مع تشديد الرقابة على عملية الإشهار و الإعلام المتعلقين 

 به .

إلى الحماية القانونية التي أولاها كما نتطرق من خلال هذه الدراسة  

العلامة الصناعية التي يحملها  من خلال وضع آليات تحمي المشرع أهمية

لى غير المشروعة التي قد تكون مانعا لتسويقه بالإضافة إ المنافسةو

فعل قد يمس بكيانه سواء تعلق الأمر  يتجريم أ الحماية الجزائية عن طريق

التجارة الإلكترونية التي أصبحت مسيطرة على حتى وبالتقليد أو التهريب 

 قتصاد الدول . إ

 مثل الدواء الجنيس وخاص ي دراسة معمقة تتعلق بموضوع حساسوكأ

 صعوبات نذكر منها مايلي : هاتواجه

                                                             
انظر،سامية لحول، أثر سقوط براءة الاختراع للأدوية الاصلية على توجهات السوق العالمي للدواء، - 13

المجلة الجزائرية للتنمية الاقتصادية، كلية العلوم الإقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة باتنة 

 . 07، ص  2015 ، ديسمبر03، العدد 01
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اشرة موضوع الدواء الجنيس خاصة المراجع التي تعالج بصفة مب قلة-

غة الفرنسية كانت بالل حتىو ،لصيدلانية عامة باللغة العربيةالمنتجات او

بالمنتجات هي قليلة بالمقارنة هناك صعوبة في إيجاد المراجع المتعلقة به و

صلية خصوصاعلى الأدوية الأركزوا  الصيدلانية التي تطرق إليها الفقهاء أين

. 

حكام القضائية الجزائرية التي تستوجب توافرها نظرا لكثرة غياب التام للأال-

ن هذه المؤسسات ليس لها نزاعات واء الجنيس وكألمؤسسات المنتجة للدا

يق الصارم للقوانين قضائية بالرغم مما سنلاحظه من تشعبات في التطب

 دوية الجنيسة .المتعلقة بالأ

بعد كل  صدرتالتي طرأت في قوانين الصحة والتي  المتتالية تعديلاتال-

من هذه  تعلق بجزء معينت لنتائجنتهاء منها بالحوصلة دراسة تمت والإ

به نتفاجئ بوجود تعديل أو إلغاء لقانون تم الإرتكاز عليه أو  ذاالدراسة وإ

المرسوم التنفيذي المتعلق مرسوم تنفيذي ونذكر بالأخص قانون الصحة و

 بالوكالة الوطنية للمنتجات الصيدلانية .

إستنادا الى ما سبق ذكره يتبين أن موضوع الدواء الجنيس حديث النشأة 

إلى غيره من المواضيع ذات البعد الإجتماعي و الإقتصادي أولاه بالنظر 

التشريع الجزائري على غرار بقية التشريعات أهمية خاصة تبرز من خلال 

بالإنتاج وصولا  منها ما تعلق الأمر االنصوص القانونية المتضمنة له سواء

قاصرة إلا أن هذه النصوص في واقع الأمر تبقى  ،إلى الحماية القانونية له

من الناحية العملية لحداثة الموضوع الأمر الذي يسوقنا إضطرار إلى طرح 

 الإشكالية التالية :

 ؟ الدواء الجنيس  ندرج ضمنهيي ار القانوني الذ طما هو الإ

 الموضوع من كل جوانبهإرتأينا دراسة على هذه الاشكالية و بهدف الإجابة  

 :الى التحليلي بتقسيمه إعتمادا على المنهج

 .الأحكام القانونية المنظمة للدواء الجنيسالباب الأول :-
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 .الآليات القانونية لحماية الدواء الجنيس الباب الثاني:-
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 .: الأحكام القانونية المنظمة للدواء الجنيسالباب الأول

ا يستطيع الإنسان أن يتعامل يعتبر الدواء من المنتجات الضرورية التي ل

خطورة الإنسان و بسلامة مثل تعامله مع بقية المنتجات كونه مرتبط، معها

، والدواء مادة مهمة وضرورية للحفاظ على صحة وحياة الإنسان الأمراض

يمثل مستوى الصحة العامة في المجتمعات، و رفع من معاناته والتخفيف و

سلعة ضرورية لا يتحدد الطلب عليها بمستوى سعر معين بل هو طلب غير 

لمريض يريد الدواء في وقت معين وبجرعات بل للإرجاء أو التريث لأن اقا

، تلفت أشكاله الصيدلانية أو تنوعتمهما إخ ذلكو ،محددة وبفعالية ثابتة

يتساوى في ذلك جميع المادة الفعالة أو مكان الإنتاج، و  ومهما إختلفت

يحتاج  ، فالمريضالفقير ء العام كافة لا فرق بين الغني والمرضى في أنحا

يعد مواجهة أخطار الأمراض ، ولكونه يرتبط بسلامة الإنسان والدواء أيا كان

 .14تتعلق بسلامتهمسلعة ضرورية تمس أمن الناس و

الفقيرة  الدواء الجنيس فله أهمية كبيرة خصوصا بالنسبة للدولمسألة أما 

 بر الدواء الجنيس بالنسبة لها وسيلة، أين يعتأو الدول في طريق النمو

للمحافظة على الصحة العامة وعلاج مختلف الأمراض ومنع  اصة بهخ

يحاط  ، إلا أن الدواء بإعتباره منتوج خاص يستعمله المستهلكإنتشارها

 نفس الشيء بالنسبة للدواء الجنيس أينبمجموعة من القوانين تنظمه، و

ات يتحاول إنتاجه محليا لتلبية حاجسعت الدول التي تستعمله بكثرة و

و إستراده قانونية تنظمه من مرحلة إنتاجه أ بوضع أحكام وذلك المرضى

هذا كله مع له إلى الترخيص بوضعه في السوق ومرورا بإجراءات تسجي

للتنمية  الدول في طور النمو عائق مراعات براءة الإختراع التي تعتبرها

 الصحة .

 بالدواء الجنيس تتضمن التعرف عليه دراسة الأحكام القانونية المتعلقةو

الدواء الجنيس ضمن باقي الأدوية،  كذلك مكانةو ،وموقف القانون منه

                                                             
، 1انظر، ثابر سعد عبد الله العكيري، التنظيم القانوني لمهنة الصيدلة، دراسة مقارنة،الطبعة - 14

 . 83، ص 2014رات حلبي الحقوقية، لبنان، منشو
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، صليقوط براءة الإختراع عن الدواء الأثار المترتبة على سبالإضافة إلى الآ

 إلى فصلين كالآتي : تم تقسيم هذا البابيوعليه 

 .الجنيسالإطار القانوني المنظم للدواء  :الفصل الأول

 .: القيود القانونية الواردة على الدواء الجنيسالفصل الثاني
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 .: الإطار القانوني المنظم للدواء الجنيس الفصل الأول

 الدواءة الأمراض على توفير تعتمد الدول في سياستها الصحية لمكافح

أساليب في إقليمها وبين مواطنيها، وتدعيم لأمراض المنتشرة لمواجهة ا

كثيف حملات التطعيم ضد الأمراض والتوعية بتالوقاية والتوعية الصحية و

تمرة ، هذا التوازن في السياسة الصحية المسوتوجيه سلوكيات الأفراد صحيا

الصيدلانية بمعنى توافره دائما المستحضرات يتطلب إستقرار سوق الدواء و

رية ضروسلعة هامة وار قريبة من مستوى دخل المواطنين، فالدواء بأسعو

لا تخضع لمرونة قوانين السوق، إذ هو مطلب حيوي وعاجل للمريض، 

اعية فالجميع يطلب بصرف النظر عن مستوى دخله المالي أو فئته الإجتمو

 .15الدواء للعلاج

إعطاء مفهوم علمي  إن دراسة الإطار القانوني للدواء الجنيس يقتضي

خصائص والمميزات التي تحيطه وقانوني للدواء الجنيس والتطرق إلى ال

تتعلق به بالإضافة إلى تحليل مختلف الأدوية التي تطرقت إليها و

مدى إعتبارها أدوية جنيسة كما أن الدول التي المنظمة للصحة و التشريعات

ترتكز في الحفاظ على صحتها العامة على الأدوية الجنيسة إستفادت كثيرا 

السقوط في  هذاالأدوية الأصلية، وختراع التي تحمي من سقوط براءة الاإ

عليه تم تقسيم هذا تحرر الدواء الجنيس بمناسبتها و ثارابراءة الإختراع رتب آ

 الفصل إلى مبحثين:

 .المكانة القانونية للدواء الجنيس ضمن الأدوية :المبحث الأول

 .: تحرر الدواء الجنيس بسقوط براءة الإختراعالمبحث الثاني

 

 

 

                                                             
انظر، رضا عبد الحليم عبد المجيد، المسؤولية القانونية عن انتاج وتداول الأدوية والمستحضرات - 15

 .04، ص 2005، ، دار النهضة العربية، القاهرة1 الطبعةالصيدلانية، 
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 .دويةالقانونية للدواء الجنيس ضمن الأ المكانة :المبحث الأول

أصبح للدواء الجنيس مكانة أساسية ضمن أي إقتصاد خصوصا إقتصاد 

تسعى هذه الدول على الحرص التام  ، لذال في طور النمو مثل الجزائر الدو

ساسية التي يقوم عليها قطاع جعلها ضمن المقومات الأالمادة و عى هذه

الصحية إلا أن بالرغم من أهميتها الإقتصادية و المادةن هذه أإلا ا ،الصحة

سعت  كبير من المخاطر تهدد بالدرجة الأولى صحة الأفراد، لذالها قدر 

بالدواء الجنيس لتضمن صلاحيته  الجزائر إلى وضع حيز قانوني يحيط

كد كما أ ،حمي من جهة أخرى الإقتصاد الوطنيتوجودته على المرضى و

نه محاولا تدارك فهوم للدواء الجنيس ضمن قوانيالمشرع على إعطاء م

لة بالإضافة إلى التكنلوجي العالمي في قطاع الصيدالتطور العلمي و

ن تسمح له بإدراجه ضمميزات يمتاز بها الدواء الجنيس ومإعطاء خصائص و

يمكن في نفس الوقت تمييزه عن باقي المواد التي تساهم في العلاج و 

 المواد الصيدلانية.

ن القانون له أهمية كبيرة تسمح حديد مكانة الدواء الجنيس ضمإن ت

 متى يمكن إستعمالهمن التعرف عليه، والمستهلك تمكين و بالتدقيق فيه

لذا إستدعى الأمر بنا لتحديد مكانة الدواء الجنيس ضمن الأدوية أن نقوم  

وية بتقسيم هذا المبحث المعنون المكانة القانونية للدواء الجنيس ضمن الأد

 إلى مطلبين هما :

 .: مفهوم الدواء الجنيسالمطلب الأول

 .حصته ضمن الأدويةالجنيس و : خصائص الدواءالمطلب الثاني
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 .: مفهوم الدواء الجنيسالمطلب الأول

 210لدواء الجنيس بموجب أحكام المادة لقد تطرق المشرع الجزائري إلى ا

أين تم إدراجه ضمن  16المتعلق بالصحة 11-18من القانون رقم الفقرة الثانية 

أن الدواء الجنيس الذي يشتمل  و إعتبر .م الدواء أي الدواء الأصليمفهو

فات يعتبر دواءا في مفهوم هذه المادة التي نصت على خصائص ومواص

ختصاص مرجعي: كل دواء يتوفر على نفس إختصاص جنيس من إ" :على

و نفس  )الفاعلة( الفاعل )المبادئ(التركيبة النوعية و الكمية من المبدأ 

ختصاص المرجعي نظرا لتكافئه لشكل الصيدلاني و المتعاوض مع الإا

 .البيولوجي المثبت بدراسات ملائمة للتوفر البيولوجي"

لجزائري لم يعرف الدواء أن المشرع امن هذه المادة وما يمكن ملاحظته 

بالمفهوم المعتاد بل تعريف  تى أنه عند تعريفه للدواء لم يعطحالجنيس و

وإعتبر الدواء الجنيس ذو خاصيات محددة  ،عرفه عن طريق تصنيف الأدوية

 . دواء بالمفهوم العام 

 . : تعريف الدواءالفرع الأول

يعتبر الدواء من أهم المواد والمنتوجات التي تتعلق مباشرة بالصحة العامة 

 المواد الأخرى ذاتوخصوصا صحة الفرد وهو مادة لا يمكن إداراجها ضمن 

تصنف من خلالها  و إدراجه ضمن جداولالإستهلاك الواسع من قبل الفرد أ

ضمن جدول  11-18الصحة رقم  قانون، بل هو مادة صنفها المواد الغذائية

خاص لا يتضمن إلا المواد الحساسة التي لها أهمية كبيرة على جسد 

 .على الصحة العامة والإنسان وتشكل خطر كبير عليه 

ع الجزائري الدواء ضمن يشر بينها التولقد أدرجت معظم التشريعات ومن 

وفي  ،عينة خاصة من المواد لا يمكن أن نجد ضمنها مادة خارج مكوناتها

أدرج خارج تلك القائمة ، والدواء أو أحد مكوناته نفس الوقت لا يمكن أن نجد 

                                                             

ج ر "المتعلق بالصحة   2018يوليو  2فق الموا 1439شوال  18المؤرخ في  11-18انظر القانون رقم - 16

 1442محرم  11المؤرخ في  02-20المعدل و المتمم بالأمر رقم "2018يوليو 29المؤرخة في  46ع 

 ." 2020غشت 30لمؤرخة فيا 50ج ر ع "2020غشت 30الموافق 
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 207أحكام المادة  دواء ضمن المواد الصيدلانية بموجبالمشرع الجزائري ال

"تتضمن المواد  :المتعلق بالصحة التي نصت على 11-18من قانون رقم 

  الصيدلانية في مفهوم هذا القانون ما يأتي :

 الأدوية.-

 المواد الكيميائية الخاصة بالصيدليات.-

 المواد الجالينوسة.-

 ستعمال الصيدلاني.المواد الأولية ذات الإ-

 لأغراض طبية خاصة.الأغذية الحموية الموجهة -

 .17" كل المواد الأخرى الضرورية للطب البشري-

ة أساسية تتعلق بالصحة العامة وعليه يمكن القول أن الدواء بإعتباره ماد 

في ام كبير من قبل المشرع الجزائري أين إشتمل قانون الصحة بإهتم حظى

المواد كل  توسعا في ضبط المواد التي تتعلق بتعريف الدواء أو تصنيفه

ها في محاولا بذلك حماية هذه المادة وحصر ن تعتبر دواء التي من شأنها أ

الأشخاص هم الصيادلة فقط  ينة منعلى فئة مع نطاق ضيق وجعلها حكرا

في القرى التي لا  طباءأين يرخص القانون للأ و الأطباء في حالات إستثنائيةأ

يقوموا بتسليم الأدوية ن يادلة و صيدليات مفتوحة للجمهور أيوجد فيها ص

عد الحصول على إذن أو و ذلك برضى الذين يقومون بفحصهم ، إلى الم

  ترخيص بذلك.

، و يشترط لإعمال و هذا الترخيص يعطى بعد تقرير يقدمه مفتش الصحة

ن يكون الدواء مسلما فقط إلى المرضى الذين يقوم الطبيب هذا الاستثناء أ

و يشترط أن يكون الدواء  .دواء لغيرهمبفحصهم، فلا يجوز للطبيب تسليم 

المسلم من الأدوية البسيطة التي لا ينشأ عن تناولها خطورة أو الأدوية 

                                                             
ما يمكن ملاحظته على هذه المادة أن المشرع الجزائري وسع من نطاق المواد الصيدلانية محاولا  - 17

جمع كل مواد للضرورية للطب البشري مواكبا بذلك التطور العلمي والإكتشافات الحديثة في مجال 

ر يتعلق بالطب البشري ومانعا أي جهة الطب وهو ما أكده في الفقرة الأخيرة فاتحا المجال لأي تطو

 ليست لها علاقة بالصحة أو الطب البشري التصرف فيه.
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على أن ينتهي هذا الفعل بمجرد  18 المركبة المسجلة في دستور الأدوية

 فتح صيدليات بتلك المنطقة . 

 .: التعريف العلمي للدواءأولا

إلا أن ، دوية الطبيةتعريف محدد للألة إيجاد بمسأكان هناك إهتمام 

، وكما يبدو أن لإختصاص لم يصلوا إلى تعريف موحدالصيادلة وأصحاب ا

لى الدواء بين اف الزاوية التي ينظر من خلالها إختلهو إلسبب في ذلك ا

وظيفتها فقد و مصدر المادة وبالنظر إلى أصل أ يعرف الدواء و   مختصينال

صل ردة أو مركبة كيماوية أو فيزيائية من أتم تعريفه بأنه أي مادة مف

 حيواني أو نباتي أو معدني تدخل إلى الجسم لتحدث تغييرا معينا سواء كان

 .19علاجيثير وقائي أم تشخيصي أو تؤدي إلى تخفيف الآلم أو ذات تأ

ب أو مركو عقار طبيعي أو صناعي بسيط كل مادة أه أنب و يعرف الدواء 

فيف و الوقاية منها أو تخ، بشفاء أمراضه ألحيوانمخصص لعلاج الإنسان أو ا

يعطي للجسم ظاهريا أو داخليا بالحقن أو بالإبتلاع أو الإستنشاق أو آلامها و 

   .20و بأية طريقة أخرىالإمتصاص أ

يستعمل من أجل الوقاية أو تشخيص أو علاج الدواء هو تحضير كذلك و

تغيير عمل عضو  أو ،تصليحال و من إجل إعادةمرض معين أو إصابة )جرح( أ

و قدم والدواء يحضر فقط من النبات أو الحيوان أ. ومنذ المن أعضاء الجسم

الأملاح لكن اليوم معظم الأدوية تصنع في إنتاج صيدلاني والتي تسمح 

كثر أمان في الإستعمال وفي المقابل علم الصيدلة سمح أكبر دقة و أب

التي تنقل بطريقة بالتقريب للمواد بتقديم الكثير من المنتجات التركيبية و

اج مرض السكر الطبيعية والتي كلها أصلية مثل الأنسولين الذي هو دواء لعل

صبح الآن بالإمكان إنتاجه بواسطة طريقة الهندسة كان مصدره حيواني وأ

                                                             
انظر، أحمد السعيد الزقرد ،الروشتة"التذكرة" الطبية بين المفهوم القانوني و المسؤولية المدنية - 18

 .61ص  2007دار الجامعة الجديدة ،الإسكندرية، للصيدلي، 
أحمد هادي عبد الواحد، جريمة حيازة أدوية طبية غير معترف بمصدرها، عمارعباس الحسيني،  - 19

،العدد الأول،  08مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية، جامعة بابل، كلية الحقوق، المجلد 

 .354، ص  2016

 .354، ص  ، المرجع السابق عمارعباس الحسيني انظر،  - 20
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الوراثية والتي لها طريقة تسمح بتركيب بعض الجينات الخاصة بالعديد من 

الدواء أيضا هو أي مادة و. 21 ا تنتج المواد المطلوبةالبيكتيريا من أجل جعله

الأمراض في الإنسان  و كيميائي تستخدم لعلاجاتي أو حيواني أمن أصل نب

ن طريق الفم أو الحقن أو و للوقاية منها ويتم تناولها عأو الحيوان أ

  .22ن له هذه المزايابالإستعمال الخارجي أو بأية طريقة أخرى أو ما يوصف بأ

مواد أو مستحضر مسجل في و مزيج من الالدواء بأنه أية مادة أعرف يكما 

لداخلي ض الإستعمال ادستور الأدوية أو دليل الأدوية الوطني، لغر 

و التشخيص لأمراض الإنسان أ و العلاج أو، بهدف الوقاية أوالخارجي

 .23الحيوان

أو لوقاية أو التشخيص جل ابة تستعمل من أهو تركي "عرف كذلك بأنه : 

و تغيير في او من اجل إستعادة أو تصحيح أو الصدمات علاج المرض أ

والتي و لا أالمعتادة  نفسها الآثار الجانبية للدواء هي الآثارعضاء، والأوظيفة 

بمجرد تناوله يمر بثلاث ن الدواء ، إثار العلاجية المطلوبةتضاف إلى الآ

 الدوائيةالإزالة ، هذه الدراسة تسمى مراحل الإمتصاص، التوزيع و 

(pharmacocinétique" )24 . 

نها تتفق على خاصية أساسية ومن خلال هذه التعريفات يمكن أن نلاحظ أ

و عمل للعلاج وهذا مهما كان نوعها أيهدف لها الدواء وهي أنه مادة تست

يركبه فالدواء هو منتوج ا أو المركبات المستعملة لتكوينه، طريقة تناوله

ويصرفه الصيدلي المتدخل  للتحضيرات الصيدلانية، الصيدلي المنتج

ويقتنيه المستهلك المريض من أجل تحقيق الشفاء من المرض أو على 

 الأقل الوصل الى النتيجة المرجوة .

 

                                                             
21  -voir, Le larousse médical ,sous la direction du PR Jean-pierre wainsten,édition2009 ,p 593. 

انظر، نصر أبو الفتوح فريد حسن، حماية حقوق الملكية الفكرية في الصناعات الدوائية"دراسة - 22

 .76، ص 2007مقارنة"، دار الجامعة الجديدة ،
، مكتبة دار 1الاسلامية، الطبعةانظر، حسن بن أحمد بن حسن الفكي، أحكام الأدوية في الشريعة - 23

 .21ص ه ،  1425المنهاج للنشر والتوزيع، 
24 -voir ,Brahmi abderrahmane , Le guide des médicament en algérie "clair ,simple et précis, editions dar el 

gharb  , 2015 ,p 07. 
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 .: التعريف القانوني للدواءثانيا

القانوني يثير أن المفهوم ف مي للدواء لا يثير أي إشكال،إذا كان المفهوم العل

ى مزيد من البحث العديد من الموضوعات المتشابكة والتي تحتاج إل

، المكان القانوني للدواء مسألة متغيرة من حيث ذلك أن المفهوم .والدراسة

ف من فترة أي أنه يختلف من دولة إلى دولة وداخل الدولة الواحدة يختل

 .25خرى زمنية إلى فترة زمنية أ

المشرع الجزائري ن لتشريعات في تعريفها للدواء نجد أوبمقارنة بعض ا

تعريفا  ه عكس المشرع المصري الذي لم يعطلى تعريفوالفرنسي تطرقا إ

 للدواء .

 . لتشريع الجزائريالدواء في  ا تعريف-1

-18قانون رقم من 208زائري الدواء بموجب أحكام المادة عرف المشرع الج

الدواء في مفهوم هذا القانون هو كل " :ين نصت علىالمتعلق بالصحة أ 11

مادة أو تركيب يعرض على أنه يحتوي على خاصيات علاجية أو وقائية من 

 وكل المواد التي يمكن وصفها للإنسان أو الأمراض البشرية أو الحيوانية

و للحيوان قصد القيام بتشخيص طبي أو إستعادة وظائفه الفيزيولوجية أ

 .26"تعديلهاتصحيحها و

                                                             
 .77انظر، نصر أبو الفتوح فريد حسن، المرجع السابق ، ص - 25
 يعتبر كذلك كأدوية لا سيما ما يأتي :من نفس القانون مايلي: " 209أضافت المادة  - 26

 منتجات التغذية الحموية التي تحتوي على مواد غيز غذائية تمنحها خاصيات مفيدة للصحة البشرية.-

 المنتجات الثابتة المشتقة من الدم.-

 مركزات تصفية الكلى أو محاليل التصفية الصفاقية.-

 الغازات الطبية .-

 وتكون مماثلة للأدوية على الخصوص :

منتجات حفظ الصحة البدينة و التجميل التي تحتوي مواد سامة بمقادير و تركيزات تفوق تلك التي -

 ."تحدد عن طريق التنظيم
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 يف بعض التشريعات للدواء.تعر -2

 لقانون وفقا تعريفا خاصا بالأدوية الطبيةلم يتضمن التشريع المصري 

غير أنه أعطى  27 1955لسنة  712مزاولة مهنة الصيدلة المصري رقم

التي تنص  58المادة  بموجب أحكامتوصيفا للمستحضرات الصيدلية 

 :28على

صيدلية خاصة تعتبر في تطبيق أحكام هذا القانون مستحضرات " 

و توصف بأنها تحتوي على مادة أو أكثر التراكيب التي تحتوي ألمتحصلات وا

و ها أو للوقاية منبية في شفاء الإنسان من الأمراض أذات خواص ط

ن عن ذلك صراحة متى أعدت لو لم يعلتستعمل لأي غرض طبي آخر و

في إحدى طبعات دساتير الأدوية وملحقاتها  كانت غير واردةللبيع و

لوزير الصحة العمومية بقرار منه أن ينظم تجهيز أو تداول ، ويجوز الرسمية

نسان ن لها صلة لعلاج الإأية مستحضرات أو أدوية أو مركبات يرى أ

 تستعمل لمقاومة إنتشار الأمراض .و

لتي تطهير االمجهزات المعدة للتبر من هذه المستحضرات السوائل ووتع 

تكون مطابقة للإشتراطات التي يصدر بها قرار لم تذكر في دساتير الأدوية و

الشعر المحتوية على مواد سامة  من وزير الصحة العمومية وكذلك صبغات

 . 29"  و جوزة الطيبعدها العنبر أالمركبات التي قواو

صر المستحضرات الصيدلية الخاصة على ن المشرع المصري حويلاحظ أ

كثر التراكيب التي تحتوي أو توصف بأنها تحتوي على مادة أو أتحصلات ولما

وان أو وقايته من نسان فقط دون الحيإذات خواص طبية في شفاء ال

                                                                                                                                                                                              
 
مارس  9الموافق  1374رجب 14 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة،  الصادر عن ديوان الرئاسة بتاريخ 1955لسنة  127انظر قانون رقم - 27

 ، مصر .1955
انظر ، محمود عبد ربه محمد القبلاوي ، المسؤولية الجنائية للصيدلي ، دار الفكر الجامعي ، - 28

 . 15، ص  2010الاسكندرية ، 
تعتبر مستحضرات صيدلية دستورية في أحكام هذا من نفس القانون على: "  62نصت المادة  - 29

والتراكيب المذكورة في إحدث طبعات دساتير الأدوية التي يصدر بها قرار من القانون المتحصلات 

وزارة الصحة العمومية وكذلك السوائل والمجهزات الدستورية المعدة للتطهير ويجوز صنع هذه 

 " . المستحضرات في مصانع الأدوية أوالصيدليات دون حاجة إلى تسجيلها
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البيطرية التي تستخدم لغرض علاج بين الأدوية  فرق المشرع كما الأمراض.

هي و وقايته منها ومبيدات الآفات الزراعية التي أمراض الحيوان أ

  .30القوارض مراض النباتية والحشرات ومستحضرات تستعمل في مكافحة الأ

ويرى الفقه أنه من الناحية الفنية والإصطلاح لا يوجد تعريف محدد له في 

مجموعة التشريعات والقرارات الوزارية التي تنظم الموضوع، بل توجد 

ع مجموعة من المصطلحات الفنية والقانونية المستخدمة في مجال تصني

الأدوية والمنتجات والمستحضرات الصيدلية الأخرى، والتي وردت بشأنها 

من قرار وزارة الصحة والسكان قرار رقم  01نصوص، وقد عرفت المادة 

 1998-127بموجب قانون رقم  1955-127المعدل لقانون رقم  213-1998

لى الأدوية والمستلزمات الطبية والمستحضرات الجائز إستعمالها وتداولها ع

أنها كل ما هو مسجل منه بوزارة الصحة، وكذلك الأدوية والمستحضرات 

والمستلزمات الطبية التي يصدر قرار من وزير الصحة بحظر إستعمالها أو 

بحضر تداولها وفقا لأحكام القانون المشار إليه كما أشار ذلك ذات القرار في 

الإستخدام الواحد المادة الثانية منه إلى مقصود بالمستلزمات الطبية ذات 

بأنها المستلزمات الطبية التي يستلزم إستخدامها الدخول في جسم الإنسان 

من و ،  أو الإتصال بدمه من المستلزمات الطبية ذات الإستخدام الواحد

في مجموعة التشريعات لا يوجد تعريف محدد للدواءالناحية الفنية 

مجموعة من المصطلحات بل توجد  .ارات الوزارية التي تنظم الموضوعوالقر 

لمستخدمة في مجال تصنيع الأدوية والمنتجات الفنية والقانونية ا

المستحضرات وكذلك الأدوية و  والمستحضرات الصيدلية الأخرى

والمستلزمات الطبية التي يصدر قرار من وزير الصحة بحظر إستعمالها أو 

كما أشار ذلك ذات القرار في  .بحضر تداولها وفقا لأحكام القانون المشار إليه

المادة الثانية منه إلى مقصود بالمستلزمات الطبية ذات الإستخدام الواحد 

المستلزمات الطبية التي يستلزم إستخدامها الدخول في جسم الإنسان  بأنها

 .31مات الطبية ذات الإستخدام الواحدو الإتصال بدمه من المستلز أ

                                                             
 . 350عبد الواحد، المرجع السابق، صانظر، عمار عباس الحسيني، أحمد هادي -30
انظر، رضا عبد الحليم عبد المجيد،، المسؤولية القانونية عن إنتاج وتداول الأدوية والمستحضرات  - 31

 .16، ص  2005، دار النهضة العربية، القاهرة 1ةالصيدلية، الطبع



29 
 

ح من قانون مزاولة مهنة /1اء في المادة أما المشرع العراقي فقد عرف الدو

 :بالقول 1951لسنة  33الصيدلة والإتجار بالأدوية والمواد السامة رقم 

هي كافة الأدوية و......" يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة إزاؤها.. 

 ."و الحيواناد المستعملة في الطب البشري أالمو

 إكتفىمعدل ال 1970لسنة  40رقم أما في قانون مزاولة مهنة الصيدلة 

. ة بنوعيها: الخاصة والدستوريةبإيراده تعريفا للمستحضرات الصيدلاني

ستحضرات أن المو ،ع من أنواع المستحضرات الدستوريةنو إعتبر الأدوية و 

ي أو توصف بأنها و التركيبات التي تحتوالخاصة تشمل المستحضرات أ

الإنسان أو الحيوان من  ة لشفاءو أكثر ذات خواص طبيتحتوي على مادة أ

لو لم يعلن عن نها أو تستعمل لأي غرض طبي آخر وو للوقاية مالأمراض أ

ائها و لإعطاحة والتي سبق تحضيرها لبيعها أو عرضها للبيع أذلك صر 

ون و بطريق الحقن بشرط أن لا تكللجمهور للإستعمال الخارجي أو الداخلي أ

أما المستحضرات  ، وملحقاتها الرسمية واردة في أحد دساتير الأدوية 

أحد دساتير الأدوية  الدستورية تشمل الأدوية والتركيبات المذكورة في

، ومنه فالأدوية يمكن أن تكون مستحضر دستوري أي أنها المعترف بها

، كما يمكن أن تكون غير ذلك كالأدوية حضرة وفقا لدستور الأدوية الرسميم

أعشاب الطبية من خلال جمعها وتجفيفها العشبية التي تستخلص من ال

ا ما بينته تعليمات تنظيم بيع دون إدخال أي عملية كيميائية عليها وهذ

 .32 1997لسنة  01عشاب الطبية رقم الأ

 من الصحة العامة L5111-1في المادة تناول تعريف الدواء ي رع الفرنسالمش

خلالها تطرقت في أين ذكرت المادة تعريف الدواء في أربع فقرات من  33

في الفقرة الثانية إلى المواد الصيدلانية دواء والفقرة الأولى إلى تعريف ال

 . 34والفقرة الثالثة الدواء المغشوش والفقرة الرابعة ترتيب الدواء 

                                                             
 .349د الواحد، المرجع السابق ، ص انظر، عمار عباس الحسيني، أحمد هادي عب- 32
بموجب الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ  07/01/2017تعديل قانون الصحة العامة الفرنسي في  - 33

09/01/2017 
34  -On entend par médicament toute substance ou composition présenée comme possédant des propriétés  

curatives ou préventives à l’égard des maladies humains ou animales , ainsi que toute substance ou composition 
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المعدل CE/2001/83ن تعريف الدواء محدد في التوجيه أوروبيا فإأما  

في القانون الفرنسي وهذا  الذي تم إدراجهو  CE/2004/27بموجب التوجيه 

بالأدوية ذات المتعلق 26/02/2007المؤرخ في 2007-248 بموجب قانون رقم

تعريف الدواء في فرنسا الأن محدد بنص  بموجبه أصبحالإستعمال البشري و

  .5111L 35-1قانوني في المادة 

من المواد يقدم  من الأدوية كل مادة أو خليط المشرع الفرنسيإعتبر ولقد 

ن وكل منتوج يقدم بجرعات و الحيوابإعتباره وقاية أو علاج لأمراض الإنسان أ

)تجديد أو إستعادة عافيتهو حيوان بغرض تحقيق تشخيص طبي لإنسان أ

 .36 صلح أو غيّر في وظائف جسدهأ وقوته( أ

نشأ طائفة جديدة كما أن المشرع الفرنسي أراد تطوير التعريف القانوني فأ 

الصحية العناية الصحية ورقابة السلامة  المتعلقة بتقويةبجانب الأدوية و

 وهي منتجات الصحة ومنتجات .الآدميللمنتجات المخصصة للإستعمال 

العلاجية الملحقة وتم تعريفها على أنها كل منتج يمكن إدخاله مع الأعضاء 

اني في و من أصل حيوأو الأنسجة أو المنتجات المشتقة من جسد الإنسان أ

و تحضيرها أو نقلها أو تحويلها أو تجهيزها قبل إستعمالها مراحل حفظها أ

دخل مع البويضة العلاجي على الإنسان وأيضا كل منتوج يمكنه الت

                                                                                                                                                                                              
pouvant étre utilsée chez l’homme ou chez l’animal ou pouvant leur étre administrée , en vue d’établir un 

diagnostic médical ou de restaurer , corriger ou modifier leurd fonctions physiologiques en exerçant une action 

pharmacologique , immunologique  ou métabolique. 

Sont notament considérés comme des médicaments les produits diététiques qui renferment dans leur composition 

des substances chimiques ou biologiques ne constutuant pas elles-mémes des aliments , mais dont la présence 

confère à ces produitd , soit des propriétés spésiales recherchées en thérapeutique diététique, soit des propriétés 

de repas d’épreuve. 

Les produits utilisés pour la désinfection des locaux et por la prothése dentaire ne sont pas considérés comme des 

médicaments. 

Lorsque ,eu égard à l’ensemble de ses caractéristiques ,un produit est susceptible de répondre à la fois a la 

définition du médicament prévue au premier alinéa et à celle d’autres catégories de produitsrégies par le droit 

communautaire ou national ,il est ,en cas de doute ,considéré comme un médicament." 

35 -voir, Paul-Louis RICARD ,La politique du médicament générique en France: un environnement en pleine 

évolution ,these de doctorat en pharmacie , faculte des sciences pharmaceutiques , université PAUL SABATIER 

, TOULOUSE lll , 2014.p46. 

 . 24بق ، ص انظر، رضا عبد الحليم عبد المجيد ،المرجع السا - 36
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نشطة المساعدة الطبية على الإنجاب بل أنه أدخل المخصبة في إطار أ

 أدوية تحت طائفة المنتجات ذات الأغراض الصحية وتضم هذه الطائفة

  .37خمس عشرة نوعا من المنتجات المتصلة بصحة الإنسان 

المشرع الفرنسي أن كل دواء يحضر مسبقا  إعتبر المشرع الجزائري وكذا و

ويقدم حسب توضيب خاص ويميز بتسمية خاصة يوصف بأنه إختصاص 

 .38صيدلاني 

واد التي تحتوي هناك الكثير من المذلك أن  خلافا كبيرايثير مفهوم الدواء 

القضاء في تصنيفها لقصور المواد فإختلف الفقه و على خاصية علاجية.

فمثلا وقع أن قامت بعض المحلات التجارية من  ،القانونية خاصة في فرنسا

بتوزيع منتجات صيدلانية أين ثار نزاع  ( Le clercبينها مجموعة محال تجارية )

إعتبرت و  24/09/1990محكمة باريس في حكمها الصادر بتاريخ فأصدرت 

عين وبعض الكريمات المواد الكحولية بدرجة معينة وماء الأكسجين بتركيز م

وتخضع للنظام القانوني للدواء خاصة فيما يتعلق باحتكار ، منتجات دوائية

و إثر هذا الحكم أعترضت هذه المجموعة التجارية الصيادلة وحدهم بيعها.

فسة و أنتصار ساحق عليه و وصفته بالضربة القاضية لمبدأ حرية المنا

 . 39للصيادلة،و طالبت بتدخل الدولة لتحديد مفهوم الدواء 

يعد مهما لقيام  H أن فيتامين Douaiقضت محكمة  09/04/1987وبتاريخ 

الجسم بوظائفه الحيوية. و يعتبر من الاغذية إذا أعطى بكميات ضئيلة جدا 

و من المنتجات الدوائية إذا أعطى بجرعات أكبر لعلاج مرض يصيب الجسم 

و في هذه الحالة فإنه يدخل في معنى  الدواء و يطبق عليه حكمه، و لا 

 .40يجوز بيعه إلا بواسطة الصيادلة 

                                                             
 . 27السابق ، ص  نفسانظر، - 37
 من قانون الصحة العامة الفرنسي. L5111-2والمادة  الجزائري قانون الصحة 210/1المادة  - 38
محمد محمد قطب ، المسؤولية المدنية الناشئة عن اضرار الدواء "مشكلات و خصوصية انظر ،- 39

 .33، ص  2014أحكامها" دار الجامعة الجديدة ، الاسكندرية  
المسؤولية المدنية انظر ، أحمد السعيد الزقرد، الروشتة"التذكرة" الطبية بين المفهوم القانوني و - 40

 . 41ص  2007 ،للصيدلي ،دار الجامعة الجديدة ،الاسكندرية
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دواءا ما دام  Hالنقض بدوائرها المجتمعة لم تعتبر فيتامين  أما محكمة 

أن بيان إستعماله وطرقها بل مجرد منشط و له فعالية علاجيةليس 

إرشادات ونصائح لا وصفا  المسجلة على علبته لا تعدو أن تكون مجرد

 .41للجرعات

كما أثيرت مشكلة تحديد مفهوم الدواء مرة أخرى بمناسبة الحليب  

المخصص لرضاعة الأطفال حديثي الولادة لتعتبره الحكومة الفرنسية دواء 

ولقد أحسن  .ن لا يزيد عمرهم عن العام الواحدإذا كان مخصصا للأطفال الذي

 .اءالذي كان يحوم حول مفهوم الدو الخلاف هحسمعند  المشرع الجزائري 

ذلك أن الدم سواء في مجمله أو  .إعتبارها دواء ففيما يخص مشتقات الدم

و أدميين لا يقدم إلا لقصد العلاج أفي أحد مركباته ومشتقاته المأخوذة من ال

الجفاف الشديد كالعلاج بالبلازما وحالات النزيف و .الوقاية من الأمراض

 .42)نقص الهيموجلوبين(

الكبيرة التي بذلت من قبل الفقهاء إلا أنه لم أما الفقه فإنه رغم الجهود 

يتوصلوا إلى تعريف موحد للدواء فلم يكن الحظ حليفا للقانونيين بهذا 

الشأن، حيث ثار بينهم خلاف جوهري حول مفهوم قانوني محدد لمعنى 

الدواء والسبب في عدم الوقوف على مفهوم قانوني ثابت وموحد للأدوية 

فهوم، فهو مفهوم متغير في المكان والزمان، إذ الطبية هو نسبية ذلك الم

يختلف مفهوم الأدوية من دولة إلى أخرى وفي داخل الدولة الواحدة يختلف 

من فترة زمتية إلى أخرى، فضلا عن ذلك أن مفهوم المرض يعد من 

المفاهيم الغامضة والغير الثابتة، حيث يصعب تحديده بدقة وبالتالي فهو 

لأدوية الطبية التي تتمثل وظيفتها الأساسية في يؤثر في تحديد معنى ا

بأنه عبارة  الدواء ومن التعاريف الفقهية للدواء عرف، اج الأمراض البشرية عل

ي والت لنباتات أو الحيوانات أو المعادنعن مواد كيميائية مستخلصة من ا

و الوقاية منها وتشخيصها تستخدم في علاج أمراض الإنسان أو الحيوان أ

أو تخليقية ويلزم الحصول  في ذلك أن تكون هذه المواد طبيعية ويستوي

                                                             
 .267انظر، آيت مولود ذهبية، المرجع السابق، ص  - 41
 .267انظر، آيت مولود ذهبية، المرجع السابق، ص - 42
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على التراخيص اللازمة من جهات معينة من الدولة حتى يتسنى طرح هذه 

 .43المواد للتداول في الأماكن التي حددها القانون لهذا الغرض

إما إما من أصل طبيعي و  و مواد مركبة.وعرفّ كذلك بأنه مادة بسيطة أ

إما للكشف و الوقاية من الأمراض و ويستخدم إما للعلاج أ يد كيميائيامش

 .44عنها في الإنسان والحيوان 

 . و الدواء الأعشاب الطبية: ثالثا

وفقا لما تضمنته أحكام لم يعتبر المشرع الجزائري الأعشاب الطبية دواءا 

وما يليها من قانون الصحة وعليه فان الخصوصيات التي إستقل  208المادة 

بالرغم من أن النباتات  بها الدواء وفقا لقانون الصحة لا تنطبق عليها وهذا

يرتكز عليه منتج  امهم او تعتبر مصدر ، مصادر تكوين الدواءمصدر من 

 ساسية .أالدواء في صناعته لكن هذا ليس معناه إستبعاد هذه المادة ال

الخاصة عشاب الطبية مادة وطبق عليها أحكام الأإعتبر المشرع الجزائري 

معينة  اشروط من يزاول تجارتهالم يشترط في  و .حماية المستهلكب

إستفائه لسجل التجاري و اكالدراسة مثلا أو شهادات لكنه ملزم بقيده في 

أصبحت و .ارة والتصريح لدى مديرية الضرائبجميع شروط ممارسة التج

 ، في الوقت الحاضر تلقى رواجا كبيرا بين المرضىة الأعشاب الطبية ماد

كما أن المحلات المتخصصة بها إنتشرت بشكل كبير أين أصبح المريض يلجأ 

عكس الدواء فإن و .من أن يقتني الدواء من الصيدليإليها عند مرضه أكثر 

حماية  لا مراقبة دورية من قبل مصالحذه المادة لا تعرف رقابة صارمة وه

 المستهلك إلا أن الأفراد عامة يعتبرونها دواء ويستعملونها للعلاج .

،  فلغة يعني العشب الكلأ الرطب ما فيما يخص مفهوم الأعشاب الطبيةأ

في البقول البرية ينبت في ويعني العشب الرطب  وجمع العشب أعشاب

 الربيع .

                                                             
 .353انظر، عمار عباس الحسيني، أحمد هادي عبد الواحد، المرجع السابق ، ص  - 43
علي حسن خليل، رحلة الدواء من المصدر إلى المريض، مجلة العلوم و التقنية، الدواء  انظر، صالح- 44

 . 04، ص  1991، 17العدد ،السنة الخامسة 1دوائية، الجزء والمصناعات ال
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المقصود بها أن  . حيثالأراء حول تعريف الأعشاب الطبيةولقد تعددت 

بب خاصيتها العلاجية وقلة كدواء بس مجموعة من الأعشاب التي تستعمل

الة تستخدم جميع الأعشاب الطبية التي فيها مواد فع   سميتها. وهي كذلك

والتي تثبت بنتيجة التجارب .ن الأمراض بعد إجراء تجارب عليهالعلاج نوع م

بأنها جميع النباتات  ارهاكما يمكن إعتب  اج الأمراضلها فائدة طبية لعل أن

التي تستخلص و  إستخدام معين من الناحية الطبيةالأعشاب التي لها و

وفيما  .غليها بأية طريقة أخرىبطريقة مبسطة أي إما بتبخيرها أووتحضر 

يتعلق بالتمييز بين الأعشاب الطبية والأدوية الصناعية يمكن القول بأن 

و فالأدوية الصناعية أ ر أو الصنعيكمن في طريقة التحضي التمييز بينهما

و مصانع و التركيبية تحضر وتصنع في الالتي تسمى الأدوية الكيميائية أ

عشاب الطبية تحضر بطريقة بسيطة ، بينما الأمختبرات بطريقة كيميائية

 45ة ويسمى العلاج بها الطب الشعبيتسمى أحيانا بالأعشاب الشعبيو

لقيت تقديرا كبيرا لقدرتها على تسكين والأعشاب الطبية منذ أقدم الأزمنة .

الآلم والشفاء ولا تزال اليوم يعتمد على خصائص العلاجية للنباتات في نحو 

السنين تقاليدها وقد طورت مجتمعات العالم بمرور  .نامن أدويت 75%

بعض هذه التقاليد و  .لفهم النباتات الطبية واستخدامهاالمأثورة الخاصة بها 

وبعضها الآخر يبدو معقولا ة قد تبدو غريبة وفيها شعوذة والممارسات الطبي

الأوجاع وتحسين نوعية ميعا محولات للتغلب على الآلام ولكنها ج .ملائما

مختلف . كما أن هناك آلاف الأنواع من النباتات الطبية التي تنمو في الحياة

حيث تحتوي على مكونات فعالة  ال الطبيتستخدم  في المجانحاء العالم و

هذه النباتات في الطب لها أثر مباشر على جسم الإنسان وتستخدم 

توفر فوائد تفتقد إليها العقاقير الصيدلانية في التقليدي وطب الأعشاب و

 .46الغالب فتساعد في مكافحة الآلام ودعم جهود الجسم لإستعادة عافيته

 

 

                                                             
 .115انظر، ثائر سعد عبد الله العكيري ، المرجع السابق ، ص - 45
الأعشاب والنباتات الطبية، أكاديميات ، الطب البديل، التداوي بAndrew chevallie انظر، - 46

 .09ص بدون سنة نشر، أنترناسيونال، لندن،
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 :  مميزاتهدواء الجنيس والفرع الثاني: تعريف ال

الدواء الجنيس فإن المشرع الجزائري تطرق اليه عند فيما يخص تعريف 

تعريفه للدواء الأصلي أين اعتبره دواء إذا توافرت فيه شروط وخصائص 

 من قانون الصحة. 2فقرة  210معينة وهذا وفقا لأحكام المادة 

من  4أما التعريف القانوني للدواء الجنيس فقد ورد وفقا لأحكام المادة 

يتعلق بتسجيل  1992يوليو  6المؤرخ في  284-92 المرسوم التنفيذي رقم

أين وردت عبارة المنتجات الصيدلانية المستعملة في الطب البشري 

 produit pharmaceutiqueوردت عبارة صيدلاني النوعي باللغة العربية والمنتوج ال

générique يقصد بالمنتوج ونصت المادة على ما يلي : " .باللغة الفرنسية

النوعي كل مستحضر طبي يماثل تركيبه في الأساس منتوجا الصيدلاني 

الشكل  صيدلانيا سبق تسويقه في التراب الوطني وتم تسجيل معايرة من

، ولم يشر إلى الصيدلاني نفسه على الأقل، وفقا لأحكام هذا المرسوم

 تحسين علاجي بالقياس إلى الدواء المرجعي .

أساس للمنتوج الصيدلاني يعد أي منتوج صيدلاني نوعي مماثلا في ال

، من حيث العناصر ن له نفس التركيب النوعي و الكميالأصلي إذا كا

، وبرهنت دراسات معروفا تحت الشكل الصيدلاني نفسهالفعالة وكان 

، على تكافئه البيولوجي مع ملائمة لقابلية تجهيزه البيولوجي، عند الضرورة

 .47"المنتوج الأول 

كيبة النوعية بأنه مادة صيدلية تحتوي على نفس التر  يعرف الدواء الجنيسو 

نفس الشكل الصيدلاني  الفاعل أو المبادئ الفاعلة وله والكمية من المبدأ

                                                             
، 1992يوليو سنة  6الموافق 1413محرم عام 5مؤرخ في 284-92، المرسوم التنفيذي رقم انظر - 47

يوليو  12المؤرخة في  53ج ر ع "يتعلق بتسجيل المنتجات الصيدلانية المستعملة في الطب البشري

1992". 
"On désigne par produit pharmaceutique générique , toute spécialité dont la composition est essentiellement 

similaire à un produit pharmaceutique déjà commercialisé sur le territoire national , dont au moins un dosage de 

la même forme pharmacetique a été enregistré conformément aux dispositions du présent décret , et qu’il n’est 

pas fait état d’amélioration thérapeutique par rapport au médicament de référence. 
 Un produit pharmacetique générique est considéré comme essentiellement similaire au produit pharmaceutique 

originale , lorsqu’il a la même composition qualitative et quantitative en principe(s) actif(s) qu’il est présenté 

sous la même forme pharmaceutique et que , lorsque nécessaire, la bioéquivalence avec le premier produit a été 

démontrée par des études appropriées de biodisponibilité." 
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المرجعي نظرا لكثافته ستعمال جديدة أو متعارض مع المنتوج دون دواعي إ

الوحيد بين فالفرق  .يحقق نفس الوظائف العلاجية أو الوقائيةو . البيولوجية

توزيعه صاص الصيدلي( يستفيد في إنتاجه و)الإخت ثنين هو أن الثانيالإ

أما الأول فلقد سقطت عنه  .ب من براءة الإختراعبالحماية القانونية التي تترت

ويقع ذلك  .العمومي الإختراع في المجال براءةب سقوط هذه الحماية بسب

اء الدوفي هذه الحالة يدعى و سنة 20أو 10إستغلال الإختراع مدةبعد 

يدعى عادة أما الثاني فهو الجنيس و  الأصلي بتسمية الدواء المرجعي.

،  Géبالإسم العلمي متبوع بإسم المنتج وفي بعض المواد يضاف حرفي

فالأصل لكونه يحتوي على نفس التركيبة ويوزع في نفس الشكل الصيدلاني

صيدلية أن للمادتين نفس الوظيفة العلاجية وبنفس الفعالية فهو ليس مادة 

فقدت قيمتها العلمية أو فعاليتها في العلاج حتى ولو أن الشركات المنتجة 

للإختصاص الصيدلي تحتقر نوعا ما الدواء الجنيس لكي تشجع توزيع 

 .48الإختصاص الصيدلاني، وذلك بهدف الحصول على فائدة أكبر

يباع بالتسمية  فالدواء الجنيس هو مثل أو يعادل الدواء الأصلي إلا أنه

قائمة هذه و ،(DCI)(dénomination commune internationale)المشتركة الدولية

الأسماء للأدوية توضع من قبل المنظمة العالمية للصحة والتي تسمح 

أي فهم المراد  49.في هذا التخصص التكلم بنفس اللغةلمجموع العلماء 

 الوصول إليه فيما يخص دواء معين.

اع الخاصة نه مادة سقطت براءة الإختر أيضا بأ لدواء الجنيسويمكن تعريف ا

 .50أصبح إستعمالها بطريقة قانونيةبها في المجال العام و

س إلا الجنيأما فيما يخص التشريع الفرنسي فإنه تطرق إلى تعريف الدواء 

فأول تعريف للدواء الجنيس كان بموجب قرار صادر  .أنه مر بعدة مراحل

                                                             
،  2013،  1دوة للدراسات القانونية ، العددانظر ، بن سويسي خيرة ، العمل الصيدلاني ، مجلة الن- 48

 .175ص 
49 -voir, Boukli-hacene nassim, Le positionnement stratégique du médicament générique, etude de cas: analyse 

du positionnement du générique auprés du consommateur algerien, thése de magister, faculté des sciences 

economique, des sciences de gestion et des sciences commerciales ,univerité abou-bekr belkaid , 2011 , p 20. 
50  -voir ,Julien DESCHAMPS ,Qualification des sources d’approvisionnement en medicament essentiel 

generique. application aux pays en devloppement, doctorat en pharmacie , faculte de pharmacie , universite 

claude bernard-lyon1 , p 32. 
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ء الجنيس تم ربط تعريف الدوا عن لجنة المنافسة أين 21/05/1981بتاريخ

في هذه الفترة كان الدواء الجنيس يعتبر نسخة بسقوط براءة الإختراع و

 :ا يليكان كمصلي وللدواء الأ

"يعرف الدواء الجنيس بأنه نسخة من الدواء الأصلي الذي اصبح إنتاجه و  

لعام وهذا بعد إنقضاء تسويقه ممكنا بعد سقوط براءة الإختراع في المجال ا

المدة القانونية للحماية ، كما يمكن إعتبار الدواء جنيسا كل دواء يصرف 

تحت تسمية لعلامة أو تسمية مهما كانت مثله مثل دواء يحمل تسمية 

إسم المنتج لهذا الدواء  دولية مشتركة والتي يجب أن تنسب إلى علامة أو
51. 

مع قانون الملكية الصناعية  في تلك الفترة كان ذلك التعريف متطابق

ومن أجل إستبعاد فكرة أن الدواء  .نسي ولم يكن له إلا قوة رأي واحدالفر 

الجنيس هو مجرد نسخة للدواء الأصلي كان يجب التبديل في الوضع لهذا 

بنفس التعريف إلى القانون الفرنسي وبالتالي إعتباره مثل الدواء الأصلي 

 .52التركيبة وبنفس التخصص 

المتضمن تنظيم النفقات  345-96تحت رقم  24/04/1996ر أمر بتاريخ صدو 

يقصد بتخصص جنيس  " الأمر عرف الدواء الجنيس بما يليالصحية وهذا 

لكمية و النوعية  للعنصر خر كل تخصص له نفس التركيبة التخصص آ

تخصصات نفس الشكل الصيدلاني و التكافؤ البيولوجي مع ال النشيط 

بعد دراسات أثبتت التناسب والتوافر البيولوجي مع تخصص الأخرى وهذا 

. تطبق هذه المادة كذلك على مختلف الأشكال الصيدلانية التي تؤخذ خر آ

عن طريق الفم و تصرف مباشرة أين يمكن إعتبارها شكل صيدلاني" 

تم تعديل في مفهوم الدواء  23/06/1998وبموجب قرار صادر بتاريخ 

 .خصص في المرجع ووضع مجموعة الأدوية الجنيسةالجنيس أين تم إدراج ت

أضاف التوجه الأوربي قانون متعلق بتأمين المرضى أين  2004وبتاريخ أوت 

                                                             
51 -voir, Seynabou astou khady gnilane ndlaye, L’enregistrement des medicaments generiques: cadre juridique et 

processus de developpement, these de doctorat en pharmacie, faculté de medecine ,de pharmacie ,et 

d’odontostomatologie, universite cheikh anta diop de dakar , 1999 , p 5. 
52 --voir, Denis STORA , Guide pratique des médicaments génériques ,édition ODILE JACOB , mai 2004  ,p 10. 
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من  1-5121عدل بدوره في مفهوم الدواء الجنيس المضاف إلى المادة 

الفرنسي وهذه الإضافة تمثلت في "مختلف الأملاح و  قانون الصحة العامة

و النظائر أو خلائط النظائر ،مركب أو مشتق من عنصر  الإسترات و الأثيرات

فعال يعتبر من نفس العنصر الفعال إلا إذا بين إحتواءه على مكونات لا 

تتماشى مع الأمن و الفعالية و في هذه الحالة يجب إدراج مختلف 

المعلومات الإضافية التي تثبت أمن و فعالية مختلف الأملاح و الإسترات أو 

كما تم تعديل قانون الصحة العامة ، تق منها ومسموحة"المواد المش

في  على:"التي نصت  1-5121في مادته  11/01/2007الفرنسي بتاريخ 

غياب تخصص مرجعي فإن مجموعة جنيسة تحتوي على تخصصات تحمل 

نفس التركيبة الكمية والنوعية من حيث الأمن و الفعالية فهي مماثلة 

عدل في  03/02/2009صادر بتاريخ ال 49-2011وبموجب مرسوم رقم 

مجموع الأدوية الجنيسة أين أدخل بعض الأدوية ذات أشكال معينة ضمن 

"أصبحت الآن تنتمي إلى جدول هذه المجموعة ونص هذا المرسوم على :

المجموعة الجنيسة كل الأشكال الغالينية المتخصصة التي لها صيغة 

 .53هذه الصيغة المعدلة "شفوية معدلة بشرط إحترام الإنتماء إلى نفس 

ثم أضاف التشريع الفرنسي إلى قائمة الأدوية الجنيسة أنواع أخرى بموجب 

"التخصصات مما أضاف ما يلي :و 2012نون المالية الفرنسي لسنة قا

و الذي له الصيدلانية التي يكون العنصر النشط فيها ذو اصل نباتي او املاح 

لفعالية العلاجية لهذا التخصص يمكن نفس التركيبة الكمية لهذا العنصر و ا

ف ر أما فيما يخص مسألة التع  يله ضمن جدل المجموعة الجنيسة " تسج

أن الأدوية الجنيسة تحمل الأولى على الدواء الجنيس فهناك طريقتين هما :

سم المادة الفعالة التي بمعنى أنها تحمل إ .(DCI)التسمية المشتركة الدولية

: تبوع بإسم المنتج أو الصانع له ومثال ذلكميحتويها الدواء الجنيس 

paracétamol 500mg  هو الدواء الجنيس للتخصص الصيدلاني المعروف بإسم

doliprane 500mg 500ين كلا الدوائين يحتويان على أmg  منparacétamol  أما ،

من خلالها و  Géمن خلال التسمية المتعلقة بالعلامة متبوع بلاحقةالثانية 

                                                             
53 -voir, Denis STORA , OP-CIT ,  p 10. 
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 dermazol Géنذكر مثال عن ذلك عرف على الدواء الجنيس بسهولة وتيمكن ال

pévarylصلي المسمى ي يعتبر الدواء الجنيس للدواء الأالذ 
54
 . 

 .مميزات الدواء الجنيسالفرع الثالث : 

 ميزاتمفإنه يمتاز ب .الدواء بإعتباره مادة أساسية تمس صحة الفرد وحياته

ى التي تتعلق بالنظام تجعله مادة إستثنائية مقارنة بالمواد الأخر 

هذا الدواء وتسهل التعرف عليه  وهذه الميزات تحمي من جهة .الإستهلاكي

من جهة أخرى تكرس مبدأ إحتكاره من قبل فئة خاصة من الأشخاص هم و

الصيادلة وهذا سواء تعلق الأمر بصيدلي في صيدليته عند عملية تصريف 

دواء أو الصيدلي في مؤسسة إنتاج الأدوية عند عملية تركيب وتسويق ال

نذكرها كما ها تتميز بها الأدوية الجنيسة  وهذه المادة وهذه الميزات نفس

 يلي :

 الإحتكار الصيدلاني:-1

إرتبطت بقاعدة الإحتكار  مما لا شك فيه أن خصوصية المنتج الدوائي قد

الملكي  لقدم بمقتضى الإعلان، وتلك القاعدة كرست منذ االصيدلي

كما ورد نص الإحتكار الصيدلي بموجب المادة  .1777الفرنسي الصادر عام 

 .55من قانون الصحة العامة الفرنسي 512

هو الإحتكار و .لمصلحة عامة وليس لخدمة الصيدلي إن إحتكار الدواء قرر

 أما الإحتكار الغير المشروع ويسمى بالإحتكار المشروع.الذي يجيزه القانون 

يدخل في نطاق الإحتكار الصيدلي كل الأدوية بما في و  .فهو غير جائز قانونا

ذلك الجنيسة ويمتد إلى بعض المنتوجات الصيدلية التي لا تدخل ضمن 

تعريف الدواء مثل حبوب منع الحمل التي هي ليست دواء لكن محتكرة ولا 

ائل الكيميائية فلا تسلم إلا وسالحال في القبل الصيادلة وكذلك  تباع إلا من

 56بواسطة صيدلي وبموجب وصفة طبية .

                                                             
54 -voir, Denis STORA , op-cit ,  p 13-14.. 

محمد محمد القطب، المسؤولية المدنية الناشئة عن أضرار الدواء"مشكلاتهاو خصوصية  ،انظر - 55

 .42، ص 2014 دار الجامعة الجديدة، الإسكندريةأحكامها"
 .76انظر، ثائر سعد عبد الله العكيري ، المرجع السابق ، ص - 56
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 إن الإحتكار الصيدلاني يدور حول الدواء بمفهومه العام ويدخل ضمنه إحتكار

خير بمفهومه الواسع والقانوني بمعنى أن الصيادلة للدواء الجنيس وهذا الأ

 قانون 210/2دواء جنيس بالمفهوم الوارد في القانون خصوصا المادة  يأ

المتعلق بتسجيل  284-92من المرسوم التنفيذي  4والمادة  .الصحة

المنتجات الصيدلانية المستعملة في الطب البشري يعتبر دواء ويدخل 

صل عام ضمن ميزة الإحتكار الصيدلاني ولا يجوز إلا للصيادلة فقط كأ

ختصين كالأطباء إستثناءا لتصريف والتصرف في الأدوية لبعض المو

 الجنيسة. 

 تسمية الدواء الجنيس:-2

التي تعطى للدواء أو أي (DCI)إن تسمية أي دواء تؤخذ من التسمية الدولية

وهذه التسمية .(OMS)وصفة صيدلانية من قبل المنظمة العالمية للصحة 

للعلامة والتسمية المتعلقة تأخذ بها كل الدول أين نجد التسمية المخصصة 

هي التسمية الدولية   paracétamolمثل بالمادة الكيماوية المكون منها الدواء

  dafalqan , paralganيتم تسويقه وتصريفه بعدة أسماء نذكر منها  dolipraneللدواء 
57. 

 L162-17-1كما أن قانون الضمان الاجتماعي الفرنسي أقر صراحة في المادة 

ض إلا في جيلها في قائمة الأدوية التي تعوأن الأدوية الجنيسة لا يمكن تس

 حالة وجود إحدى التسميتين هما : 

 .هي التسمية المشتركة للعلامة أو إسم صانع هذا الدواء  :التسمية الأولى

وهي إختصار  (Gé)تسمية التي تكون مقترنة بالحرفين: هي الالتسمية الثانية

 .58التي تمكن من التعرف على أن هذا الدواء جنيس و ) générique(لكلمة 

 11-83من قانون رقم  6فقرة  8أما التشريع الجزائري فإنه بالرجوع الى المادة 

نجد  59 المتعلق بالتأمينات الاجتماعية 08-11المعدل بموجب قانون رقم 

                                                             
57 -voir , Brahmi abderrahmane , op.cit , p14. 
58 -voir ,Les études de la mutualite française , Rapport 2012 sur les médicament générique , mutualité française  

décembre 2012 , p 44. 
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المشرع لم يحدد الأدوية الجنيسة إن كانت تعوض أم لا بل إشتمل التعويض 

تشتمل الأداءات العينية  " :لى كل المواد الصيدلانية وهذا بنص المادةع

لأتية: الصيدلانية للتأمين على المرض على الخصوص تغطية المصاريف ا

". 

وهو عكس ما جاء به التشريع الفرنسي إلا أن المشرع الجزائري تطرق إلى  

من المرسوم التنفيذي  3المادة  عليه تنصهو ما تسمية الدواء الجنيس و

 المتعلق بتسجيل المنتجات الصيدلانية المستعملة في الطب 284-92رقم 

التي  05-85هذه المادة مازالت ترتكز على الإحالة على القانون رقم  نإلا أ

لى هذه بالرجوع إو المتعلق بالصحة. 11-18تعويضه بقانون رقم تم إلغاؤه و

 :نجدها نصت على 3المادة 

من قانون رقم  172تكون التسمية الخاصة المنصوص عليها في المادة  "

 : 1985فبراير سنة  16المؤرخ في  85-05

 إما تسمية تجارية.-

إعتمدته المنظمة  على النحو الذيلتسمية المشتركة الدولية)ت.م.د(إما او -

 ، متبوع بإسم الصانع.العالمية للصحة

، فإن التسمية المشتركة تجاريةكون التسمية الخاصة تسمية وعندما ت-

 الدولية يجب أن تذكر بحروف بارزة تحت التسمية التجارية مباشرة.

إلتباس في منتوجات يجب إختيار التسمية التجارية بحيث يمكن تفادي أي -

ن صفات المستحضر الطبي عدم الوقع في أي خطأ بشأ، وصيدلانية أخرى

 .60 "أو خصائصه

                                                                                                                                                                                              
المؤرخ  08-11المعدل والمتمم بالقانون رقم  1983يوليو سنة 2المؤرخ في 11-83انظر، قانون رقم - 59

 ."2011-06-08مؤرخة في  23،ع ج ر "المتعلق بالتامينات الاجتماعية  2011يونيو  5في 
" تنص على:المتعلق بالتامينات الاجتماعية  11-83من القانون رقم 2فقرة  5المادة  نصتو - 60

:التسمية المشتركة الدولية على النحو الذي إلى جميع المنتجات، على ما يأتي المدونة بالنسبة

موجودة، وتنص في حالة عدم وجودها إعتمدته المنظمة العالمية للصحة، إذا كانت هذه التسمية 

 على التسمية المألوفة أو التسمية العلمية لما تحتويه من عناصر فاعلة.
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يتطرق الى أصبح ساري المفعول إلا أنه لم  11-18عليه مادام القانون رقم و

التي لوقت القوانين المتعلقة بالصحة وفي نفس اتسمية الدواء الجنيس و

المتعلق بتسجيل المنتجات الصيدلانية  284-92منها المرسوم التنفيذي رقم 

ه تبقى سارية من 3مادة فإن ال لتعديل بعد.المستعملة في الطب لم يساير ا

 نطبق أحكامها في ما يخص مسألة تسمية الدواء الجنيس.المفعول و

بالمقارنة بين التشرع الجزائري والفرنسي أن هذا  كذلك وما يمكن ملاحظته

الأخير ألزم وضع إشارة خاصة ليفرق مستهلك الدواء بين الدواء الأصلي 

ار بينهما أو الإختي( حتى يتسنى له Géوالدواء الجنيس وهذا بإضافة عبارة )

أما التشريع الجزائري فإكتفى بإلزامية وضع إما  .طلب معلومات حولهما

و التسمية التجارية وهذا ركة الدولية متبوعا بإسم الصانع أالتسمية المشت

 ن الصيدلي يعرض على المستهلك الدوائينوإن كان في الواقع العملي أ

تهلك الدواء إلا الإختيار ما على مسالجنيس مقترنين بالسعر والأصلي و

وفقا لأحكام قانون الضمان  كلا الدوائين أصبح يمكن تعويضهما بينهما، كون

 .الإجتماعي

المتضمن تنظيم 139-76ع الجزائري بموجب المرسوم رقم كما تطرق المشر 

الذي أكد و. 62ر الصيدلةفي المادة الأولى منه إلى دستو 61منتجات الصيدلة 

يجب إدارجها و  لك الأدوية الجنيسةالأدوية بما في ذوجوب ذكر أسماء  فيه

 .كز عليه الصيدلي في تصريف الدواءيرتحتى يمكن إعتباره مرجع ضمنه 

                                                                                                                                                                                              

 ".التسمية الخاصة للمنتوج -

 
يتضمن تنظيم  9761اكتوبر  23الموافق  1396شوال  29مؤرخ في  139-76انظر، مرسوم رقم - 61

 ."1977يناير  2مؤرخة في  1منتجات الصيدلة "ج ر ، ع 
 11-18من القانون رقم  215لقد تطرق المشرع الجزائري إلى دستور الأدوية بموجب أحكام المادة - 62

دستور الأدوية هو السجل الذي يضم الخصائص المطبقة على المتعلق بالصحة والتي نصت على" 

وتحليلها الأدوية ومكوناتها وعلى بعض المستلزمات الطبية وكذا مناهج التعرف عليها وتجريبها 

 بغرض ضمان مراقبتها وتقييم نوعيتها.

 " .ويتمم دستور الأدوية بالسجل الوطني للأدوية 
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بالإضافة إلى السجل الوطني للأدوية الذي جعله المشرع الجزائري  

م التأكد من جودتها ونجاعتها المصنف الذي يضم الصيغ التركيبية التي ت

 :لقد نصت المادة الأولى منه على، و  63إنعدام أضرارها و 

 :بارة عن مجموعة تحتوي على ما يلي" أن دستور الصيدلة  هو ع

 مركبات مواد الصيدلة.الأدوية البسيطة ومدونة العقاقير و-

 قائمة الأسماء المشتركة للأدوية.-

 الولد.الأدوية بالنسبة للشخص البالغ و العادي منجداول الحد الأقصى و-

 التعليمات التي تكون ضرورية للصيدلي لأجل التطبيق الصيدلي.-

وسائل التي تسمح بالتعرف الور الصيدلة إلى خاصيات الأدوية وويشير دست

اجب إستعمالها لتأمين مراقبتها وطرق التحاليل الوعليها وأساليب التجارب و

سية العناصر الرئيوحفظها وكذلك إلى قواعد تكييفها وتعميقها تحضيرها و

ون لازمة للصيدلي لأجل ن تكجملة المعطيات التي يمكن أمتها ولعدم ملاء

 تسليمها.تحضيرها و

و مشتركة لدستور الصيدلة الجاري به وكل مادة تقدم تحت تسمية علمية أ

أن المواد المدرجة تحت و العمل يجب أن تستجيب لمواصفات هذا الأخير.

دلة يجب أن تكون مطابقة ور الصينفس الإسم في عدة نشرات خاصة بدست

 خر نشرة من النشرات المذكورة".لآ

أنه يجب أن يتضمن  139-76من المرسوم رقم  30كما أضافت المادة  

الوعاء أو التكييف الخاص بمستحضر ودون المساس بالبيانات المطلوبة 

بموجب أحكام تشريعية ونظامية أخرى بيانات أهمها التسمية الخاصة 

من هذا المرسوم وذلك عندما تكون هذه  14المنصوص عليها في المادة 

فني .وفي الحالة التي تكون فيها التسمية المشتركة الدولية  الأخيرة إسم

الموصى بها عليها من طرف المنظمة العالمية للصحة ضرورية لمعرفة 

                                                             
 المتعلق بالصحة العامة . 11-18من قانون رقم  216انظر المادة - 63
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المنتج فإنه يجب إدراج التسمية العلمية بأحرف ظاهرة جدا وذلك تحت 

 التسمية الفنية المباشرة.

دلة بمجرد ما يتجدر الإشارة إلى أنه تصدر نشرة جديدة من دستور الصو

مما يبين أهمية التسمية  .يجعل تطور العلوم والتقنيات هذا النشر ضروريا

يصبح مجال  براءة الإختراع خصوصا الدواء الجنيس كون أنه بمجرد سقوط

تصنيع الدواء محليا واسعا مما سيؤدي إلى تنوع في أسماء الأدوية وفقا لما 

دوية من تنوع الأور الصيدلة وى إثراء دستيقتضيه القانون والذي سيؤدي إل

 حيث الشكل أو التركيب .

 التغليف والتعبئة:-3

إحتواء منتج أو ه المادة الموجهة مؤقتا لتغليف و يمكن تعريف التغليف بأن

تخزينها أو عند عرضها ة منتجات خلال عمليات مداولتها ونقلها ومجموع

فالغلاف هو  .المنتجات أو تسهيل تلك العمليات للبيع وذلك لحماية هذه

تباع  مجموعة عناصر مادية التي بالرغم من أنها لا تنتمي إلى المنتج إلا أنها

إستعماله و  للتعرف عليه معه لكي تسمح أو تسهل حمايته، نقله، تقديمه

ما التعبئة  فهي الغلاف المادي والحاوي الأول أمن طرف المستهلكين، 

دف من التعبئة هو تسهيل واله والذي يشكل وحدة البيع والتجزئة. للمنتج

  . 64، وإستعماله عند الإقتضاء لية تداول المنتج وتخزينه و حفظهعم

ميم وإنتاج عبوة وغلاف التعبئة هي عبارة عن نشاطات تصفالأغلفة و

بالدواء ثلاث مستويات من  التعبئة المتعلقةتتضمن الأغلفة وو .المنتج

ج هي عبارة عن عبوة منتوالأول تسمى الأغلفة والتعبئة الأولية  المواد:

التعبئة الثانوية أي ، والثاني تسمى الأغلفة والدواء نفسه مثال قنينة الدواء

ة تسمى أغلفة الثالثوتي توضع العبوة الأولية بداخلها لالعلبة الخارجية ا

نقل الأغلفة الضرورية لتخزين وات الشحن وهي عبارة عن العبوات وعبوو

 65الدواء الجنيس .

                                                             
انظر، مصباح ليلي، دور التغليف في النشاط الترويجي للمؤسسة، رسالة ماجستير ، تخصص - 64

 .14- 13، ص 2010-2009قتصادية وعلوم التسيير، جامعة منتوري، قسنطينة، تسويق، كلية العلوم الإ
 .220انظر، دحمان ليندة، المرجع السابق ، ص - 65



45 
 

الأدوية الجنيسة وتعبئتها تعتبر عملية هامة في حفظ الدواء عن إن تغليف 

طريق وضعه في علب خاصة به تتماشى مع الأشكال التي تم صنعها به 

وغالبا ما تستعمل  واد لا تتفاعل مع مكونات الدواء.وهذا بإستعمال م

المؤسسات والمصانع المختصة في صناعة الأدوية الجنيسة نفس المواد 

يعبئ بها الدواء الأصلي كون هذا الأخير لا يمكن تسويقه التي يغلف و 

فيتم إستعمال نفس تلك  .عالميا إذا لم تراعي فيه شروط تعبئته وحفظه

 المواد التي تغطي وتحفض الدواء على الدواء الجنيس .

إن الطبيعة الحساسة للدواء تفرض على المنتج أن يتخذ كافة الإحتياطات 

مان عدم الإضرار حقق الخطر الكامن فيها وضالمادية التي تحول دون ت

ئية فمن الممكن والدواء الجنيس بما يحتوي من مكونات كيميا .بالمستهلك

لى مادة ضارة بالصحة العامة إذا ما تم تغليفه أو تعبئته أن تفسد و تتحول إ

الأنظمة ن وفي ظروف تخالف الشروط الصحية المفروضة بموجب القواني

 .66 جالالمختصة في ذلك الم

ائل ما يجنب المستهلك من على منتج الدواء الجنيس أن يتخذ من الوس 

لو كان ذلك على حساب الجانب الجمالي للغلاف على عكس من الخطر و

فها هو إقبال المستهلكين المنتجات العادية التي يكون الغرض من تغلي

إذ يتوجب على منتج الدواء أن يختار الغلاف أو  .إعطائها المظهر عليها و 

بحيث يكون  .الدواء الجنيس دون تغيير أو تلف العبوة التي تضمن سلامة

بخلافه سوف يكون التغليف معيبا تغليفا يتناسب وطبيعة الدواء المعبأ و

ل مع العناصر المكونة له و فنيا كأن يستخدم في تغليف دواء مواد يتفاع

 .  67 يكون ذلك ضارا بالمستهلكالدواء و إلى فساد يؤدي 

واء كما أن عملية التغليف لا تشمل فقط حفظ الدواء بل أن مصنع الد

العامة أن يذكر جميع البيانات  مراعاة للصحةالجنيس يستوجب عليه قانونا و

الكمية واء الجنيس من طريقة الإستعمال والمعلومات التي تتعلق بالدو

                                                             
انظر، صفاء شكور عباس، تعدد المسؤولين عن الدواء المعيب، دراسة تحليلية مقارنة في القانون  - 66

 .41، ص 2013سسة الحديثة للكتاب، لبنان، المدني، المؤ
 
 .41ص  المرجع السابق ،  انظر، صفاء شكور عباس،- 67
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أو تم إستراده لى ذكر إن كان مصنع محليا إالتي يتم أخذها بالإضافة 

ف له أهمية كبيرة في حفض الصحة ، مما يبين أن التغليوالشركة المستوردة

 تفادي أي خطر يهدد المريض.و

 أسعار الأدوية الجنيسة: -4

ة المعطاة لمنتج أو خدمة معينة يمكن التعبير عن السعر على أنه القيم

تحديد الأسعار يحتوي على عدة وتي يتم التعبير عنها في شكل نقدي، الو

تكاليف ضمان الجودة وتعبئة والإنتاج من مواد أولية وتكاليف كتكلفة 

 .68مصاريف إداريةمن تخزين ونقل و التوزيع

لقد تطرق المشرع الجزائري إلى هامش الربح بالنسبة للمنتجات و

 1974مارس  30المؤرخ في  المشتركالصيدلانية بموجب القرار الوزاري 

المتعلق بتسويق المنتجات الصيدلانية والبيطرية الخاصة بمواد التضميد 

أين حدد هامش الربح  ،69 ولتزويدات الضرورية للطب البشري والبيطري

تختلف و.%38بالنسبة هامش الربح بالتجزئة حدده و %20بالجملة للدواء 

ظرا لإختلاف الأسواق ن رمن منتج لآخلمنتجات الصيدلانية سياسة تسعير ا

مما يترتب على تلك  الظروف المتحكمة بعملية التسعيرالمستهدفة و

رغم عدم و جود إختلافات جوهرية في  الإختلافات تباين أسعار المنتجات

التكاليف الكلية التي تتحكم في تحديد الحد الأدنى للأسعار إلا أن باقي 

هي التي تحدد سقف الأسعار خاصة ما  الظروف البيئة المحيطة بالمنتج

 .70يتعلق منها بالقيمة المدركة للمنتجات 

أكد المشرع الجزائري بأن الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية هي التي تشرف 

على تسليم شهادة أسعار الأدوية الجنيسة عند تسجيلها و هذا بموجب 

                                                             
 .53انظر، دحمان ليندة ، المرجع السابق ، ص - 68
يتعلق بتسويق  1974مارس  30الموافق  1394ربيع الاول  6انظر، قرار وزاري مشترك مؤرخ في - 69

بشري المنتجات الصيدلانية والبيطرية الخاصة بمواد التضميد والتزويدات الضرورية للطب ال

 ."1974أبريل  23الصادرة بتاريخ  33ج ر ع "ي والبيطر 
انظر، نصر الدين بن أعمارة ، دور وأثر الميزة التنافسية في تسويق المنتجات الصيدلانية، دراسة - 70

حالة : مجمع صيدال، رسالة ماجيستير تخصص علوم إقتصادية، فرع التسويق، كلية العلوم 

 .68، ص  2007-2006عة الجزائر، الإقتصادية وعلوم التسيير، جام
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لمحدد لمهام الوكالة ا 391-20من المرسوم التنفيذي رقم  5/14احكام المادة 

:"تسليم الوطنية للمواد الصيدلانية و تنظيمها و سيرها و التي نصت على 

شهادة أسعار الأدوية عند التسجيل فور تحديدها من طرف اللجنة 

 .الأقتصادية القطاعية المشتركة للأدوية "

نفس المميزات للدواء إن الدواء الجنيس وبالرغم أن له نفس الخاصيات و

وهناك عدة  سعره منخفض بالنظر للدواء الأصلي.ى إلا أنه يبق الأصلي

عوامل تفسر إنخفاض سعر الدواء الجنيس بالمقارنة مع الدواء الأصلي نذكر 

تشجيع  لتي كانت تقيد الدواء الجنيس وكذامنها سقوط براءة الإختراع ا

إمتيازات م الدول المنتجة للدواء الجنيس بالإستثمار في هذا القطاع بتقدي

كذلك الأمر في ما يخص إدخال بعض المصاريف في  .كثيرة لتسهيل الإنتاج

بيع الدواء مثل الأموال التي تم إنفاقها في البحث العلمي للوصول إلى 

 ن الدواء .التركيبة الصحيحة التي تكو  

ن به فإن الدواء الجنيس لم يستطع أ بالرغم من إنخفاض الأسعار المتعلقةو

غالبا ما يرجع السبب إلى أن و ئريي سوق الدواء الجزانفسه ف يفرض

الأطباء بدورهم يترددون في طلبون التركيبة الأصلية للدواء والمرضى ي

سمحت بتحديد أسعاره مما بعض الظروف التي أحاطت به  إلا أن،  71وصفه

تهلكين نذكر من بين هذه الظروف أدى إلى الإقبال عليه من قبل المس

، نظام الحماية أصلية مقارنة مع الأدوية الجنيسةدوية السعار الأإرتفاع أ

 الإجتماعية الجديد الذي يفرض على المؤمن إجتماعيا من قبل الغير دفع

الجنيس وذلك بهدف تشجيع إستهلاك فارق السعر بين الدواء الأصلي و

  .72المنتجات المحلية 

                                                             
71 -voir, Ouazouaz meryem, Etude d’un produit pharmaceutique ,médicament générique à usage humain  doctora 

en biochimi appliquée , faculte des sciences , universite badji mokhtar , annaba , 2013-2014, p33. 
دراسة تحليلية لإستهلاك المواد الصيدلانية "إستبيان على مستوى الجزائر انظر، بعوني ليلى، - 72

كلية العلوم الإقتصادية وعلوم التسيير، جامعة  رسالة ماجيستير، تخصص سبر الآراء العاصمة"، 

 .50، ص  2007-2006الجزائر، 
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قتصادية بموجب لجنيس المنتج محليا تم وضع لجنة إلتحديد سعر الدواء او

من هذا القرار  2نصت المادة  أين 73 2012يوليو 11المؤرخ في 66رقم  قرار

 :على

"تتكفل اللجنة بدراسة الوثائق الإقتصادية المتعلقة بالمنتوج الصيدلاني  

 ."  خارج الرسومتسجيل لتحديد سعره عند الإنتاج والمقدم لل

سعر الطلب على تقدم ببعد إنعقاد اللجنة يعلم رئيسها المتعامل الذي 

المنتوج الصيدلاني )الدواء الجنيس في هذه الحالة( الذي تم تحديده أين 

التي تنظر في هذا أيام للطعن في مقرر اللجنة و 10 يمنح للمتعامل مدة

من نفس القرار  06و  05) المادة  دها تتخذ قرار نهائي لا رجعة فيهالطعن بع

 علاه(.المبين أ 66رقم 

م ام اللجنة الاقتصادية اصدر المشرع الجزائري مرسوم تنفيذي رقو لتأكيد مه

دوية و تشكيلها و المتضمن مهام اللجنة الإقتصادية المشتركة للأ 20-326

من هذا المرسوم  2دة حكام الماخول لها بموجب أ ،74تنظيمها و سيرها

الجنيسة عار الأدوية عند التسجيل سواء تعلق الأمر بالأدوية سمهمة تحديد أ

سعار عند المنتجة محليا أو المستوردة  بالإضافة إلى مهمة مراجعة الأ

  .75ييرات في الأسعار المبررة قانوناتجديد مقرر التسجيل و كذا عند كل التغ

ذلك ر منخفض عن سعر الدواء الأصلي وكتسب سعلجنيس يإن الدواء ا

ة تقديرية نسبو .العلمي التطوربسبب عدم إدراج ضمنه تكاليف البحث و

لى إ %30ن الدواء الجنيس منخفظ عن الدواء الأصلي بنسبة مابين فقط أ

هل الإختصاص أن أسعار الأدوية الأصلية بمرور الوقت يرى أو 50%

ن إفخرى ومن جهة أ. لتها بالأدوية الجنيسةستنخفض إلى درجة معاد

                                                             
الإقتصادية وسيرها، النشرة يتضمن تنظيم اللجنة  2012يوليو  11المؤرخ في  66انظر، القرار رقم - 73

 .2012الرسمية، وزارة الصحة و السكان وإصلاح المستشفيات، سنة 
 2020نوفمبر  22الموافق  1442ربيع الثاني عام  6المؤرخ في  326-20المرسوم التنفيذي رقم  - 74

 69ج ر ع "ية و تشكيلها و تنظيمها و سيرها يتضمن مهام اللجنة الإقتصادية القطاعية المشتركة للأدو 

 . "2020نوفمبر  22المؤرخة في 
دية يتضمن مهام اللجنة الإقتصا 326-20المرسوم التنفيذي رقم من  6-3-2الفقرة  2انظر المادة - 75

 .تشكيلها و تنظيمها و سيرهاالقطاعية المشتركة للأدوية و
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ذي يقوم بوصفه والطبيب ال الصيدلي الذي يقوم بتصريف الدواء الجنيس

 .76 لى المريض يلعبان دور أساسي في الإقتصاد وتخفيض ميزانية الصحةإ

 تنوع الدواء الجنيس:-5

 يمكن تصنيف الأدوية الجنيسة في حد ذاتها إلى أربعة أصناف : 

لدواء الأصلي وهو دواء مماثل تماما ل (générique identique)دواء جنيس مماثل -

 .في جميع المواصفات

أي دواء جنيس يكافئ الدواء  (générique équivalent)دواء جنيس مكافئ -

 الأصلي في التركيبة والشكل .

أي يختلف عن الدواء  (générique apparnté) دواء جنيس من نفس العائلة-

الحيوية أو إختلاف من حيث الشكل الأصلي إما من حيث التركيبة في المادة 

أي دواء جنيس معدل (générique plus,supra-biodisponible)فدواء جنيس مضا-

 .77ومطور من حيث الشكل والتركيبة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
76 -voir , Denis STORA , op-cit , p 11. 
77 -voir , BOUKLI-HACENE Nassim, op-cit , p 23. 
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 .خصائص الدواء الجنيس و حصته ضمن الأدوية  :المطلب الثاني

الدواء الجنيس يمكن ملاحظة أن هذا الأخير تم  من خلال تعريف الدواء وكذا

إعتباره في معظم التشريعات دواء يحمل نفس المواصفات والمميزات 

 .سائدة على أنه نسخة لهوتم إستبعاد الفكرة ال الأصلي التي يمتاز بها الدواء

ي نفس الخصائص التالدواء الجنيس له نفس المميزات ووهذا يعني أن 

 نه يخضع لنفس التصنيف.ي بالإضافة إلى أتحيط بالدواء الأصل

المتعلق بتسجيل  284-92من المرسوم التنفيذي رقم 4 ولقد ذكرت المادة

المنتجات الصيدلانية المستعملة في الطب البشري أنه يقصد بالدواء 

الجنيس كل مستحضر طبي يماثل في تركيبه في الأساس منتوجا صيدلانيا 

من الشكل الصيدلاني  تم تسجيل معايرهي التراب الوطني وسبق تسويقه ف

كما  ،جعينفسه ولم يشر إلى تحسن علاجي بالقياس إلى الدواء المر 

إعتبرت نفس المادة أن أي منتوج صيدلاني نوعي مماثلا في الأساس 

للمنتوج الأصلي إذا كان له نفس التركيب النوعي والكمي من حيث العناصر 

وبرهنت الدراسات  .دلاني نفسهالفعالة وكان معروفا تحت الشكل الصي

تكافئه البيولوجي مع  ملائمة لقابلية تجهيزه البيولوجي عند الضرورة على

 .78ول المنتوج الأ

مميزات الدواء الجنيس لابد من الرجوع إلى المواد ولتحديد خصائص و 

وإستبعدت فكرة ،القانونية التي تطرقت إليه كونها هي من إعترفت بوجوده 

ه مقارنة بالدواء وهذه الخصائص وبينت مكانت،الأصلي  النسخة للدواء

 المميزات نذكرها كما يلي :و

 

 

                                                             
ختصاص مرجعي : كل دواء إختصاص جنيس من إ"على : من قانون الصحة 210/2نصت المادة  - 78

و نفس الشكل  )الفاعلة( الفاعل )المبادئ( أيتوفرعلى نفس التركيبة النوعية و الكمية من المبد

بدراسات ملائمة ختصاص المرجعي نظرا لتكافئه البيولوجي المثبت إالصيدلاني و المتعارض مع ال

 للتوفر البيولوجي.

ذا تم تسجيله نظرا لكل المعطيات الضرورية إلا إختصاص مرجعي إختصاص صفة إعطاء الإلا يمكن 

 . و الكافية لوحدها لتقييمه "
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 .الفرع الأول : خصائص الدواء الجنيس

إن المجال الذي يستخدم فيه الدواء هو العنصر الذي يبرز ذاتية المادة 

فمن الضروري  .الضرورية لحياة الإنسان والحيوانالدوائية ويميز تلك السلعة 

 يكون له إستخدام محدد وهو علاجاق وصف الدواء على منتج صناعي لإطل

فكلمة دواء لا تنطبق إذن  .و للوقاية منهاالأمراض في الإنسان أو الحيوان أ

المعدة للإستعمال في الطب العلاجي أو لا على المنتجات أيا كان نوعها وإ

رقى به الى يصر يوضح مدى الحاجة إلى الدواء و . كذلك فإن هذا العنالوقائي

فالحاجة الى الدواء  .ر ربحية بين جميع السلع المشروعةمصاف السلع الأكث

لا تتمثل فقط في كونه عنصرا من عناصر الحياة عند المرض وإنما أيضا 

فإذا كان المريض  .نى عنه من عناصر الحياة في الصحةلكونه عنصرا لا غ

زالة ما تحدثه من آلام إو  يحتاج للدواء من أجل العلاج لما أصابه من أمراض

أو لإجراء بعض العمليات الحيوية التي تعجز بعض أجهزة الجسم عن إجرائها 

ستخدمها مرضى السكر فهذه المادة بصورة طبيعية مثل الأنسولين التي ي

. إفرازات البنكرياس لهاساعد المصاب بهذا المرض على تعويض العجز في ت

و تزويد للمحافظة على صحته أدواء والإنسان الصحيح لا يستغني عن ال

جسمه ببعض العناصر غير المتوافرة في طعامه وشرابه أو أن يكون ذلك 

ومن الواضح أن الإستخدام المحدد  .بهدف الوقاية من الأمراض المعدية

للدواء هو الذي يضفي عليه هذه الخصوصية ويميزه عن غيره من المنتجات 

إلى مصاف الصناعات الحيوية الصناعية بل أنه هو الذي يرقى بصناعته 

فإرتباط تلك الصناعة بصحة  .اء على المستوى المحلي أو الدوليسو

الإنسان وعلاجه ووقايته مما يصيبه من أمراض هو الذي خطى بها تلك 

 .79الخطوات الواسعة وجعل منها السلعة الأهم 

عموما متباين في خطورته ومختلف في شكله ومصدره وطرق  الدواءو

ر بصدده الشروط القانونية وهو لا يحوز على هذا الوصف ما لم تتواف، تناوله

رورة إباحته لكل عني بالضيلا  مثلما أن حصول الدواء على تلك الشروط

تعارف أهل الطب و بل فقط للغايات التي رخص لأجلها. الحالات المرضية

                                                             
 .89انظر، محمد إبراهيم موسى، المرجع السابق ، ص - 79
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، دستور الأدوية بيان كل ما تكفل في المدونة الوطنية للأدويةعليها وي

يتصل بالدواء المقبول والذي عرف بكونه المرجع الذي يحدد مواصفات 

المواد الدوائية بالنسبة لخصائصها الفيزيائية وطرق الكشف عنها ومقاومتها 

 80وشوائبها وفعاليتها وثباتها وإستعمالها.

تبره بمثابة يشتمل الدواء الجنيس على خصائص جعلت جل التشريعات تع

 هذه الخصائص يمكن ذكرها كما يلي :و .دواء أصلي وليس نسخة

 الدواء الجنيس مركب بنفس تركيب الدواء الأصلي : – 1

فالدواء الجنيس هو مجموعة من المواد مركبة تركيبا كمياوي مثله مثل 

و ها الدواء الجنيس كل مادة حية، أالدواء الأصلي  ويقصد بالمادة المكون من

، أو بالنسبة إلى الأمراض البشريةاية غير حية لها خصائص العلاج أو الوق

ويستوي في ذلك أن تكون المادة ، ومشروطة بالأهمية الطبية الحيوانية

أو من المواد مستخلصة من جسم الإنسان أو من الحيوانات أو النباتات 

، لذا فان المادة هي بمثابة العنصر البسيط المستمد من الكيمياوية

ن المركب هو عبارة عن مجموعة مواد الكائنات الحية أو غير حية في حين أ

 .81ل فيما بينها لتخرج على شكل دواءالتي تمتزج و تتفاع

أن الدواء بالتركيب هو كل المنتجات التي إجتمعت فيها مواد مختلفة  

يع العناصر الفعالة لهذه لغرض شفائي أو وقائي والتي يحصل عليها من جم

أو غيرها من الطرق  الكيمياويةيز فيها لطبيعة الطرق دون تميالمواد 

المستعملة في صنع هذه المنتجات ولا يشترط في التركيب حتى يمكن 

إعتباره منتجا دوائيا أن تتوافر لكل مادة فيه عناصر علاجية أو وقائية بل 

يكفي أن يكون هدف جمع عدة مواد مع بعضها في تركيب هو تقديم 

   .82عناصر علاجية أو وقائية 

                                                             

الصحية في التشريع الجزائري، انظر، معوان مصطفى، حكم إستهلاك الأدوية الجنيسة وآثارها - 80 

مجلة العلوم القانونية والإدارية، عدد خاص، كلية الحقوق، جامعة جيلالي ليابس، سيدي بلعباس، ص 

207. 
 . 90انظر، ثائر سعد عبد الله العكيري ، المرجع السابق ، ص  - 81
 . 90انظر، ثائر سعد عبد الله العكيري ، المرجع السابق ، ص - 82
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ن سواء في النوعية أو في الكمية وأيبات يجب أن تكون مماثلة ن هذه التركإ

والغالب في الصناعات  .ى نفس المبادئ ولها نفس الفعاليةتشتمل عل

لدواء الجنيس تستعمل نفس الدوائية أن المؤسسات الدوائية المصنعة ل

التي تستعملها المؤسسات المصنعة للدواء الأصلي في تركيب المصادر 

فة إلى إنه يجب إحترام المقادير والمعايير المستعملة في الدواء بالإضا

 التركب.

وبالنسبة للمصادر فإن الدواء الجنيس يركب من نفس المصادر المركب 

لي تتنوع منها الدواء الأصلي إذ أن المادة التي يصنع منها الدواء الأص

فقد يكون المصدر الذي تستقى منه نباتي كون  .مصادرها وتتعدد روافدها

، أو يكون ا وإستخراجها من النباتات الطبيةالعديد من الأدوية يتم تصنيعه

مصدرها حيواني أين زاد اللجوء إلى الحيوانات لإستخراج الدواء من أجسامها 

ما تلعبه من دور في تعديل الخصائص إستخدام الهندسة الوراثية وبعد 

تاج البروتينات التي تعمل وإستعمالها كمفعلات حيوية تقوم بإن الوراثية لها

ر إستعمالا وقد يكون مصدر الدواء كيمياوي والذي يعتبر الأكث .كأدوية

 .83الأكثر رواجاو

متعددة ومختلفة لكن  ع الأدويةمصادر المعتمد عليها في تركيب وتصني إن

النباتات  التي تعتبر أكثر إرتباطا بصناعة الأدوية من الناحية القانونية هي

ويطلق عليها إسم الأعشاب الطبية أو الأدوية العشبية وتتمثل في أدوية 

مستخلصة من نباتات طبية أين قد يستعمل جزء منها أو كلها مثل البذور أو 

أين تستخرج من  ه حيوانيأصل ن المصادروهناك كذلك م .لجذور الثمار أو ا

أجسام الحيوانات بعض المواد مثل الهرمونات كهرمون الأنسولين الذي 

يستخدم لعلاج مرض السكر وهرمون الغدة الدرقية ومجموعة العصائر 

هناك  .سمك وغيرها من المنتجات الحيونيةالهاضمة وخلاصة الكبد وزيت ال

لحديد والرصاص ا ،يرا من أملاحوتضم كث أصل معدنيكذلك مواد ذات 

نسلين الذي أدوية تنتج من كائنات دقيقة كالأ هناك يوجد كما،والمغنسيوم 

كان سبب في إكتشاف العديد من المضادات الحيوية يعتبر مضاد حيوي 
                                                             

، 2006محمد ابراهيم موسى، براءات الإختراع في مجال الأدوية، دار الجامعة الجديدة، مصر، انظر، - 83

 .87ص 
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 مصنعة كيميائيا، وهناك أدوية يعها مثل التتراسكلين والأمبسلينوتصن

وتتسابق شركات تبر الأكثر إستعمالا وية التي تعالأدوهي تشمل الآلاف من 

الدواء في تصنيعها وتطويرها وتصنيع المواد الخام لمستحضرات هذه 

المجموعة كيميائيا بإستخدام مواد كيميائية أولية كالأسبرين ومضادات 

 .84الإكتئاب والمنومات والمهدئات 

 يس مماثل في الشكل للدواء الأصلي.الدواء الجن – 2

فقد  .صف بكونها ذات إستعمالات متنوعةمنها الدواء تت المادة التي يصنع

تعمال الخارجي أو و بالإسيتم تناولها عن طريق الفم أو بإستخدام الحقن أ

فالتطور الذي حدث في صناعة الدواء والذي أدى إلى  .بأي طريقة أخرى

إستحداث منتجات دوائية عن طريق إستخدام التكنولوجيا الحيوية والهندسة 

 .85 إستحداث وسائل جديدة لإستعمالهاة من شأنه أن يقود كذلك إلى الوراثي

فالثورة الكبرى في عالم الدواء ستؤدي بدون شك الى زيادة عدد 

فهذه  .الدواء ويحدث من خلالها مفعوله المستقبلات التي يعمل عليها

الإستعمال اء فيما يتعلق بطريقة سو رة ستقود حتما إلى تغييرات نوعيةالثو

. فالإستعمال الأمثل للمعارف أو بنوعية المرض بدقة الأثر الدوائيأو 

كثير من الأمراض الجينومية الجديدة سيصل بنا إلى إكتشاف طرق لعلاج 

كبير في قد أثبتت الدراسات الجديدة أن التطور الحتى قبل ظهورها. و ل

ء إلى حداث أنظمة جديدة لتوصيل الدوالى إستالأشكال الصيدلية سيؤدي إ

وعليه يمكن القول بأنه من الصعب الوقوف  المكان المقصود داخل الجسم.

، فالطرق نة لإستخدام هذه السلعة الحيويةعند طريقة محددة أو وسيلة معي

بشأنها تتعدد والإستعمال بصددها يتنوع بحسب نوع الدواء ونوع المرض أو 

 .86كيفية الوقاية منه 

المعد للإستعمال العلاجي اهز لشكل ذلك الشكل الصيدلاني الجويقصد با

من مصانع الأدوية المعبأ في عبواته الخاصة به و المغلفة بإحكام والمدون 

                                                             
 .83- 82-81أنظر، نصر أبو الفتوح فريد حسن، المرجع السابق ، ص - 84
 .91، ص نفس المرجع  انظر، - 85
 .91انظر،  نصر أبو الفتوح فريد حسن، المرجع السابق ، ص  - 86
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 سم العلمي الخاص و الإسم التجاريعلى لاصقاته وغلافه الخارجي الإ

 .87والمواد الفعالة الداخلة في التركيب و كمياتها

ين في الشكل بفجل التشريعات ومنها المشرع الجزائري أكد على تشابه 

-1ن التشريع الفرنسي وردت به مادة الدواء الجنيس والدواء الأصلي، إلا أ

 :لتي نصت علىمن قانون الصحة العامة الفرنسي ا 5121

"مختلف التخصصات الصيدلانية المأخوذة عن طريق الفم و التي تصرف  

  . اشرة تعتبر نفس الشكل الصيدلاني"مب

الأدوية الأصلية مهما كانت تكون أدويتها أن المادة يفهم  من خلال هذه

: دواء أصلي معين شكله حبوب قد جنيسة في أي شكل من الأشكال مثالال

يكون الدواء الجنيس له عبارة عن مشروب أو كبسولات وهذا في نظر الفقه 

الفرنسي يعطي للمخابر الصيدلية المختصة في الأدوية الجنيسة إستقلال 

لفة لنفس الدواء الجنيس مما يزيد في الإنتاج و أوسع في إنتاج أشكال مخت

 .88توسع سوق الدواء الجنيس

و لى معيار معين هو طريقة تناولها أيمكن حصر تلك الأشكال بالإرتكاز ع و 

 إستهلاكها فقد تكون :

وهذه الطريقة تعرف عدة أشكال للأدوية وهي : (Voie orale)عن طريق الفم

عليها الأدوية الجنيسة التي تؤخذ عن  نفسها الأشكال التي يجب أن تكون

ا طريق الفم فقد تكون سائلة سهلة الشرب أو عبارة عن مسحوق يؤخذ كم

 ن يكون جسم صلب ونذكر هذه الأشكال :هو أو يخلط بالماء ، كما يمكن أ

Les ampoules , Les comprimés , La dragé , L’élixir , Une émulsion , Les essences , ou huiles 

essentielles , Les extraits , Les gélules ou Les capsule , Les granulés , Les pilules , La potion , 

Les poudres , Les irops composés, Les solutés , Une suspension médicamenteuse , La 

teinture.  

                                                             
 .49محمد القطب، المرجع السابق، ص انظر، محمد - 87

88 -voir, melle HECQET amandine , Le nécessaire recentrage de l’officinal sur sa mission sanitaire , thése de 

doctora d’état en pharmacie ,faculté des science pharmaceutiques et biologiques de lille , université de lille 2 , 

2012 , p 34. 
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كون خلق الإنسان وطريقة تكونه تسمح له  : (Voie rectale)عن طريق الدبر

فإن هذه الطريقة فعالة كون تسمح اول الدواء عن طريق الدبر وعلميا بتن

للدواء بالإنتقال مباشرة إلى الأوعية الدموية والتنقل في مجاريه بسهولة 

بالإضافة إلى أن الدواء لا يتعرض إلى الإسهالات و الأكسدة المعوية التي 

ون تناول الدواء عن طريق الفم لا ينتج فعاليته حتى يتحلل تفرزها البطن ك

عكس تناوله عن طريق الدبر وهي أشكال من الأدوية ينصح بها خصوصا 

للأطفال أو الكبار الذين لهم مشكل في المعدة ومن بين الأشكال التي 

 La pommade , Le:كما يلي يكون عليها الدواء بما فيه الدواء الجنيس نذكر 

suppositoire , Le lavement  . 

وهي مواد سائلة تحضيرها يكون بعناية : (Voie parentérale) عن طريق الحقن

مركزة وبإستعمال وسائل دقيقة بالإضافة إلى شرط التعقيم بها وغالبا ما 

توضع في كبسولات تشتمل على مقادير التي يجب حقنها فقط وهناك 

 .89العلوم الطبيةعدة طرق تتم فيها عملية الحقن ذكرتها 

هي أدوية غالبا ما تتصل بجلد الجسم  :(Voie externe)خذ خارجيا أشكال تؤ 

الذي نؤكد أنه وتوضع فوقه و من الأشكال التي يتصف بها الدواء الجنيس و

 Le collutoire, Le collyre La créme, Le gel, Laصلي نذكرها: نفس شكل الدواء الأ

a pommadeL, lotion90. 

من المرسوم التنفيذي  5أوجب المشرع الجزائري بموجب أحكام المادة كما 

المتعلق بتسجيل المنتجات الصيدلانية المستعملة في الطب  284-92رقم 

على أن تنص المدونة الوطنية للمنتوجات الصيدلانية المستعملة في 

شري على شكل المنتوج الصيدلاني ومعاينة عناصره الفاعلة ، الطب الب

 لى قيود إستعماله عند الضررة.فة إبالإضا

 

                                                             
89 *Les voies d’administration des préparation injectables sont la voie intraveineuse , la voie intamusculaire , la 

voie intradermatique (dans la peau , entre l’piderme et le derme) , la voie sous-cutanée (sous la peau , dans le 

tissu conjoncif) , la voie intra-artérielle , la voie intracardiaque , la voie intrarachidienne(entre la moelle épiniére 

et la colonne vertébrale :le médicament se mélange au liquide cérébrospinal) , et la voie épidurale(dans le canale 

sacré). 
90 -voir , Brahmi  abderrahmane, op.cit, p 7-13. 
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 الدواء الجنيس مماثل في الفعالية للدواء الأصلي:-3  

هم السلع الحيوية التي ترتبط إرتباطا وثيقا بصحة وحياة يعتبر الدواء أحد أ

ما جلبته المدنية من مفرزات الانسان، خاصة في ظل الحياة المعاصرة و

 ق النفسي والتلوث البيئيوط والقلسلبية ومشكلات صحية جراء الضغ

 يبرر ذاتية المادة الدوائية فالمجال الذي يستخدم فيه الدواء هو العنصر الذي
91. 

من  4التشريع الجزائري على هذه الخاصية بموجب أحكام المادة  أكدتو

المتعلق بتسجيل المنتجات الصيدلانية  284-92المرسوم التنفيذي رقم 

لم يشر إلى تحسن علاجي بالقياس  " :المستعملة في الطب البشري بنصها

وهذا معناه أن الدواء الجنيس يجب أن تكون له .92"إلى الدواء المرجعي

بغض النظر عن الإشاعة التي ة التي هي في الدواء الأصلي نفس الفعالي

تقول أن الأدوية الجنيسة تستغرق أطول وقت في العمل أو أنها أقل فعالية 

خاطئ كون يشترط في الأدوية ذا المعتقد إلا أن ه .من الدواء الأصلي

 (bioequivalence) الجنيسة أن تمتلك نفس التوافر الحيوي ومشابهة في الفعالية

و يسمح الإختلاف فقط في بعض الأمور السطحية التي لا تمس بتكون 

، مزيج : اللون، الطعمارنة بالدواء الأصلي مثلس أو فعاليته مقالجنيالدواء 

 . excipients( 93( الفعالةالمواد غير 

 إمكانية إستبدال الدواء الأصلي بالدواء الجنيس :-4

هي خاصية أساسية ساعدت على توسيع وفرة الدواء للمرضى وتمكين 

هؤلاء من دواء له نفس الفعالية للدواء الأصلي وأساس هذه الخاصية أنه 

يمكن للطبيب أن يصف للمريض أو الصيدلي أن يصرف للمريض دواء 

كما لدواء صاحبة براءة الإختراع ة لذلك اعصلي مستورد من الشركة المصنأ
                                                             

 .41انظر، محمد محمد القطب، المرجع السابق، ص - 91
 انظر النص باللغة الفرنسية:- 92

 " Et qu’il n’est pas fait état d’amélioration thérapeutique par rappot au médicament de référence."                 
93  - "Excipcient: Substance associée au principe actif d’un médicament et dont la fonction est de faciliter 

l’administration , la conservation et le transport de ce principe actif jusqu'à son site d’absorption. 

Un excipient doit étre neutre vis-à-vis des principes actif, des matériaux de conditionnement et de l’organisme. 

Les principaux excipient utilisés en pharmacie sont l’eau, diverses graisses, des alcools , des cires , des sucres , 

des celluloses , des protéines , divers produits de synthèse et des minéraux." Le larousse médical,op.cit , P349 
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فعالية ويحتوي على نفس يمكنهما منحه دواء جنيس يشتمل على نفس ال

لصيدليات والأطباء تشجيع ا بل أن الدول من بينها الجزائر ترجحالتركيبة .

على تفضيل الدواء الجنيس على الدواء الأصلي وهذا خصوصا لخفض 

 فاتورة إستراد الأدوية الأصلية.

وحتى يكون بالإستطاعة تبديل دواء أصلي بدواء جنيس لابد أن يخضع هذا 

الأخير وفقا للقانون إلى عملية فحص صارمة تمر بعدة خطوات أهمها 

مراجعة البيانات العلمية المتعلقة بمكونات، وأداء الدواء الجنيس، المراقبة 

ة للدواء الجنيس محليا، ومراقبة الجودة الصارمة على المؤسسات المصنع

كما أن توسيع نطاق إستهلاك الدواء الجنيس يعتمد على حق الصيدلي في .

تعويض الدواء الأصلي بالدواء الجنيس، و هذا الحق في التعويض المخول 

للصيدلي موجود في معظم الدول بما فيها الجزائر لكن هناك بعض الدول 

قام بتشخيص المرض و تحديد الدواء  تشترط موافقة الطبيب الذي

المناسب له، كما أن هناك بعض الدول تمنع هذه العملية مثل إنجلترا و 

و عملية تبديل الدواء الجنيس بالدواء الأصلي لا نورفيج و اليونان و إرلندا،ال

تكون عشوائية بل يجب أن يكون الدواء الجنيس الذي تم إستبداله من نفس 

 .94نيسة، و أن لا يعارض مستهلك الدواء هذه العمليةمجموعة الأدوية الج

أما التشريع الجزائري فإنه تطرق إلى عملية تعويض الدواء الأصلي بالدواء  

 276-92من المرسوم التنفيذي رقم  145الجنيس بموجب أحكام المادة 

في  "للصيدلي الحق :التي نصت علىو 95المتضمن مدونة أخلاقيات الطب 

مع مراعاة أحكام المادة التعويض إختصاص صيدلاني بآخر "مماثل أساسا" 

أعلاه ، و لا يمكن أن يدخل أي تغيير لا على الشكل و لا على  144

و ما يمكن ملاحظته من هذه المادة هو أن المشرع أعطى الحق المعايرة".

منع للصيدلي بأن يقوم بعملية تعويض الدواء الأصلي بالدواء الجنيس و 

 على المشرعنص عليه إدخال أي تغيير على الشكل و على المعايرة ، كما 

" يجب على : جاء فيهامن نفس المرسوم التي  144إحترام أحكام المادة 
                                                             
94 -voir , Zouanti zoulikha , op-cit , p 219 . 

تضمن ي 1992يوليو 6الموافق 1413محرم  5المؤرخ في 276-92انظر، المرسوم التنفيذي رقم- 95

 . "1992يوليو  8المؤرخة في   52ر ع ج "مدونة أخلاقيات الطب 
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الصيدلي أن يحلل الوصفة نوعيا و كميا لتدارك كل خطأ محتمل في مقادير 

ي لم يتفطن الأدوية دواعي عدم جواز إستعمالها أو التدخلات العلاجية الت

إليها، و أن يشعر، عند الضرورة، واصفها ليعدل وصفته، و إذا أكدها الواصف 

كتابيا، و في حالة ما إذا وقع خلاف، يحد عليه إذا رأى ضرورة لذلك ، أن 

 يرفض تسليم الأدوية و أن يخطر الفرع النظامي الجهوي بذلك ".

 .يس: إمكانية إعتبار أي دواء أصلي دواء جنالفرع الثاني

هل كل مادة  :هويطرح تساؤل يتعلق بالأدوية المتوفرة بمختلف أنواعها

 .إعتبرها القانون دواء يمكن أن تكون في نفس الوقت أدوية جنيسة ؟

إن المنطلق للجواب على هذه الإشكالية هو إعتبار أن الدواء الجنيس كل 

كذلك و يكون .الأساس منتوجا صيدلانيا مستحضر طبي يماثل تركيبه في

أي مماثل في الأساس للمنتوج الصيدلاني الأصلي إذا كان له نفس 

التركيب النوعي و الكمي من حيث عناصره الفاعلة و معروف تحت شكل 

الصحة خصوصا ب المتعلق 11-18قانون رقم  ه بالإضافة إلىصيدلاني نفس

أين أكد المشرع على توافر نفس التركيبة ونفس الشكل  201/2المادة 

اني دون دواعي إستعمال جديدة و عليه نتطرق لتلك المواد كما الصيدل

 يلي :

 إن تحديد مفهوم المواد:  96 من قانون الصحة 209وفقا لأحكام المادة  -1

قول إن كان بالإمكان إعتبارها أدوية خاصياتها يسمح بالالصيدلانية و تبيان 

 وهذا كما يلي :جنيسة أو لا 

 

 

                                                             
المتعلق بالصحة إلى  11-18من قانون رقم  209لقد تطرق المشرع الجزائري في أحكام المادة  - 96

مواد صيدلانية إعتبرها أدوية والتي هي كالآتي : منتجات التغذية الحموية التي تحتوي على مواد غير 

ركزات تصفية غذائية تمنحها خاصيات مفيدة للصحة البشرية ، المنتجات الثابتة المشتقة من الدم ، م

الكلى أو محاليل التصفية الصفاقية الغازات الطبية ، منتجات حفظ الصحة البدنية و التجميل التي 

  تحتوي مواد سامة بمقادير وتركيزات تفوق تلك التي تحدد عن طريق التتنظيم .
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 .(Les produits diététique) منتجات التغذية الحموية:-أ

-18من قانون رقم  209/1تطرق لها المشرع الجزائري بموجب احكام المادة 

تعريفا لها و إكتفى فقط بإعطاء خاصية  المتعلق بالصحة إلا أنه لم يعط 11

يجب أن تتوافر فيها حتى يمكن إعتبارها دواء و هي أنه يجب أن تحتوي على 

 مواد غير غذائية تمنحها خاصيات مفيدة للصحة البشرية .

وعليه فقد يرجع سبب المرض إلى عدم توازن الطعام مع حاجة الجسم 

إليها بعض المواد فيصف المعالج للمريض منتجات غذائية مضاف 

الكيميائية أو البيولوجية كالأغذية المخصصة للأطفال الرضع و تلك 

المخصصة للمرأة الحامل أو المرضعة وغيرها من المنتجات الغذائية التي لا 

  .97تستعمل إلا في الأغراض الطبية 

مواد تستعمل من أجل  بأنها 1943منذ  ومواد التغذية الحميوية معروفة

تصحيح التغذية لدى الإنسان وهذا بتقوية بعض العناصر الغذائية و التي 

تساعد الإنسان على توفير لجسده ما ينقصه من منافع تجلبها تلك العناصر 

حتى تعتبر مواد التغذية الحميوية دواء وفقا للقانون و 98الغذائية المقدمة.

 يجب توافر شروط تتمثل في :

ن محتوية على  مواد غير غذائية أي من مواد كيميائية أو بيولوجية و أن تكو-

 99واد غذائية.مالتي بدورها لا تعتبر 

 أن تتضمن المنتجات التغذية الحميوية على خاصيات تفيد صحة الإنسان و-

  .تلبي ما ينقصه من مطالب في جسده

                                                             
 .103انظر، ثائر سعد عبد الله العكيري، المرجع السابق ، ص - 97

98 -voir , Kannouz mourad , Khadir mohammed ,op –cit , p 13. 

وللتعرف على المواد الغير الغذائية فإنه يجب الرجوع إلى مفهوم عكسها أي المواد الغذائية التي - 99

من قانون حماية المستهلك  قمع الغش التي  3/2تطرق إليها المشرع الجزائري موجب احكام المادة

معالجة أو معالجة جزئيا أو خام، موجهة لتغذية الإنسان أو المادة الغذائية: كل مادة نصت على "

الحيوان، بما في ذلك المشروبات وعلك المضغ، وكل المواد المستعملة في تصنيع الأغذية 

وتحضيرها ومعالجتها بإستثناء المواد المستخدمة فقط في شكل أدوية أو مواد التجميل أو مواد 

يتعلق بحماية المستهلك  2009فبراير  25الموافق 1430صفر 29مؤرخ في 03-09قانون رقمالتبغ" 

 ."08/03/2009مؤرخة في  15ج ر ، ع "وقمع الغش 
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اء تصبح دوإذا توفرت هذه الشروط في المنتجات التغذية الحموية فإنها 

 11-18من قانون رقم  208حكام المادة أبالمفهوم القانوني الوارد في 

و بالتالي يمكن أن تكون في شكل دواء الجنيس خصوصا ق بالصحةالمتعل

يدها وفقا إذا كانت هذه المواد تم إكتشافها من قبل مخابر صيدلانية و تم ق

فتصنيعها لا يكون إلا بترخيص من هذا المخبر و بمرور  لأحكام براءة الاختراع.

نيعها وتصبح المدة الزمنية محددة قانونا لسقوط براءة الإختراع يمكن تص

 .جنيسة

 :(Produit stable dérivé du sang) المنتجات الثابتة المشتقة من الدم -ب

-18 من قانون رقم 209/2حكام المادة نص عليها المشرع الجزائري بموجب أ

الدم ومشتقاته يعدان ، و المتعلق بالصحة إلا أنه لم يعطي تعريفا له 11

من  دواء كونه مأخوذ من الإنسان و لا يقدم إلا بقصد العلاج أو الوقاية

 بالتالي فإن تجميعه و تقديمه إنما يكونالأمراض التي تصيب الإنسان و

لاجها إلا فهناك أمراض لا يمكن ع .بغرض طبي وهو الشفاء من الأمراض

أما مشتقات الدم فهي كذلك تستخدم لعلاج  .بالدم مثل مرض الليوكيميا

بلازما التي تعالج حالات النزف والجفاف العديد من الأمراض مثل العلاج بال

، نقص الهيموجلوبين و لا يتم إخراجها من مركز نقل الدم إلا بقصد الشديد

 .100العلاج وهو ما يجعلها تدخل في إطار الدواء 

كون هذا  أدوية جنيسة  يمكن أن تكون لافهي تعتبر أدوية بالمفهوم العام و 

بمعنى أنه يتم تجزئة مركبات الدم كل جزء  .الدواء يستخرج مباشرة من الدم

على حدى و يتم حفظه في الثلاجة إلى حين إستعماله عن طريق الحقن في 

 ،صة في جسمهللدم و الناقجسم الإنسان المحتاج جزء من أجزاء المكونة 

فالدم يعتبر دواء بمفهوم قانون الصحة إلا أنه غير متوفر في الصيدلايات ولا 

يمكن أن يباع برخصة فقط المستشفيات ومراكز الدم هي المرخص لها 

ابتة المشتقة من بحيازته دون البقية ومنه لا يمكن أن تكون المنتجات الث

    .الدم دواء جنيس

                                                             
 .27انظر، محمد محمد القطب، المرجع السابق ، ص - 100
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 (concentré d’émodialyse) محاليل التصفية الصفاقية مركزات تصفية الكلى أو-ج

: 

-18من قانون رقم 209/3 حكام المادةالجزائري بموجب أ لها المشرع تعرض

المحاليل هي عبارة عن ولصحة إلا أنه لم يعطي تعريفا لها، المتعلق با 11

شكل صيدلاني سائل متجانس يحتوي مادة فعالة أو أكثر مذابة إذابة تامة 

معد للإستعمال الخارجي أو ذي غالبا ما يكون الماء المنقى والسواغ الفي 

 .101الداخلي

لم  المذكورة أعلاهمحلول التصفية الصفاقية كما ورد إسمها في المادة و 

فهو منتوج يساعد على الغسل الكلوي و . يدرج ضمنها تعريف ومفهوم لها

نوعان من غسيل وهناك  لفضلات الضارة والسوائل الزائدة.ذلك بإزالة ا

 .102 : غسل الكلى الدموي وغسل الكلى الصفاقيالكلى

مادامت هذه المحاليل أدوية بمفهوم القانون فإنها تصنع في شكل جنيس  و

 حمايته .أن كانت دواء أصلي تم إكتشافه و بعد

 . az médicauxG( 103( الغازات الطبية-د

المتعلق  11-18رقم من قانون  209/4المادة شرع الجزائري فيالم نص عليها

كون في شكل الحالات الغاز الطبي ولصحة إلا أنه لم يعطي تعريفا لها با

دا عبارة عن نظام غروي يتكون من جزيئات صغيرة ج وهو ،(Aerosols)الهوائية

هي تعتمد على قوة هذا الغاز المضغوط . فصلبة أو سائلة موزعة داخل غاز 

يمكن و  .لإخراج المستحضر بالشكل المطلوب أو المسيل داخل العبوة

                                                             
رولا محمد جميل قاسم، منيب موسى الساكت ، غسان حجاوي، علم الصيدلانيات، دار الثقافة  - 101

 . 173، ص  2006الإصدار الرابع،  ر والتوزيع، عمان، الطبعة الأولى للنش
دراسة  -انظر، المر سهام، المر سهام، المسؤولية المدنية لمنتجي المواد الصيدلانية و بائعيها- 102

رسالة دكتوراه في العلوم، تخصص القانون الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة  –مقارنة 

 .31، ص 2017-2016ايد، تلمسان، أبو بكر بلق
103 -Les gaz à usage médical sont des produit de santé qui se présent sous des états physiques particuliers : gaz 

comprimé sous pression (oxygéne ;air…) gaz liquéfié sous pression (protoxyde d’azote , dioxyde de carbone….) 

gaz liquéfié réfrigéré (oxygéne liquide ,azote liquid) ils sont disponibles soit sous forme de récipients mobiles 
(bouteilles notamment) lourds, réutilisables et de maniement complexe, sois sous forme de centrales 

d’approvisionnement avec réseau de canalisations et prises murales." Agence nationale de sécurité du 

médicament et des produits de santé , risques et précautions d’emploi liés à l’utilisation des gaz à usage 

médical ,France , juillet 2012. 
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، تصنيف الحالات الهوائية إلى نظام الغاز المسيل، نظام الغاز المضغوط

يز هذه الغازات هو سهولة ، وما يمفصل المادة القاذفة عن نظام مركز 

ة حيث لا تحتاج إلى أدوات صرف الجرعة بسهولالحمل والإستعمال و

، سرعة تأثير عة نتيجة ضبط صمام العبوةم بالجر إمكانية التحكالقياس، و 

واء لعدم تعرضه للعوامل ، ثبات الدلدواء للحصول على تركيز عالي منها

يمكن وائية طيلة مدة إستعمال الدواء و ، تجانس الجرعة الدالخارجية

 .104غيرهان شكل صيدلاني كالرشاش والرغوة وإستخدامه لأكثر م

دخلها المنتوجات التي أ ذه المستحضرات وما يمكن ملاحظته على هو

أن لها  أدويةال عة للمنتوجات التي تدخل ضمنالمشرع في القائمة الموس

العلاج أو الوقاية من  نفس الخاصيات الأساسية التي يمتاز بها الدواء وهي

 .بالتالي يمكن إعتبارها أدوية جنيسة وتشخيصها  الأمراض وكذا

 التجميل:منتجات حفظ الصحة و-ه

ى لم يعط والمتعلق بالصحة  11-18من قانون رقم  209/5 المادة وردت في

ن تحتوي على مواد ن تكومماثلة للأدوية بشرط أ ا تعتبرإلا أنهلها تعريفا 

 نظيم .تركيزات تفوق تلك التي تحدد عن طريق التسامة بمقادير و

ء من أجزاء جسم يعرف مستحضر التجميل بأنه أي مادة تستخدم على أي جز 

( أو تستخدم مع الأظافر، الشفاه ، العين  الشعر )الجلد، ن الخارجيةالإنسا

الأسنان أو الفم بهدف تنظيف أو تعطير أو الحماية أو إظهارها بصورة حسنة 

  .105أو تغيير مظهرها

ما يمكن ملاحظته أن المشرع لم يجعل جميع مواد التجميل أدوية وهذا و

اليومي بل ألزم توافر شروط  بالرغم من كثرتها وتنوعها خصوصا إستعمالها

ة في مادة التجميل لكي يمكن إعتبارها مادة مماثلة للدواء وتتميز بخاصي

وهذه الشروط تتمثل في وجوب  حكرها للتداول على الصيدلي فقط.

                                                             
 . 250انظر، رولا محمد جميل قاسم، منيب موسى الساكت، غسان حجاوي، المرجع السابق،  ص - 104
انظر، حسن الشوري، رحلة الدواء من المصدر إلى المريض، مجلة العلوم و التقنية، الدواء - 105

 . 38، ص  1991، 17السنة الخامسة ، العدد،  1والمصناعات الدوائية الجزء 
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إشتمالها على مواد سامة بمقدار وكثافة تفوق المقدار المحدد من قبل وزير 

 .الصحة 

جميل التي لا تتوفر على هذا الشرط لا تدخل وهذا معناه أن مختلف مواد الت

بل تعتبر منتوج عادي يمكن تسويقه في مختلف  قائمة الأدوية ضمن

 المحلات وتخضع لمختلف القوانين التي تخضع لها أي سلعة. 

 

مشرع بموجب وبالنسبة لمواد التجميل التي لا تعتبر دواء فقد تطرق إليها ال

-10المتمم بالمرسوم التنفيذي رقم المعدل و 37-97المرسوم التنفيذي رقم

وط وكيفيات صناعة مواد التجميل والتنظيف البدني الذي يحدد شر  114

  .106إستيرادها و تسويقها في السوق الوطنيةوتوضيبها و 

تخضع هذه المواد إلى الشروط الواجب توافرها سواء فيما يتعلق بتصنيعها 

ون أو عملية الإستراد التي تستوجب وذلك بإتباع المعايير المحددة في القان

اقبة من قبل مديرية بالإضافة إلى عملية المر  .إجراءات صارمة تخصها

المركز الجزائري لمراقبة النوعية و كذى غرفة التجارة و الصناعة  التجارة و كذا

التي تعتبر  11-18قانون الصحة رقم عليه فان مواد التجميل بمفهوم و.

ير وكثافة تفوق التي تحوي على مواد سامة وفقا لمقاد مماثلة للأدوية هي

التي بالنسبة مواد التجميل المطروحة و وهو الأمر كذلك ما يحدده القانون.

ية من الأمراض التي تصيب الإنسان أو تشتمل على عناصر علاجية أو وقائ

منه فإن مواد التجميل التي لا تعتبر دواء لا تطبق عليها نفس ، والحيوان

 .107ين والإجراءات وكذى الرقابة على إنتاجها وتسويقها مثل الأدوية قوان

الجزء الخارجي الظاهري من  مواد التجميل يكون فينطاق إستعمال و

 ،فليس هو دواء بالمعنى الفني جسم ولا يتعدى للإستعمال الداخلي.ال

                                                             
المعدل  1997يناير  14الموافق ل 1417رمضان  5المؤرخ في  37-97المرسوم التنفيذي رقم- 106

 2010بريلأ 18الموافق  1431جمادى الأولى  3ي المؤرخ ف 114-10والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 

ادها وتسويقها ظيف البدني وتوضيبها وإستر الذي يحدد شروط وكيفيات صناعة مواد التجميل والتن

 ."2010ابريل 21المرخة في  26ج ر ع "في السوق الوطنية 
107 -voir, Hannouz mourad , Khadir mohamed , Elelents de droit pharmaceutique, a l’usage des professionnels de 

la pharmacie et du droit , office des publications universitaires , edi 2000 , p 12. 
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شكل الخارجي أي تفتيح وذلك إما بغرض الحماية أو التنظيف أو تغيير ال

، صبغة الشعر أو لإزالة العرق أو رائحة الجسم أو أي كان شكل الوجهبشرة 

 .108منتوج التجميل 

وفيما يخص الشرط الذي أدرجه المشرع والمتعلق بتوافر مواد سامة لإعتبار 

المادة التجميل مثل الدواء فإنه يقصد بالمادة السامة مادة تحتوي على 

والأدوية  .غة لأعضاء الجسميسبب أضرارا بلي السم و الذي في حالة تناوله

التي تحتوي على مواد سامة قد تسبب أضرار أو تسمم غير مقصود وقد 

تستعمل في بعض الحالات لأغراض إجرامية وعليه فإنه وبإستبعاد الأدوية 

العادية فإن تصريف الأدوية التي تحتوي على مواد سامة والتي تكون 

وصفة طبية من طبيب مدرجة ضمن جدول خاص لا يكون إلا بناءا على 

المتضمن تنظيم المواد السامة إلا  140-76المرسوم رقم تضمن و. 109خاص

والذي تم تعويضه بموجب 79-76رسوم ألغي بقانون الصحة رقما المأن هذ

 .110المتعلق بالصحة  11-18قانون رقم 

 :ونجد هذه المواد السامة مقسمة إلى ثلاث جداول 

 .(PRODUIT TOWIQUE) بالمواد السامةيتعلق  Aالجدول -

 . (PRODUITS STUP2FIANTS) تعلق بالمواد المخدرةي Bالجدول -

    .111(PRODUITS DANGEREUX)يتعلق بالمواد الخطرة C الجدول -

                                                             
 .18انظر ، رضا عبد الحليم عبد المجيد ، المرجع السابق ، ص - 108

109 - voir ,Hannouz mourad , Khadir mohammed , op.cit , p 18. 

وبصدور قانون الصحة الجديد أدرج المشرع الجزائري مواد تتعلق بالمواد والمستحضرات السامة   - 110

 "تتضمن المواد السامة، في مفهوم هذا القانون لاسيما ::منه التي نصت على 244المادة في 

 المواد المخدرة.-

 المواد المؤثرة عقليا.-

الثانية للمواد والمستحضرات والمنتجات التي تتضمن المواد المسجلة في القائمة الأولى والقائمة -

 أخطارا على الصحة طبقا للتصنيف الدولي " .
111 - voir , Hannouz mourad , Khadir mohammed , op.cit ,p 19 
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وبالتعمق أكثر في بعض المراسيم التنفيذية نجد أن المشرع الجزائري جاء 

المسبقة يتعلق بالرخص  1997يوليو  8المؤرخ في  254-97بمرسوم رقم 

لإنتاج المواد السامة أو التي تشكل خطرا من نوع خاص وإسترادها إلا أن 

سوم لا تتعلق بالمواد الصيدلية المواد السامة التي إشتملها هذا المر  هذه

"لا تسري أحكام هذا المرسوم : الأولى منه الفقرة الثانيهو ما أكدته المادة و

التنظيف ة، ومواد التجميل وجات الصيدلانية والمواد المشابهعلى المنت

 .112" البدني

التي تشتمل على الشرط المبين أعلاه ن المنتجات المتعلقة بالتجميل وإ

ف المتمثل بقدر معين من المواد السامة وفقا لما يحدد قرار وزير المكل

بالتالي يمكن أن تكون تلك المواد أدوية بالصحة تعتبر مماثلة للأدوية و

 جنيسة .

 من القانون الصحة : 210الواردة وفقا لأحكام المادة الأدوية -2

المتعلق بالصحة نجد  11-18من قانون رقم 210 حكام المادةبالتمعن في أ

ما يمكن و دوية.ع مجموعة من المواد إعترها أن المشرع الجزائري وضأ

ملاحظته أنه توسع قدر المستطاع و بحسب ما هو معلوم في علم الصيدلة 

إحتكاره على الصيادلة دون ن أن يمس بالصحة العامة و ما يمك لحصر كل

وهذه المواد التي  ص على التصرف فيه بطريقة قانونية.بقية التجار والحر 

تبيان ما أذا كانت جنيسة أدوية سنحاول إعطاء تعريف لها و إعتبرها المشرع

 .أم لا 

 :(Spécialité pharmaceutique)إختصاص صيدلاني -أ

المتعلق بالصحة و  11-18من قانون رقم  201/1في المادة  وردهذا الدواء

عر فه على أنه كل دواء يحض ر مسبقا و يقد م وفق توضيب خاص و يتميز 

 بتسمية خاص ة . 

                                                             
يتعلق  1997يوليو 8الموافق 1418ربيع الأول  3المرخ في 97/254انظر، المرسوم التنفيذي رقم  - 112

 46ر ع  ج"خاص وإستيرادهابالرخص المسبقة لإنتاج المواد السامة أو التي تشكل خطرا من نوع 

 . "1997يوليو  9المؤرخة في 
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أن يتم توزيعه في نفس الشكل بالنسبة للمادة الموزعة  فالتوضيب معناه

التسمية ما أ.على محلات التوزيع إذا تعلق الأمر بإختصاص صيدلاني واحد

إسم تجاري كما يمكن أن يحتوي على إسم دولي مشترك  تكون الخاصة

ومنه يمكن إعتباره  113يتضمن صفة علمية وإسم المنتج أو علامة التوزيع .

 من الأدوية الجنيسة.

 . (roduit bio thérapeutiqueP) علاج-منتوج بيو-ب

المتعلق بالصحة  11-18من قانون رقم  210/3هو دواء نصت عليه المادة 

و أعلى انه كل دواء تكون مادته الفاعلة مصنوعة انطلاقا من مصدر حيوي 

علاجي هو دواء مكون من خلايا الإنسان -والدواء البي،و مشتقة منه 

يتمثل في  ولالنوع الأ :و يمكن تقسيمه إلى نوعين .يستعمل لعلاج البشر و 

خذت ان يصنع لمعالجة نفس الشخص الذي أسلإندواء متكون من خلايا ا

نسان هو دواء يتكون من خلايا إالثاني النوع و (Autologue)منه هذه الخلايا

وهذا الدواء يمكن أن ، (Allogénique)خرلشخص آ يعطىنع في شكل دواء و يص

الأحكام القانونية يصنع في المؤسسات الصيدلانية وبالتالي يخضع لنفس 

وقد يتم تركيبه في المستشفى أو في الصيدلية  ي دواءالتي يخضع لها أ

  .114 شخاص معينين فقطلمعالجة أ

يصبح في ما بعد وعليه فالدواء البيو علاجي يمكن أن يكون دواء أصلي و 

 يلزم م تصنيعه بالمؤسسات الصيدلانية أيندواء جنيس خصوصا الذي ت

وإحترام معايير في التركيب وإحترام مبادئ تسمية  المصنع بوضع القانون

 ختراع .براءة الإ

  (roduit bio thérapeutique similaireP) علاجي مماثل-منتوج بيو-ج

المتعلق بالصحة  11-18من قانون رقم  210/4هو دواء نصت عليه المادة 

الفعالية لمنتوج على أنه كل دواء مماثل فيما يخص الجودة والأمن و

ولا يمكن إعطاء المنتوج البيوعلاجي صفة منتوج بيوعلاجي مرجعي.

                                                             
 .175انظر ، بن سويسي خيرة ، المرجع السابق ، ص  - 113

114 -www.Ansm.sante.fr . 
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بيوعلاجي مرجعي إلا إذا تم تسجيله نظرا لكل المعطيات الضرورية و 

 الكافية لوحدها لتقييمه .

و يعرف الدواء البيوعلاجي المماثل بالطب الحيوي و هو مشابه للدواء 

سنوات و يتم الحصول على هذا  8عتماده في أوربا منذ يولوجي أين تم إالب

الدواء من خلال عملية تكنلوجية حيوية التي تنطوي على مصدر بيولوجي 

.و هو لا يعتبر دواء جنيس لأنه يختلف من حيث مثل البروتينات و الخلايا 

تاج و كذا الترخيصات الخاصة بهما كما المواد الأولية في التركيب و نمط الإن

التفاعلات البيولوجية تؤدي الى منتجات يجب التحكم فيها باحكام لضمان ان 

 .115التشابه بين الدواء الحيوي و الدواء الحيوي المرجعي 

  :  )éparation magistraleP( مستحضر وصفي-د

 11-18من قانون رقم  210/5هو دواء نص عليه المشرع الجزائري في المادة 

كل دواء يحضر فوريا تنفيذا لوصفة طبية  المتعلق بالصحة ووصفه على أنه

 بسبب غياب اختصاص صيدلاني متوفر أو ملائم.

 داخل صيدليته تنفيذا لوصفة طبية. هو عبارة عن مواد يحضرها الصيدليو

فهو دواء يحضر خصيصا لمريض معين تطبيقا لوصفة طبية تبين المكونات 

 . 116التي تدخل في التحضير والمقادير

ن إلا لشخص لا يكويحضّر إلا بناءا على وصفة طبية وا فهذا المستحضر ل

، يخص مسألة مدى إعتباره دواء جنيسأما فيما  .معين صاحب هذه الوصفة

نع أنه يصمنها أي المواد التي يتركب منها، و فمن خلال المعايير التي يكوّن

فة لا يعطى إلا بناءا على وصو يركب داخل الصيدلية، ومن قبل صيدلي و

فإننا نرى أنه أصلا هذا المستحضر  صادرة عن طبيب لشخص معينطبية 

محددة لمرض يعتبر دواء جنيس كونه إرتكز على تركيبة علمية لا الوصفي 

معين ويحتاج إلى تركيبة خاصة ويعطى لمريض معين بمرضه و بذاته ولا 

                                                             
115 - www.Ansm.sante.fr 

 .176انظر، بن سويسي خيرة ، المرجع السابق ، ص  - 116
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يمكن في أي حال من الأحوال إعطاؤه لمريض آخر دون إستشارة الطبيب 

 مسبقا.

 :(Préparation hospitaliére)ستحضر إستشفائيم-ه

وعرفه المشرع الجزائري بأنه كل دواء محضر بناء على وصفة طبية وحسب 

بيانات دستور الأدوية بسبب غياب إختصاص صيدلاني متوفر أو ملائم في 

  .117صيدلية مؤسسة صحية وموجه للتقديم لمريض أو عدة مرضى

وفقا لوصفة طبية تخص مريض ستشفائي يتم تحضيره المستحضر الإ

ى معينين يشتركون في نفس المرض ومخصص لعلاج معين أو عدة مرض

تصاص أين يتم تحضيره في المستشفى وهذا عند غياب الإخ مرض معين

هو دواء  و عليه فإن المستحضر الإستشفائي الصيدلاني أو الدواء الجنيس.

ب كفهو ير ن لمرض معي يركب في المستشفى ليعطى لمريض معين نتيجة

جم محدد ، ا الطبيب و يعطى لفترة معينة و بحبناءا على مقادير يحدده

 وبالتالي لا يمكن أن يكون دواء جنيس .

 :(Préparation officinale)مستحضر صيدلاني لدواء -و

كل دواء يحض ر في الصيدلية حسب بيانات دستور الأدوية أو السجل هو  

  . 118 مباشرة للمريضالوطني للأدوية وموجه للتقديمه 

فهو يعتبر دواء مخصص لعلاج مرض معين يركب داخل الصيدلية من قبل 

بالتالي دوية أو السجل الوطني للأدوية، والصيدلي بالإرتكاز على دستور الأ

يمكن إعتباره دواء جنيس كون تركيبته تشبه تركيبة خضعت للحماية 

الخاصية العلاجية و ن له نفس المفعولأة أحكام براءة الإختراع وبواسط

 للدواء الأصلي.

 

                                                             
  المتعلق بالصحة.  11-18من قانون رقم  210/6المادة  انظر - 117
 المتعلق بالصحة . 11-18ون رقم من قان 210/7المادة  انظر - 118
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 :(Produit officinal divisé)مادة صيدلانية مقسمة -ز

نه كل عقار المتعلق بالصحة على أ 11-18من قانون رقم 210/8 المادة جاء

ضر ثابت وارد في دستور الأدوية بسيط أو كل منتوج كيميائي أو كل مستح

ا إصيدلانية تضمن تقسيمه إم ا هي و  محض ر سلفا من قبل مؤسسةو م 

 إم ا صيدلية مؤسسة صحية .الصيدلية التي تعرضه للبيع و 

دوية ولها فبما أن هذه المواد الصيدلانية المقسمة واردة في دستور الأ 

تحضر من قبل مؤسسة صيدلانية خاصية العلاج وترتكز على تركيبة معينة و

 فيمكن أن تكون أدوية جنيسة.

 :( Médicament immunologique)مناعيدواء -ح

كل دواء هو الدواء المناعي  على أن من قانون الصحة 210/9المادة  نصت

فبالنسبة لكاشف ،  أو سمين أو مصل  يتمثل في كاشف الحساسية ولقاح 

وجه لتحديد أو إحداث تعديل الحساسية فإنه يعرف على أنه كل منتوج م

أما فيما ، مكتسب أو قصد للرد المناعي على عامل مثير للحساسية خاص و

 يخص لقاح أو سمين أو مصل الذي يكون موجه لتقديمه للإنسان قصد

يعرف اللقاح و ، إحداث مناعة فاعلة أو سلبية أو قصد تشخيص حالة المناعة 

سواء كان بكتيريا أو فيروس بأنه كل مادة أو مزيج من المواد المجهزة من 

لجراثيم العرضية البكتيرية أو الفيروسية أو مستخرجات مشتقة منها بقصد ا

ويطلق على كل نوع من أنواع  .نسان أو الحيوانإستعمالها في الحقن للإ

مت داللقاحات الجرثومية أو أنواع الجراثيم البكتيرية أو الفيروسية التي أستخ

هي و طبيعية أمصالأما الأمصال فهناك في تحضيره مسبوقة بكلمة لقاح.

مادة مستخلصة من دم الإنسان أو الحيوان بنزع الخلطة الدموية بحيث 

وهي تستخرج من دم  أمصال علاجيةهناك و.من الخلايا الدموية يكون خاليا

الحيوانات المحصنة بسموم الميكروبات أو بمستخلصاتها أو بالميكروبات 

جات البيولوجية لا يتولى معهد باستور بالجزائر بصناعة المنتوو  .119ذاتها 

إسترادها  ويتولى كذلك ت الإستعمال البشري واللقاحات والأمصالسيما ذا

                                                             
 .23، ص  انظر ، رضا عبد الحليم عبد المجيد ، المرجع السابق -119
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وتوزيعها لصالح الهيئات والإدارات العمومية والمخابر والمؤسسات 

بما أن المشرع إعتبرها دواء فإن هذه المواد يمكن أن تكون و ، 120والخواص

 أدوية جنيسة .

 : (Médicament radio pharmaceutique) دواء صيدلاني إشعاعي-ط

كل دواء جاهز للاستعمال لدى الإنسان لأغراض طبية يحتوي على نظير  هو 

و نظرا لخطورة هذه  أو عدة نظائر إشعاعية مسماة نوكليدات إشعاعية

المادة فإن هذا الدواء لا يسلم إلا بموجب وصفة طبية و إتخاذ كل التدابير 

 .121 بما انه دواء فإنه يمكن أن يكون دواء جنيساللازمة لسلامة المريض و 

 :(Générateur) مول د-ك

صليا يستعمل في إنتاج نوكليد كل نظام يحتوي نوكليدا إشعاعيا أهو 

فهو مادة تستعمل في ، شعاعيعي وليد يستخدم في دواء صيدلاني إشعاإ

بالتالي لا المعني القانوني المذكور، دواء بإنتاج النوكليد الإشعاعي وليست 

 .122 عنه أنه يمكن أن يكون دواء جنيس يمكن القول

   :(Trousse)الإضمامة -ل

هو كل المتعلق بالصحة  11-18قانون رقم من  210/12المادة  حسب

توج مستحضر يجب إعادة تشكيله أو تركيبه مع نوكليدات إشعاعية في المن

القانوني تعتبر  فالإضمامة ووفقا لمفهومهاالصيدلاني الإشعاعي النهائي ، 

من المواد الصيدلانية إلا أنها لا تعتبر دواء ذلك لأنها مستحضر ناتج عن 

لا يمكن أن  إعادة تركيب وتشكيل مع نوكليد إشعاعي، والنوكليد الإشعاعي

يكون دواء جنيس بل قد يدخل فقط  بالتالي لا يمكن أنيكون لوحده دواء و

                                                             
 1998يوليو  21الموافق  1419ربيع الأول  27المؤرخ في  234-98انظر المرسوم التنفيذي رقم - 120

 1994مارس  30الموافق  1414شوال  18المؤرخ في  74-94يعدل و يتمم المرسوم التنفيذي رقم 

 53ع  رج " عمومية ذات طابع صناعي و تجاري الذي يحول معهد باستور في الجزائر إلى مؤسسة

 ."1998يوليو  22المؤرخة في 
 .المتعلق بالصحة 11-18من قانون رقم  210/10المادة انظر  - 121
 .المتعلق بالصحة 18/11من قانون رقم  210/11أنظرالمادة  - 122
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رة هكذا قد يؤدي إلى هلاكه في تركيب الدواء كون إعطائه للمريض مباش

 وبالتالي لا يمكن أن تكون الإضمامة ضمن الأدوية الجنيسة .

المشرع الجزائري،  النوكليد الإشعاعي من المواد الصيدلانية إلا أنه لم يعرفه

حيث بارة عن مادة تستعمل في التشخيص. عليه يمكن تعريفه بأنها عو

 .123تبقى مشعة في جسم الإنسان بعد حقنه

مواد التي المواد تقدم إلى المرضى مع إحترام ما أكدت عليه أحكام ال هذهو

المحدد لقواعد الأفضلية  2015نوفمبر 10تضمنها قرار المؤرخ في

 ومستويات المؤشرات بالنسبة للتعرضات الطبية المواجهة لمهني الصحة

" يتأكد الممارسون الطبيون المكلفون بتقديم منه : 20أين أكدت المادة  124

اد صيدلانية مشعة لأغراض تشخيصية من تلقي المريض جرعة الدنيا مو

 لنوعية الصورة عن طريق : 

 إنتقاء المادة الصيدلانية المشعة الملائمة.-

النشاط الأفضل للمادة المراد تقديمها لنوع الفحص المرجو مع الأخذ في -

 .الحسبان مستويات المؤشرات المذكورة في الملحق المرفق بهذا القرار 

الأخذ في الحسبان المتطلبات الخاصة المتعلقة بالمرضى ذوي بعض -

 الوظائف العضوية المصابة .

إستعمال طرق منع السريان في الأعضاء غير المعنية بالفحص كلما كان -

 ذلك ممكنا.

 .إستعمال الطرق المناسبة لتسريع الإفراغ " -

 

                                                             
 .37انظر، المر سهام ، المرجع السابق ، ص  - 123
قواعد الافضلية و مستويات يحدد  2015نوفمبر  10الموافق  1437محرم  28انظر، قرار مؤرخ في  - 124

ديسمبر  2مؤرخة في  64ج ر ع "صحة المؤشرات بالنسبة للتعرضات الطبية المواجهة لمهني ال

2015". 



73 
 

التشخيص أو العلاج منه بوجوب تفادي إعطائه لغرض  21كما أكدت المادة 

الأمهات  أنه يجب إعلام منه 22المادة  .و أوضحترورةللحوامل إلا لض

لصيدلانية المشعة المرضعات التوقف عن الرضاعة في حالة تلقي المواد ا

التي تضمنها المرسوم أحكام المواد  وهذا كله مع مراعاة .لتشخيص أو علاج

 125ينة و من الإشعاعات المؤالمتعلق بتدابير الحماية  117-05الرئاسي رقم

نظرا لخطورة لهذه المواد على الإنسان سواء المريض الذي تلقى الجرعات 

 منها أو مستعملها وحائزها سواء الصيدلي أو الطبيب.

خطر المواد التي تعرض الإنسان إلى خطر ما يمكن ملاحظته أنها من أو

يكون إلا برخص امل بها لا و بالتالي التع.ل أعضائه وجسده االموت وتاط

اصة يجب أن تتوافر بالإضافة إلى حالات خ .شروط معينة خاصة بهاخاصة و

 بمقادير ضئيلة وفقا لما يقتضيه القانون.في متعاطيها و

بالتالي لا يمكن أن يكون ن يكون لوحده دواء وعي لا يمكن أفالنوكليد الإشعا

مريض دواء جنيس بل قد يدخل فقط في تركيب الدواء كون إعطائه لل

من المرسوم  20 ي إلى هلاكه وهو ما أكدته المادةمباشرة هكذا قد يؤد 

 في التشخيص أو العلاج.من حيث إستعماله  2015نوفمبر 10المؤرخ في

 :(Précurseur)السلف -م

المتعلق بالصحة  11-18من قانون رقم  210/13نصت على السلف المادة 

أجل الوسم المشع لمادة على أنه كل نوكليد إشعاعي آخر تم انتاجه من 

 السلف هو مادة صيدلية تسمح بوسم مادة فتجعلهاو أخرى قبل تقديمها .

فالوسم قد يدرج ضمن الدواء حتى  .مشعة وهذا قبل تقديمها للإنسان

في  يصبح مشعا قبل تقديمه للإنسان وهذا للتركيز على مفعول الدواء

، ومنه فالسلف الوسمذلك بإتباعه عن طريق المنطقة الموجود بها المرض و

 لا يعتر دواء جنيس.لا يعتبر دواء و

ن أساسا من نبات -ن  :( Médicament à base de plante)دواء مكو 

                                                             
يتعلق  2005ابريل  11الموافق  1426ربيع الاول  2مؤرخ في  117-05انظر، المرسوم الرئاسي رقم - 125

 . "2005ابريل  13ة في مؤرخ 27ج ر ع "الحماية من الاشعاعات المؤوينة  بتدابير
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هو كل المتعلق بالصحة و 11-18انون رقم من ق 210/14نصت عليه المادة 

ستحضرات دواء تكون مواده الفاعلة حصريا مادة أو عدة مواد نباتية أو م

و ما يمكن ملاحظته أن المشرع الجزائري ركز على من نباتات ،مكون ة أساسا 

ن الهدف من الحماية ، و عليه فإالتركيبة و جعل تكوينه خصيصا من النباتات 

ي حماية التركيبة و ع هو حماية الاختراع في حد ذاته أالقانونية لبراءة الاخترا

حتى و لو كان ة محمية بقواعد براءة الاختراع فإنه منه إذا كانت التركيب

نه لا يمكن تصنيعه الا بترخيص من المؤسسة ه نباتات إلا أصل في تكوينالأ

ن يكون ختراع و منه يمكن للدواء المكون أساسا من نبات أصاحبة براءة الا

 .دواء جنيس

 :(Médicament expérimental)دواء تجريبي -ص

المتعلق بالصحة  11-18ن رقم من قانو 210/15هو دواء نصت عليه المادة 

 (placebo) كغفلو مستعمل كمرجع بما في ذلك مجرب أنه كل دواء على أ

فهو دواء محل تجارب لا يمكن معرفة نتائجه ولا آثاره  ال تجربة عيادية،خل

الجانبية وهو عكس الدواء الجنيس الذي هو مجرب مسبق ويمتاز بتركيبة 

معروفة ويمكن تصريفه للمرضى دون أن يسبب خطرا لمتناوله وعليه الدواء 

 التجريبي ليس دواء جنيس .

 الأدوية البيطرية:-3

تعتبر من الأمراض التي تعالج بإستعمال  إن الأمراض التي تصيب الحيوانات

الدواء إلا أن الأدوية أدوية  وتسمى بالأدوية البيطرية وتدخل ضمن مفهوم ال

 .126البيطرية تنظم بموجب قانون خاص بها

نظمها في قانون خاص جزائري على الأدوية البطرية ولقد ركز المشروع الو

الأدوية الخاصة بالبشر وهذا ط من حيث الأحكام بينها وبين تفاديا للخل

حماية الصحة المتعلق بنشاطات الطب البيطري و 08-88بموجب قانون رقم 

" الصيدلة البيطريةأين تطرق في الباب الثالث منه المعنون " .الحيوانية

                                                             
126 -voir , Azzedine mahdjoub, Elemente de droit pharmacetique algerien ou le pharmacien face a la loi, a 

l’usage des pharmaciens des  médecins et des juristes , editions el hidaya , e 1998 , p 43. 
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منه إلى تحديد معنى الأدوية  32و المادة  31بموجب أحكام المادتين 

الصحة  ا مثل الأدوية الواردة في قانونلهالبيطرية معتبرا أنها تعتبر أدوية مث

فالأدوية  بينهما من حيث لمن تعطى إلا إنه فرقوهذا من حيث معناها 

المنصوص عليها في قانون الصحة تعطى للإنسان ، أما الأدوية البيطرية 

 . 127 تعطى للحيوانات

المنصوص عليها ام المتعلقة بالأدوية البيطرية ووما يمكن ملاحظته من أحك

لقوانين المذكورة أعلاه أنها لها نفس الميزات التي  تتميز بها الأدوية ذات با

ن هذه الأدوية تدخل في يظهر ذلك من خلال إعتبار أبشري و الإستعمال ال

معنى الأدوية المخصصة للبشر بالإضافة إلى ميزات الإحتكار التي تكون 

 .على الصيادلةصل عام وكإستثناء في هذه الحالة على الأطباء البياطرة كأ

كما أن المشرع رجع إلى أحكام قانون الصحة مما يثبت أن هذه الأوية يمكن 

أن تكون على صورة أدوية أصلية كما يمكن أن تكون في صورة أدوية 

  جنيسة .

إلا أن المشرع الجزائري لم يتدارك مسألة إلغاء قانون حماية الصحة وترقيتها 

المتعلق بالصحة في هذه المسألة  11-18وإستبداله بقانون رقم  05-85رقم 

إلى قانون حماية الصحة  31و 30وهو ما يظهر من خلال إحالة المادتين

يل بعد فإن أحكامها وترقيتها الملغى. وما دام أن هذه المادة لم يتداركها تعد

                                                             
 05-85من القانون رقم  170،171،172المذكورة في المواد "علاوة على التعريفات : 31المادة  - 127

الأدوية الصيدلية الجاهزة أو -المذكورة أعلاه تعتبر كذلك كأدوية صيدلية: 1985فبراير  16المؤرخ في 

 المحضرة مسسبقا والمقدمة في شكل صيدلي قابل للإستعمال دون تحويل.

غذائية و أمزجة طبية مجهزة و المقدمة من أجل المواد الغذائية الطبية المعرفة كأمزجة مواد -

تجريعها للحيوانات دون تحويل ولغرض طبي أو وقائي أو علاجي مع مراعاة الشروط الخاصة 

 المتعلقة بالإنتاج وبرخصة الوضع في السوق والتسليم.

 المواد المضادة للطفيليات والصالحة للإستعمال البيطري.-

المؤرخ  05-85من القانون  170اد أو التركيبات كما وردت في المادة"يجب أن تشكل المو: 31المادة "

والمدمجة في المواد الغذائية المخصصة للحيوانات دون أن تذكر خاصيتها  1985فبراير 16في

العلاجية أو الوقائية، موضوع أحكام تحدد قائمتها، غايتها، طريقة إستعمالها وأقصى  نسبة التركيز بها 

 "عن طريق التنظيم.
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-18تبقى مطبقة وفي حالة الإحالة تطبق أحكام قانون الصحة الجديد رقم 

11 . 

كما تطرق المشرع الجزائري إلى الأدوية البيطرية الخاصة بالحيوانات 

الذي يحدد شروط  صناعة الأدوية  240-90بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

 .128 البيطرية وبيعها ورقابتها

رية المرسوم فإن المشرع الجزائري تطرق إلى الأدوية البيطوبموجب هذا 

هذا بإتباع شروط معينة وتحت رقابة التي توصف خصيصا للحيوانات و

 و الحيازة أو التوزيع أو تصريفها.صارمة سواء تعلق بالصناعة أ

-10من المرسوم التنفيذي رقم  25ا بين المشرع بموجب أحكام المادةكم 

المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك  124

 129الأطباء البيطرين والمفتشين البيطرين والأطباء البيطريين المتخصصين 

إستعمال المواد البيطريون لا سيما بضمان توزيع و أنه يكلف الأطباء 

 الصيدلانية والبيولوجية ذات الإستعمال البيطري . 

تطرق إلى الأدوية البيطرية بموجب أحكام المادة  أما المشرع الفرنسي فقد

L.5141-1  إعتبر الدواء البيطري كل مادة من قانون الصحة العامة الفرنسي و

 .توي على خاصيات علاجية أو وقائيةأو تركيب يقدم للحيوان كونه يح

المتعلق بالدواء الخاص  فالمشرع الفرنسي قد إحتفظ بنفس التعريف

ونفس الأمر بالنسبة للإختصاص  .د جعله خاص بالحيوانبالإنسان، غير أنه ق

من قانون  L5111-2للمادة  L5141-1الصيدلاني البيطري حيث أحالت المادة 

التي تعرف الإختصاص الصيدلاني بأنه كل دواء الصحة العامة الفرنسي و

، المتميز بتسمية خاصةا و الذي يقدم وفق توضيب خاص ، ويحضر مسبق

: الدواء ة البيطرية نذكر على سبيل المثالخرى من الأدوياع أولقد تم ذكر أنو

                                                             
يحدد  1990غشت 4الموافق ل 1411محرم  13مؤرخ في  240-90انظر، المرسوم التنفيذي رقم- 128

 ."1990غشت  8الصادرة بتاريخ  33ع  ج  ر ،"أدوية البيطرية وبيعها ورقابتها شروط صناعة ال
ابريل  28الموافق ل 1431جمادى الاولى  13مؤرخ في  124-10انظر، المرسوم التنفيذي رقم - 129

يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموضفين المنتمين لأسلاك الأطباء البطريين والمفتشين  2010

 ."28/04/2010الصادرة بتاريخ  28ع  ج  ر ،" ن والأطباء البيطريين المتخصصينالبيطريي
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، الدواء البيطري ، الخلط المسبق الدوائيالبيطري المنيعي، المصل البيطري

، الدواء البيطري المضاد للحشرات، الدواء البيطري المثلي

وني تتميز تعتبر أدوية بالمفهوم القان ريةبالنسبة للأدوية البيط.130البيولوجي

وخصوصا أنها ناتجة عن أبحاث علمية طويلة و  مميزاته و خصائصه بنفس

ن أي دواء صول إلى تلك النتيجة و بالتالي فإموارد مالية كبيرة أنفقت للو

أصلي بيطري له براءة إختراع خاصة به يحميها القانون و عند سقوطها يمكن 

ساس تركيبها فإن الأدوية البيطرية أ ومنهإنتاج أدوية جنيسة بيطرية عليها ، 

ها من قيود هو تلك المقادير التي وصل إليها البحث العلمي و بعد تحرر 

نتاج أدوية جنيسة تستعمل في علاج مختلف الحيوانات براءة الإختراع أمكن إ

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 .73-70انظر، المر سهام، المرجع السابق، ص - 130
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 .: تحرر الدواء الجنيس بسقوط براءة الإختراعالمبحث الثاني 

قع في محيط نطاق قانونها كل الدواء لا يهم دولة واحدة فقط ت إن مسألة

 لسوق العالمية الكبرى للأدويةالعمليات القانونية بل أن الأمر يدخل ضمن ا

ا لذا فالشركات العالمية الكبرى لا تألو .هي السوق التي تدرّ أرباحا طائلةو

تتكلف الملايين لتنتج دواءا جديدا لتجني الأرباح بعد جهدا للسيطرة عليه، و

ة هذه الشركات لها قوة تأثير في صنع القرارات لأنها مملوك .ذلك أضعافا

و قد إستطاعت أن تترجم مصالحها في  .للدول المتقدمة السائدة عالميا

أغلب الدول على الإنضمام إليها وهي إتفاقية صورة إتفاقية دولية أجبرت 

 ءات الإختراع، خاصة البروتوكول الخاص بحماية الملكية الفكرية ببراجات

قد خضعت الأدوية لنظم الحماية المقررة بالإتفاقية وتفاقية تريبس( )إ

 .131الدولية 

 إلا أن هذه الإتفاقية إشتملت على بند هو أن الحماية التي تحيط بالدواء

اء الأصلي و بالتالي فإن هذا الدو    الأصلي ستسقط لتوافر ظروف عديدة

يدلانية أن تنتج يمكن لأي دولة أو أي مؤسسة صسيسقط في الحق العام و 

هذا الدواء في شكل جنيس دون ترخيص من المؤسسة أو الدولة صاحبة 

إن  تتحجج بسريان مدة الحماية. نأو .براءة الإختراع على الدواء الأصلي

دى إلى إنتشاره في أاع ساهم في تحرر الدواء الجنيس وسقوط براءة الإختر 

أصلي الذي قبل فترة جعله ينافس في نفس الوقت الدواء البقاع العالم و

يجوز تصنيعه بدون ترخيص أو توافر  لاو الإختراع قصيرة كان محميا ببراءة

سنحاول تبيان أثار سقوط براءة الإختراع على الدواء الجنيس  ظروف معينة.

 من خلال تحليل هذا العنوان إلى مطلبين كما يلي :

 .المطلب الأول :النظام القانوني لبراءة الإختراع في مجال الدواء  

 .المطلب الثاني : آثار سقوط براءة الإختراع على الأدوية الجنيسة 

 

 
                                                             

 .04ق ، ص انظر ، رضا عبد الحليم عبد المجيد ، المرجع الساب- 131
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 .: النظام القانوني لبراءة الإختراع في مجال الدواءالمطلب الأول

لإرتباطها ثارة للجدل ع من أكثر أنواع الحقوق الفكرية إتعد براءات الإخترا

و  .ة التي تدخل في مختلف الصناعاتالمباشر بحماية التكنولوجيا المتطور 

ت بدعوى حماية أأنش راءات الإختراع كغيرها من الحقوقعلى الرغم من أن ب

ن هذه المزايا تصبح محل نشر المعرفة، إلا أنقل التكنولوجيا وبراءة الإختراع و

ر بشكل مباشر على حياة شك إذا ما تعلق الأمر بقطاعات حساسة تؤث

وفي الوقت الذي  وفير الدواء وحماية الصحة العامة.نسبة لتالأفراد سيما بال

الشركات المصنعة للأدوية بحقها في حماية إحتكارها عن  تتمسك كبرى

ر وتحمل قاء الجهد المبذول في الإبتكاطريق الحصول على عوائد مجزية ل

منها العربية إلى أن البراءات امية وتشير الدول الننفقات البحث والتطوير، 

من ثم رتفاع أسعار الأدوية المستوردة والإختراع هي السبب المباشر في إ

  .132التأثير سلبا على مستوى الرعاية الصحية

 .الفرع الأول : مفهوم براءة الإختراع الدوائية

 ن أهم موضوعات الملكية الفكريةالأسرار التجارية متعد براءات الإختراع و

وقد تنامت أهميتها يوما  .عنوية للمنشآت التجاريةتشكلان أبرز العناصر المو

عناصر تقييم حت تدرج ضمن الميزانيات العامة وبعد يوم لدرجة أنها أصب

 .133تلك المنشآت 

لا شك أن التعرض لماهية البراءة الدوائية يساعد في فهم الوسائل الناجعة و

ة ن براءذلك لأ .قوق المترتبة عليهالحفاظ على الحلحماية هذه البراءة وا

سند الحماية التي يستطيع من خلالها أن الإختراع الدوائية تمثل رخصة و

صاحبة المنتج الدوائي من يعتدي على حقوقها و التي  الدوائيةتواجه شركة 

                                                             
انظر، علي همال ، ليلى شيخه ، إنعكاسات حماية براءات الإختراع على هيكل قطاع المواد - 132

الصيدلانية: حالة المغرب، مجلة أبحاث إقتصادية وإدارية، العدد السابع، كلية العلوم الإقتصادية 

 .24، ص 2010والتجارية وعلوم التسيير، جامعة محمد خيضر، بسكرة، جوان 
ظر، عماد حمد محمود الإبراهيم ، الحماية المدنية لبراءات الإختراع والأسرار التجارية، مكتبة ان- 133

 . 09ص  2016، 01لإقتصاد،الرياض، الطبعة القانون وا
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تخولها في الوقت ذاته الإستئثار بتلك الحقوق طوال فترة حماية البراءة 

 .134ن عاما الدوائية البالغة عشرو

وسيلة تقديم طلب عليها تحديد أساسها القانوني وختراع وإن تعريف براءة الإ

طرق التي فرضتها و ،أهمية هذا الإجراء على الدواء تبيان يساعد على

المخابر الدوائية العالمية من أجل حماية لشركات الدوائية والدول الكبرى وا

ه الأخيرة تقع بين أن هذوتها تتعلق بالصحة العامة خصوصا تركيبة إكتشف

كون يتعلق الجذب بالنسبة للدول دفع في مجال راعيتها جذب و

لحفاظ على المؤسسات المصنعة للدواء صاحبة براءة الإختراع التي تحاول او

في المقابل يتعلق الدفع إكتشافتها بكل الوسائل وهذا لجني أرباح كبيرة و

التي لية  لتوفيرها لرعاياها وعار خيابالنسبة للدول المستوردة للدواء بأس

 أصبحت تصنع الدواء بأقل تكلفة بعد سقوط براءة الإختراع .

 تعريف براءة الإختراع:-1

إن تعريف براءة الإختراع يستلزم تعريفها من حيث القانون و موقف الفقه 

بد من تحديد مفهوم صلب ، إلا أنه قبل التطرق لتلك التعريفات لاهامن

الإختراع كون هذا الأخير هو أساس منح البراءة عليه الذي هو الموضوع و

 ومنه نحدد التعريفات كما يلي :

 معنى الإختراع:-أ

فالإختراع هو  .من الفعل إخترع بمعنى إشتقه وإبتدعه الإختراع لغة مشتق

بمعنى آخر و .ن معروفا بذاته أو بالوسيلة إليهكشف القناع عن شيء لم يك

يمثل أي الإختراع حصيلة الجهد  فهو من قبل د لم يكن موجوداخلق شيء جدي

 .135الإنفاق الذي بذله المخترع للوصول إلى إختراعه الجديدو

، فالمخترع والمبتكر إسما فاعل من ر ظ الإختراع يدل على إيجاد المبتكلفو

بدع شيئا لم يكن له وجود فعلي قائم، وإبتكر إبتكر فإختراع بمعنى أو إخترع 

كل من الشيء المخترع والمبتكر هو ثمرة يدا وا جدتفيد معنى إبدع شيئ

                                                             
 .229و الفتوح فريد حسن، المرجع السابق، ص انظر، نصر أب- 134
 .27انظر، عماد حمد محمود الابراهيم، المرجع السابق، ص - 135
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، لذلك فإن الإختراع جهد بشري عقلي يثمر في الإختراع أو الإبتكار أو الإبداع

  .136النهاية إنجازا مفيدا للمجتمع 

ويعرف كذلك على أنه كل إبتكار جديد قابل للإستغلال الصناعي سواء تعلق 

و فكرة تجاوزت المرحلة النظرية بالمنتج النهائي أو وسائل الإنتاج وطرقه وه

 .137إلى مرحلة الإبتكار والتطبيق والإستغلال والتقدم في الفن الصناعي

أما الإختراع من الناحية القانونية فهو كل إكتشاف أو إبتكار جديد قابل 

للإستغلال الصناعي سواء كان ذلك الإكتشاف أو الإبتكار متعلقا بمنتجات 

 .138ووسائل مستحدثة أو بهما معاصناعية جديدة أم بطرق 

 

 07-03مر رقمأمن ال 2/1 ائري فقد عرف الإختراع في المادةأما المشرع الجز 

على أن الإختراع فكرة لمخترع تسمح عمليا بإيجاد  139المتعلق ببراءة الإختراع 

 حل لمشكل محدد في مجال التقنية .

لفكرة لإختراع بأنه اا (الويبو) ةولقد عرفت المنظمة العالمية للملكية الفكري

مشكلة معينة في وتتيح عمليا التوصل لحل  التي يتوصل إليها أي مخترع

طريقة صنع أو ما يتعلق ويجوز أن يكون الإختراع منتجا أو . مجال التكنولوجيا

من القانون النموذجي  112جاء هذا التعريف في المادة و. بأي منهما

 1965للبراءات الذي وضعته المنظمة العالمية للملكية الفكرية عام 

، كما وضعت الويبو قانونا بديلا الدول النامية في إعداد قوانينهالتستعين به 

 1965140إستجاب لطلبات الدول النامية التي نادت بتعديل قانون  1979عام 

صد بالإختراع أية فكرة إبداعية سواء كان منتجا معينا أم طريقة صنع أم يقو ، 

، ويتجسد مشكلة في أي من المجالات التقنيةتؤدي إلى حل  ثلت بكليهماتم

                                                             
ر، مرمون موسى، ملكية براءة الاختراع في القانون الجزائري، رسالة دكتوراه في الحقوق، انظ- 136

 .48، ص  2013-2012، قسنطينة،  1تخصص القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة قسنطينة 
 .30انظر، عماد حمد محمود الابراهيم، المرجع السابق ، ص - 137
 .232جع السابق ، ص انظر، نصر ابو الفتوح فريد حسن ، المر - 138
يتعلق  2003سنة يوليو  19الموافق  1424جمادى الأولى  19مؤرخ في  07-03انظر، الأمر رقم - 139

 . "2003يوليو  23مؤرخة في  44ع ج  ر "ببراءة الإختراع 
 .232انظر، نصر ابو الفتوح فريد حسن، المرجع السابق ، ص - 140
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داري من الجهات الحق في الإختراع من خلال البراءة التي تصدر بقرار إ

إستغلال  حق في إحتكار، بحيث تعطي البراءة لصاحبها الالحكومية المختصة

منع الأخرين من الإعتداء عليه داخل إقليم الدولة المانحة للبراءة الإختراع و
141.  

 التعريف القانوني لبراءة الإختراع :-ب

لقد تطرق المشرع الجزائري إلى تعريف براءة الإختراع بموجب أحكام المادة  

"البراءة : المتعلق ببراءة الإختراع التي نصت على 07-03من الأمر رقم  2/2

 ."  : وثيقة تسلم لحماية إختراعأو براءة الإختراع

فبراءة الإختراع هي شهادة التي تمنحها الدولة بسلطة القانون لمن يدعي 

هي تعتبر أهم فروع بتكار جديد قابل للتطبيق الصناعي، وتوصله إلى إ

ها فيالإطلاق إذ فيها تجليات الفكر والإبداع الذهني و الملكية الصناعية على

 .142أيضا الأهمية العظمى للصناعة على مر العصور

تعرف براءة الإختراع بشهادة رسمية تصدرها جهة إدارية مختصة في و 

يستطيع الأخير بمقتضى هذه إلى صاحب الإختراع أو الإكتشاف و الدولة 

و صناعيا أو تجاريا لمدة الشهادة إحتكار إستغلال إختراعه أو إكتشافه زراعيا أ

ن المخترع الأصل في منح الشهادة أو البراءة هو أود معينة، ومحددة وبقي

يطرحه في مجال الثروة العامة فيمنح لقاء ذلك حق يذيع إختراعه ويعلنه و 

ال إختراعه خاص به وهو حق إختصاص حاجز و مانع لغيره من إستغل

 ، 143يوصف هذا الحق الحاجز المانع بأنه حق إستئثارلمنفعته لمدة معينة و 

حماية إلا بإتباع ، فالمخترع لا يتمتع باللأن المخترع يستأثر بإستغلال إختراعه

                                                             
 .09السابق ، ص  انظر، عماد حمد محمود الابراهيم، المرجع- 141
انظر، محمد أحمد محمود حمدان، التنظيم القانوني لبراءة الإختراع الإضافية، رسالة ماجستير في - 142

، جامعة الشرق الأوسط للدراسات العليا، الأردن ، كلية الحقوق، قسم القانون الخاص القانون الخاص،

 .02، ص  2011
ءة الاختراع لصاحبها بحيث تمكنه من أن يحتكر ميدان ستئثار هو ذلك الحق الذي تمنحه برا"حق الإ- 143

إستغلال الإختراع المحمي بموجب تلك الوثيقة)صناعيا و تجاريا( فلا يجوز للغير أن يمارس ذلك 

انظر ، شبراك حياة ،حقوق صاحب براءة النشاط إلا إذا تحصل على رخصة من صاحب البراءة." 

جستير في العلوم القانونية ، فرع قانون الأعمال ، كلية الحقوق الإختراع في القانون الجزائري، رسالة ما

 .115، ص 2002-2001و العلوم الإدارية ، بن عكنون ، جامعة الجزائر ، 
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لهذه البراءة أثر منشئ بحيث والحصول على براءة الإختراع و . إجراءات خاصة

تكون هي مصدر الحق و بحيث يبدو كأنه حق صاحب البراءة أكثر من كونه 

 .144حق المخترع

شهادة تمنحها الدولة للمخترع يكون له ف براءة الإختراع كذلك بأنها وتعر  

بنفسه أو بطريق التنازل للغير  إحتكار إختراعه مالياال و بمقتضاها حق إستغل

 .145بأوضاع معينة وخلال مدة محددة و

شهادة تمنحها الإدارة لشخص ما  ولقد عرف بعض الفقه براءة الإختراع بأنها

ك بالحماية التي بمقتضى تلك الشهادة يستطيع صاحب البراءة أن يتمسو

الشروط يضيفها القانون على الإختراعات متى إستوفى صاحب البراءة 

رفت دة التي تمنحها الدولة بأنها الشها اللازمة لمنح براءة صحيحة، كما ع 

غلال إختراعه ماليا لمدة إستللمخترع ويكون له بمقتضاها حق إحتكار و 

قوق الممنوحة الحمحددة وبأوضاع معينة، وركز بعض الفقه على أن 

، حيث ذهب صاحب هذا عتبر مقابل الكشف عن الإبداعبموجب البراءة ت

الرأي إلى أن البراءة وثيقة حكومية تمنح حقوقا إستئثارية خاصة لصاحب 

ذلك مقابل كشف المخترع عن إختراعه محدودة والإختراع لفترة زمنية 

 .146الإختراع للجمهور بحيث يمكن لأي شخص في نهاية مدة البراءة إستخدام

وتهدف براءة الإختراع أساسا إلى ترويج الإختراع أيا كان وتوزيع ثماره، وتمنح 

الحق للمخترع بأن يتحكم بالإستثمار التجاري لإختراعه وذلك خلال سنوات 

عدة، ومقابل ذلك يجب عليه بعد إنقضاء تلك السنوات نشر التوظيف 

الجديدة تحت تصرف الجميع الدقيق لإختراعه واضعا بهذه الطريقة المعارف 

                                                             
انظر، فرهاد سعيد سعدي، الإستراد الموازي و الإستنفاذ الدولي للحقوق الفكرية في التجارة - 144

مجلة كلية الحقوق للعلوم  -دراسة في تجارة المنتجات الدوائية المحمية ببراءة الاختراع–الدولية 

 . 76، ص 2014، جامعة كركوك ، كلية القانون ، العراق ، 10، العدد 03القانونية والادارية، المجلد
 . 29انظر ، عماد حمد محمود الابراهيم ، المرجع السابق ، ص - 145
 .235ح فريد حسن ، المرجع السابق ، ص انظر، نصر ابو الفتو- 146
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ونتيجة ذلك فإن هذا النشر يسمح للآخرين ومن ضمنهم الباحثون 

  .147بإستخلاص المنافع من هذه المعارف

من البدايات تطورت فيها بالعديد من المراحل قد مرت براءات الإختراع و

اتها وقد أسهمت الحضارة بحد ذ إلى التدرج نحو التقنيات المعقدةالعادية 

أما .المرتبطة بها بالتالي تطور براءة الإختراعر الإختراعات ذاتها وفي تطو

على المستوى التشريعي فقد كانت البداية الأولى لفكرة الملكية الصناعية 

عاصمة  هي مدينة البندقيةو لمدن التجارية في العصور القديمةفي أعرق ا

تن بشكل عإلذي او 1474حيث قانون البندقية لعام  ،التجارة العالمية القديمة

، صيانة لحقوق التجار على ما يوردون من بضائع خاص ببراءة الإختراع

بالإتفاق مع المنتجين أصحاب الإختراعات المطبقة في مجال الصناعة 

، وسائر التي يتولون هم أنفسهم إنتاجها وتوزيعها في بلادهمتحديدا أو تلك 

كانت الثورة الفرنسية التي البلدان الأخرى المزدحمة بالتجارة. ففي فرنسا 

التي إنعكست على براءات الإختراع ليعلن لة والمساواة، وأعلنت قيم العدا

أنه هو مالك حق المطلق للمخترع على إختراعه والفرنسي ال 1791تشريع 

  .148الإختراع

 التوسع في مجال منح براءة الإختراع :-2

ما إدخال ل الدولي، وسلعة مهمة في سوق التبادإن التكنولوجيا غدت اليوم 

هذه ت التي تحمي تداولها إلا دليل على صلة لاجامبراءات الإختراع في ال

يجري تسجيلها على وبراءات الإختراع التي ، البراءات بالتجارة الدولية 

تضع و صناعية في مجال المعرفةالدول ال المستوى العالمي تؤكد سيطرة

منح براءات الإختراع تتمثل في إتفاقية تريبس مجموعة من الضوابط لعملية 

بها خطوة إبداعية قابلة بشرط أن تكون جديدة ومنح البراءة لأي إختراع 

                                                             
انظر، فواز صالح ، منح براءات الإختراع في مجال البحث على خلايا الجذعية "دراسة قانونية - 147

، العدد الأول، كلية الحقوق،  25مقارنة" ، مجلة جامعة دمشق للعلوم الإقتصادية و القانونية ، المجلد 

 .205، ص 2009جامعة دمشق، سوريا، 
 .03نظر، محمد احمد محمود حمدان ، المرجع السابق ، ص ا- 148
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تمنح البراءة بدون أي تمييز يتعلق بالمكان أو تخدام في الصناعة، وللإس

  .149المنتجات مستوردة أو منتجة محلياالمجال التكنولوجي أو ما إذا كانت 

لحماية إلى إتفاقية تريبس على أن يمددوا نطاق القد إتفق المفاوضون في و

الأساليب ومن ثمة غلق إمكانية ترك بعض كل أنواع المنتوجات و

الموضوعات خارج نطاق الحماية كما هو الحال في الإتفاقية باريس إذ كان 

يتم إستغلال هذه الإمكانية كميزة من قبل الدول النامية و بعض الدول 

، إلا أن عدم شمول إتفاقية باريس للعقاقير الدوائيةخاصة بالنسبة  المتقدمة

في حماية الملكية الفكرية الحالية يعود إلى ما شهدته الثورة الصناعية من 

الأمر  .اعات في شتى مجالات البحث العلميالإختر تكارات وزيادة في الإب

الذي يستلزم بالضرورة وضع نطاق واسع للإختراعات التي يمكن أن تمثلها 

من ناحية أخرى فإن العديد من تدفع بعجلة الثورة إلى الأمام و ية حتىالحما

الإكتشافات الحديثة لم يكن قد تم التوصل إليها عند وضع إتفاقية باريس 

لعل ة من تنظيم مثل هذه الإكتشافات ووهو ما يبرر لنا خلو هذه الإتفاقي

كن يمثل يأبرز هذه الأمثلة عن ذلك مجال الصناعات الدوائية والذي لم 

تعرض له الإتفاقية بتنظيم ذلك لعدم تقدمه فلم تأهمية كبيرة في وقتها 

ظيم وفقا لمصالح كل إنما تركت لإرادة الدول الأعضاء حرية هذا التندقيق و 

ذلك خلافا دولة، ووفقا للنظام الإقتصادي والإجتماعي الذي تأخذ به، و

قدرا كبيرا من الصناعات لإتفاقية تريبس التي أولت هذا المجال من 

من إتفاقية تريبس نجد أنها فرضت على  27، وبالرجوع لنص المادة الأهمية

الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للتجارة منح البراءة ليس فقط عن 

الوسيلة أو الطريقة الصناعية و إنما أيضا عن المنتج ذاته بموضوع البراءة 

 .150ة الصناعيةقد يكون إذن براءة المنتج أو براءة الطريق

 

                                                             
انظر، عبد السلام مخلوفي، إتفاقية حماية الملكية الفكرية المرتبطة بالتجارة تريبس: أداة لحماية - 149

، جامعة حسيبة بن بوعلي ، شلف ، 3التكنولوجيا أم لإحتكارها، مجلة إقتصاديات شمال إفريقيا، العدد 

 .119، ص 2005ديسمبر 
انظر، رمازنية سفيان، حماية براءة الإختراع في إتفاقية تريبس وأثرها على الصناعة الدوائية - 150

العربية، رسالة ماجستير في العلوم القانونية، تخصص قانون الملكية الفكرية، كلية الحقوق والعلوم 

 .36، ص   2015،  01السياسية، قسم الحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنة 
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 دوية:ختراع بالأعلاقة براءة الإ-3

تعتبر براءة الإختراع من أفضل صور الملكية الفكرية لحماية الإبتكارات 

، ويتم حماية حق المخترع في إختراعه ولوجية في المنتجات الدوائيةالتكن

من خلال الشهادة أو البراءة تمنح له السلطات المختصة في الدولة بعد 

يتضمن البراءة منحه ينة يشترط توافرها في الإبتكار و شروط معإستيفاء 

حقوق الحصرية خلال مدة محددة من الزمن في صنع أو إنتاج أو عمل أو 

إستغلال للمخترع وحده دون غيره بنفسه أو من خلال الترخيص للغير في 

مقابل أتاوة تدفع للمخترع مقابل كل وحدة من المنتج المباع قد تكون ب 

الوحدة المباعة، ومنع الغير من الصنع أو الإنتاج والتسويق ثمن من  1%

الدوائية دلية وففكرة حماية المنتجات الصي والإستغلال دون إرادة المخترع،

منح البراءة  هامن خلال براءة الإختراع قد مرت بمراحل عديدة تم من خلال

الدولة  على المنتج أو على عملية الصنع ومن خلال سياسة محددة تتبناها

هذا المجال  تشجيع الإبتكارات فيل توفير الدواء بالسعر المناسب ولأج

بسياسة منح البراءة على عمليات التصنيع بدلا من  فالدول النامية بداءت

المنتجات نفسها لأجل منح المجال لإنتاج نفس الأدوية بعملية تصنيع أخرى 

البراءة على المنتج  م منحمختلفة الأمر الذي يستحيل عليه ذلك فيما لو ت

العمليات التي تصنع نفس المنتج الذي يعني سد الطريق أمام كل نفسه و

  .151أقل كلفة منهاإختراع وأن كانت أسهل و أن لم يكن تلك التي لها براءةو

المتعلقة بحماية الملكية الصناعية المبرمة في  لقد أعلنت إتفاقية باريسو 

ختراعات في كل المجالات على حماية كل الإ 152 1883مارس  20

التكنولوجية بما فيها المواد الصيدلانية ببراءة الإختراع بنوعيها سواء براءة 

كن حمايتها بالعلامات وهذا ليس حصرا كما يم .المنتوج الطريقة أو براءة

                                                             
 .77ر، فرهاد سعيد سعدي ، المرجع السابق ، ص انظ- 151
ثم عدلت  14/12/1900أين عدلت في بروكسل في  1883مارس  03أبرمت إتفاقية باريس بتاريخ - 152

وعدلت بعد ذلك في لندن  6/11/1925ثم عدلت في لاهاي بتاريخ  2/7/1911في واشنطن بتاريخ 

ثم أخيرا  14/07/1967وبعدها في ستوكهولم  31/10/1958ثم في لشبونة بتاريخ  2/7/1934بتاريخ 

 . 1979سنة 
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. لكن لم تصرح إتفاقية باريس على النماذج الصناعيةالصناعية والرسوم و

فتمنح البراءة إلى  .ة بل تعتبر حماية ضمنيةحماية الأدوية بصريح العبار 

، أين أدمجت هذه الإتفاقية الإختراعات الصيدلانية مع الدواء الأصلي

مت الإختراعات العادية رغم خصوصية موضوع الإختراعات الصيدلانية ما دا

منحت الإختراعات الصيدلانية براءة و .اختراع في مجال صناعي عمومي

ع إخترا الأدويةإختراع نمط من القواعد العامة ولعادية علما أن براءة ا

كما منحت الأدوية الأصلية حماية  .صناعي يؤثر على الصحة العمومية

ببراءة الإختراع بنوعيها أما الإدوية الجنيسة فتحمى على أساس العلامة 

الصناعية ولم تقيد إتفاقية باريس المشرع الوطني بإلزامية النص في 

لم تمنع تحفظ الدول لإختراع ببراءة الإختراع فقط وا قوانينه على حماية

تراعات ببراءة الموقعة على أحد بنودها كما أعلنت الإتفاقية على حماية الإخ

 .153شهادات الإضافيةالإختراع وشهادة الإختراع ونماذج المنفعة و

لمنتجات تفصيل هذا الأمر أن إتفاقية باريس لم تأثر على هذا النوع من ا

فاقية بتنظيم يكفل بيان ، حيث لم تتعرض له هذه الإتتأثيرا فعالاالصيدلانية 

ا ذات الدور الذي تحضى به مرجع ذلك أن هذه المنتجات لم يكن لهأحكامه و

عن الصمت الدولي إزاء الذي دفع بواضعي إتفاقية التربي إلى الخروج الآن و

إختراع عن موقفها من مسألة منح براءة الهذه القضية، أما الدول النامية و

التفرقة بين المنتجات الدوائية المنتجات الدوائية فإن تشريعاتها تجري على 

، حيث خدمة في صنع أو تركيب منتج دوائيبين الطرق أو الوسائل المستو

تسمح بإصدار براءات الإختراع عن الثانية فقط دون الأولى أي عن طرق 

دول في هذا الشأن له موقف هذه الإستخدام دون المنتج الدوائي ذاته، وال

ما يبرره إذ من شأنه أن يؤدي إلى منع الإحتكار لسلعة هامة تتعلق بصحة 

، وذلك لأن إخراج المنتجات الدوائية من نطاق الإختراعات التي انالانس

اء للمرضى بأسعار غير مبالغ يمكن منح البراءة عنها من شأنه توفير الدو

كات الأدوية الوطنية من فرص تصنيع ، وذلك بما يوفره هذا الإتجاه لشر فيها

                                                             
انظر، ناجم شريفة، حماية المواد الصيدلانية بقوانين الملكية الصناعية في ظل التشريعات - 153

الوطنية والإتفاقيات الدولية، رسالة ماجستير في القانون، فرع الملكية الفكرية، كلية الحقوق، جامعة 

 . 97-96، ص 2009-2008يوسف بن خدة، الجزائر ، 
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الغ مالية نظير رة مبلتزم بأن تدفع إلى الشركات المبتكهذه الأدوية دون أن ت

، ومن شأن ذلك أن يؤثر بطبيعة الحال على سعر الدواء قيامها بالتصنيع

حيث يتم طرحه في الأسواق بأسعار تتناسب مع مستويات الدخل السائدة 

إصدار براءات عن المنتجات قول بغير ذلك و وفي الفي الدول النامية 

حو قد الدوائية ذاتها أثر بالغ على هذه الأسعار حيث يؤدي إلى رفعها على ن

  .154يلحق أضرارا بالصحة العامة

 48-66ن الجزائر صادقت على إتفاقية باريس بموجب الأمر رقم وللإضافة فإ

على إنضمام أين أكدت المادة الأولى منه  1966فيفري  25المؤرخ في 

 .155إلى الإتفاقية 1966ل مارسالجزائر إبتداءا من تاريخ أو

الأدوية بشدة لأول قة القائمة بين براءة الإختراع ولقد أثيرت إشكالية العلاو

العلاقة بالتجارة تريبس  مرة في مجلس إتفاقية حقوق الملكية الفكرية ذات

عدد من الدول بدعم من بطلب من مجموعة دول إفريقية و 2001في جوان

الأوبئة الفتاكة التي ستفحلت فيها الأمراض المستعصية و، بعد أن إناميةال

ذهب ضحيتها عدد كبير من مواطنيها إذ تعذر عليها الإعتماد على وعود 

وتأكدت أكثر العلاقة بين  ريبس لمواجهة تلك المشاكل الصحية.إتفاقية ت

تمنع إتفاقية  لا  ة أنادى بضرور  الذي 2001و الأدوية في إعلان الدوحة البراءاة 

الضرورية لحماية الصحة العامة  تريبس الدول الأعضاء من إتخاذ الإجراءات

لتجارة بعد سنتين من تكلل ذلك بتبني الإعلان من قبل المنظمة العالمية لو

تصف تقارير التسعينيات من القرن العشرين صناعة الأدوية ذلك التاريخ، و

                                                             
انظر، بلال عبد المطلب بدوي ، تطور الآليات الدولية  لحماية براءة الاختراع "دراسة في ضوء  -154

إتفاقية التربس و الإتفاقيات السابقة لها "مؤتمر الجوانب القانونية والإقتصادية لإتفاقيات منظمة 

و القانون وغرفة تجارة و صناعة دبي ، أبريل  التجارة العالمية، مركز البحوث الإقتصادية وكلية الشريعة

  .206، ص  2004
يتضمن إنضمام  1966فبراير  25الموافق  1385ذي القعدة  5المؤرخ في  48-66انظر، الأمر رقم - 155

 1883مارس سنة  20الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية إلى إتفاقية باريس المؤرخة في 

نصت المادة الأولى منها " 25/02/1966مؤرخة في  16ج ر ع "الصناعية  لمتعلقة بحماية الملكيةا

الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية إلى إتفاقية  1966تنضم إبتداءا من أول مارس سنة:" على 

والمعدلة في بروكسل  1883مارس سنة  20باريس المتعلقة بحماية الملكية الصناعية والمؤرخة في

وفي لندن في  1925نوفمبر 6وفي لاهاي في 1911يونيو 12وفي واشنطن في 1900ديسمبر  14في

 ." 1958أكتوبر سنة  31وفي لشبونة في 1934يونيو سنة  2
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أنها كانت أكثر الصناعات نموا في الهيكل الصناعي في الدول العربية على 

بالسعر المناسب للمواطن العربي العربي من حيث توفير الدواء الضروري 

، وكان ذلك بفضل سير من الطلب المحلي على الأدويةتغطية قسم يو

نع المنتشرة في كل من السعودية والجزائر والعراق والأردن وسوريا المصا

يرها توفر الخدمات الضرورية لمثل هذه الصناعة ساعد على تطو ومصر و
156.   

فالقوانين المقارنة كانت لها مواقف متباينة في تحديدها للإختراعات التي 

تشمل الحماية عن طريق البراءة بحسب إختلاف مصالحها، بينما تميل 

الدول المتقدمة إلى توسع في تحديد مجالات الإبتكارات التي تقبل الحماية 

البراءة، تميل الدول النامية على النقيض من ذلك إلى التضيق عن طريق 

فتستبعد من نطاق الحماية طوائف معينة من الإختراعات من أهمها 

الإختراعات الدوائية والكيميائية والغذائية أو تخفض من مستوى الحماية 

المقررة لهذه الإختراعات فتمنحها على طريقة الصنع دون الإنتاج وهذا 

إتجاه الدول التي لا تمنح براءة الإختراع على المنتجات الدوائية يعني أن 

وتمنحها على طريقة الصنع فقط كان يهدف إلى حماية حقوق المرضى في 

الدول النامية، بينما إتجاه الدول التي تمنح البراءة على المنتج وطريقة 

الصنع يهدف إلى حماية المخترعين في هذه المجالات ومساواتهم مع 

هم من المبتكرين بالإضافة إلى مراعاة النفقات الهائلة التي تنفق في غير 

سبيل التجارب الضرورية لهذه الإختراعات وحق الشركات التي تشرف على 

هذه الإبتكارات من إستعادة ملايين الدولارات التي أنفقتها في التجارب 

  .157العلمية الطويلة المدى وعلى الباحثين في هذا المجال

ئت صناعة الأدوية في الدول العربية على أسس تختلف مع ما وقد أنش

تنص عليه إتفاقية تريبس فيما يتعلق بالبراءات الأدوية بمدة حماية لا تزيد 

في معظم الحالات عن سبع سنوات مقابل عشرون عاما في الدول 

كما كانت قوانين الدول العربية تضيق من نطاق تعريف الإختراع  .المتقدمة

                                                             
 .25انظر، علي همال ، ليلى شيخه ، المرجع السابق ، ص  - 156
 .77انظر، فرهاد سعيد سعدي ، المرجع السابق ، ص  - 157
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مكانيات التقليد والإستخدام المبالغ فيه عادة في منح التراخيص لتيسير إ

 .158 الإجبارية لإنتاج الأدوية الجنيسة

أصبحت الدول العربية مجبرة على الشروع  2006وإبتداءا من الفاتح جانفي 

في التطبيق الفعلي لقوانين براءة الإختراع بما يتوافق مع شروط إتفاقية 

ة التصنيع المحلي للأدوية والحد من تريبس مما ينذر بتقليص طاق

الممارسات التي تتنافى مع إلتزامها إتجاه القانون الدولي ويعني هذا 

الوقوع بين مخالب الإحتكارات الكبرى سيما أن المغالاة في تسجيل الأدوية 

أصبح معوقا أكثر من كونه محفزا على الإبتكار عندما يؤدي تغيير طفيف 

دامات مختلفة في نهاية فترة الحماية إلى القدرة في الدواء أو إيجاد إستخ

على الحصول على براءة جديدة مما يقلل من حظوظ المبدعين العرب في 

الحصول على براءات أدوية خاصة بهم أو إستغلال براءات سابقة و من ثم 

يصعب على الدول العربية مجاراة التطور التكنولوجي الحاصل في الدول 

تأزم الوضع إلغاء تراخيص صناعة الأدوية الممنوحة  المتقدمة وما زاد من

  .159قبل إتفاقية تريبس

 .شروط منح براءة الإختراع عن الأدوية الفرع الثاني :

لقد وفرت إتفاقية تريبس الحماية لجميع أنواع الإختراعات في كافة مجالات  

التي تكون راعات كما أوجبت الإتفاقية منح البراءات لحماية الإخت ،التكنولوجيا

هو ما أكدت جديدة وتنطوي على خطوة إبداعية وقابلة للتطبيق الصناعي و

أنها لم توضح المقصود بتلك  لاإ ستريبمن إتفاقية  27/1عليه المادة 

الشروط تاركة مساحة من المرونة للتشريعات الوطنية لتحديدها تبعا 

 .160لظروف كل دولة على حدة 
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-03شروط منح براءة الإختراع بموجب الأمر ولقد تطرق التشريع الجزائري إلى

أين حدد كل شرط  09إلى 03المتعلق ببراءة الإختراع بموجب المواد من 07

 على حدى وبين مضمونه بموجب مادة تتعلق به  .

الجدير بالذكر أن هذه الشروط تمثل الشروط الموضوعية للإختراع أي و

موجودا من الناحية  دالشروط التي يلزم توافرها في الإختراع حتى يعو

يصبح له وجودا فعليا واقعيا يؤهل الإختراع للحصول على الموضوعية و 

إنما يجب على صاحب افر هذه الشروط لوحدها لا يكفي و إلا أن تو ،البراءة

ليها وجود قانوني رسمي الإختراع القيام بالإجراءات الشكلية معينة يترتب ع

م طلب الإمتياز من قبل صاحب تتمثل هذه الإجراءات في تقدي للإختراع 

ءة إلى طالبها بعد دراسة الشأن إلى الجهة ذات العلاقة التي تقوم بمنح البرا

 ،لقانونية المقررة في هذا الشأنالتحقق من موافقته للأصول االطلب و

تسمى تلك الإجراءات القانونية بالشروط الشكلية اللازمة لمنح البراءة عن و

ة تريبس قد أرست مبادئ عالمية في مجال حقوق كما أن إتفاقي .الإختراع

ية الواجب توافرها في الملكية الفكرية حينما تناولت الشروط الموضوع

التي ألزمت لى الحماية القانونية بالبراءة والتي تؤهله للحصول عالإختراع و

ي تتماشى مع هذه الدول الأعضاء بإجراء تغييرات في قوانينها المحلية لك

فس الوقت تركت الإتفاقية مساحة معقولة للدول الأعضاء في نالشروط و

ثل تحديد للتعامل مع عدد من المواضيع الأخرى على المستوى الوطني م

 .161الشروط الشكلية اللازمة للحصول عليها مفهوم براءة الإختراع و

 شرط الجدة أو جدة الإختراع :-1

بل  لإتفاقية التريبسءة إختراع طبقا إن شرط الجدة أمر ضروري لمنح أي برا

ل التي تحمي أن هذا الشرط يتعين التحقق من توافره ليس فقط في الدو

إنما أيضا في تلك الدول و  ،عن طريق براءات الإختراع المنتجات الدوائية 

  .162 براءات إختراع لمثل هذه المنتجاتالتي لا تسمح بمنح 
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جات هذه المنتتلتزم بأن تضع نظاما لتلقي طلبات لحماية  و هذه الدول

يشترط أن يكون الطلب منصبا على إختراع و  1995إعتبارا من أول يناير 

أن يكون المعني و تراع خارج الطلبمقدم عنه طلب الحصول على براءة إخ

شهرا  هي إثنى عشرل فترة الأولوية المتاحة دوليا وداخ 1995حلول أول يناير 

إختراع متداولا بطبيعة الحال ، على أن لا يكون هذا الفي إتفاقية باريس مثلا

في الأسواق وإلا إفتقر لشرط الجدة اللازم لمنح أي براءة إختراع طبقا 

  .163لإتفاقية ترابس 

 04و 03شرط الجدة بموجب أحكام المادتين لقد تطرق المشرع الجزائري إلىو

 :على 03المتعلق ببراءة الإختراع أين نصت المادة  07-03من الأمر رقم 

 ".ن أن تحمى بواسطة براءة الإختراع، الإختراعات الجديدة  "يمك

لم يكن  "يعتبر الإختراع جديدا إذا :من نفس الأمر على 04أكدت المادة و

تتضمن هذه الحالة كل ما وضع في متناول مدرجا في حالة التقنية و

مال أو أي وسيلة أخرى الجمهور عن طريق وصف كتابي أو شفوي أو إستع

 ذلك قبل يوم إيداع طلب الحماية أو تاريخ مطالبة الأولوية بهاو عبر العالم،

." 

أوجب القانون الجزائري أن يكون الإختراع جديدا لم يسبق معرفة سره كشرط  

لحمايته قانونا ذلك لأن الإمتياز الذي يمنح للمخترع في إستئثار إستغلال 

ر الصناعية التي إختراعه خلال مدة زمنية معينة هو في الواقع مقابل الأسرا

يعيا أن ولذلك يبدو طب .تمع ليستفيد منها التطور الصناعيأهداها للمج

، فإذا لم تحصل الجماعة على جديد من صاحب يكون هذا الإختراع جديدا

لا يوجد أي سبب أو مبرر قانوني و إتجاهه أي إلتزام فإنها لا تتحملالشأن 

 .164 يدعو لمنحه براءة الإختراع

إذ لا يكفي  .سر الإختراع قبل طلب البراءة عنهعدم علم الغير بالجدة تعني و

أن يكون الإختراع جديدا في موضوعه أو يقوم أساسا على فكرة إبتكار شيء 

جديد بل يجب أن يكون هذا الإبتكار الجديد غير معروف سره إلى الغير قبل 
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الحصول  قبلإختراع بعد إكتشافه إلى الجميع وفإذا علم سر ال . طلب البراءة

كما يستطيع صاحب الإختراع  . على البراءة أصبح هذا الإختراع ملكا للجميع

هذا الإختراع الذي يذيع سره على الغير الحصول على طلب البراءة عن 

ن أن تكون لا يشترط أن تكون الجدة مطلقة بل يمكو لإنتفاء عنصر الجدة.

ترد سين أو اضافة ، وتمنح براءة إختراع مستقلة عن كل تعديل أو تحجزئية

الإختراعات ويتعلق الأمر بتطوير المنتجات و .،على إختراع سبق منحه البراءة

و تعديل أظهرها الإستعمال، لتلافي عيوب أأو الموجودة لتحسين كفاءتها 

ودة تحدث منتجات موجراعات تطور إذ أن كثيرا من الإخت يزيد من مميزاتها

  .165سبق حصولها على براءة إختراع

لقد تباينت الأراء الفقهية حول المقصود بالجدية ما بين النظر إلى الجدة و

وافر الجدة من إقتضاء لضرورة تزاويتها الشكلية دون الموضوعية و من 

إلى القول أن  166فذهب جانب من الفقه .ناحيتها الموضوعية والشكلية معا

لا يكفي أن الجدة تعني عدم علم الغير بسر الإختراع قبل طلب البراءة عنه ف

يقوم أساسا على فكرة إبتكار شيء  نأ ويكون الإختراع جديدا في موضوعه أ

ف سره إلى الغير قبل جديد بل يجب أن يكون هذا الإبتكار الجديد غير معرو

  .طلب البراءة

إشتراط الجدة إلى القول بضرورة  167على العكس يذهب جانب من الفقه

الأول بضرورة أن يكون الإبتكار  الذي يعتنيبوجهيها الموضوعي والشكلي و

ويعتد  لفن الصناعي السائدة في وقت معينغير معروف بالمقارنة بحالة ا

في الحكم على توافر هذا الوجه بمعيار عام مناطه عدم وضوح الإبتكار 

للرجل المتخصص في فن صناعي محدد عند التقديم للحصول على 

  .168البراءة
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المتعلق ببراءة الإختراع نجد  07-03مرالأ من 04 لرجوع إلى أحكام المادةوبا

أنها تنص على أن الإختراع يعتبر جديدا إذا لم تشمله حالة التقنية القائمة 

فشرط الجدة يتحدد موضوعيا بالنظر إلى الحالة التقنية القائمة وقت طلب 

وتتألف حالة التقنية القائمة حسب المادة الرابعة من  .على البراءة الحصول

ر في متناول الجمهور عن طريق الوصف سواء بالكتابة أو شفاهة كل ما صا

أو عن طريق الإستعمال أو بأي طريق آخر قبل يوم إيداع طلب الحصول 

لى المادة الرابعة لمطالبة بالأولوية فيها إستنادا إالبراءة أو قبل إيداع طلب ا

 .169من إتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية

 شرط الإبتكار:-2

الإبتكارية لفظ ينصرف إلى العمل الذهني و الفكري و العقلي للمخترع 

الظاهر خلاصة ذلك في الإختراع ذاته بحيث تكون التعديلات أو الإضافات أو 

التحسينات المدخلة على الإختراع الأصلي نتيجة سلسلة من العمل الذهني 

التوصل إلى  الذي يحتاج إلى قدرات عقلية و دراية غير عادية بحيث لا يمكن

من العمل العقلي ما توصل إليه المخترع من الغير دون تلك السلسلة 

إلا لما كان ناتج الإنسان محل التقدير يستحق الحماية طالما لم المجهد و 

  .170تتوافر فيه دلائل الإبتكارية التي تعطيه وصف الإختراع

 07-03من الأمر  5بموجب نص المادة  على الإبتكار المشرع الجزائري أكد

يعتبر الإختراع ناتجا عن نشاط المتعلق ببراءة الإختراع التي نصت على: "

 . "إختراعي إذا لم يكن ناجما بداهة من حالة تقنية

 .مبتكراراع الدوائي إلا إذا كان جديدا ولا تضفى الحماية القانونية على الإخت

ة إبداعية يتوصل إليها المخترع في أي ويمكن تعريف الإبتكار بأنه أي فكر 

من مجالات التقنية و تتعلق بمنتج أو بطريقة أو بكليهما تؤدي عمليا إلى حل 

من  27/1لمادة و هو ما أكدته  ا.مشكلة معينة في أي من هذه المجالات 

بتكارية في الإختراع محل منه يجب أن تتوافر الفكرة الإإتفاقية تريبس، و

، فالخاصية الفكرة وجهان: أحدهما نظري والآخر تطبيقيالبراءة، ولهذه 
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أن ما ينتج عن هذه اءة الإختراع هي عنصر الإبتكار والأساسية لموضوع بر 

هو التنفيذ الفكرة الإبتكارية كصناعة المنتج أو كتطبيق الطريقة الصناعية 

موضوع براءة الإختراع وبالتالي يخرج عن مجال المادي لهذه الفكرة و

اعية لكي الفكرة الإبدو،  فات المتعلقة بالطبيعة وقوانينهاارات الإكتشاالإبتك

أن تؤدي إلى تقدم في الفن الصناعي القائم بحيث  توصف بالإختراع لابد

صول ألا يكون متوقعا الوطاق العادي المألوف في الصناعة وتخرج عن الن

ع في حتى يكون هناك قدر من الإبدا. ومإليها بواسطة الخبير المعتاد

ما الصناعي الجاري في مجال الأدوية إالإختراع الدوائي يجب أن يتجاوز الفن 

ما من حيث الوسائل في تحقيقها وفقا المبدأ الذي يقوم عليه وإ من حيث

وائي من تخطيه من عقبات و لما تمكنت شركة الأدوية صاحبة الإختراع الد

ذا كانت شركة على ذلك إوإما من حيث نتائجها الإقتصادية و صعوبات.

الأدوية التي تمثل المخترع في حالة الصناعات الدوائية لم تفعل سوى 

إستخدام المعارف التكنولوجية الدوائية القائمة دون أن تحدث جديدا فإن 

مثل هذه الصورة تدخل في نطاق الصناعة لا في نطاق براءة الإختراع و 

  .171منح عنه براءة الإختراع الدوائيةبالتالي لا ت

يتطلب  ، كون الإختراع الجديد مميزا عن غيره أي متضمنا للخطوة الإبتكارية 

ذه خيارات تقنية عالية في شخص الخبير الذي يقرر تواجد هرات وتوافر مها

لتداخل خاصية ولصعوبة هذه المهمة و الخاصية في الإختراع من عدمها.

صعوبة التميز بينهما ذهب البعض في الإختراع مع خاصية الإبتكار والجدة 
إلى القول بضرورة إعتماد شرط الخطوة الإبتكارية بدلا من شرط الجدة  172

لأن الخطوة الإبتكارية هي النواة الأساسية لجدة الإختراع وهي التي تعبر  

 .تكشف عن الأهمية العلمية للإختراع
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 شرط قابلية الإختراع للإستغلال الصناعي:-3

من  6المادةلإختراع للإستغلال الصناعي في ى شرط قابلية اأكد المشرع عل

"يعتبر الإختراع قابلا  :ىالمتعلق ببراءة الإختراع التي نصت عل 07-03الأمر

الإستخدام في أي نوع  للتطبيق الصناعي إذا كان موضوعه قابلا للصنع أو

 ."من الصناعة

الإستثمار في للإستغلال ويكون الإختراع قابلا يقصد بالتطبيق الصناعي أن و 

عالم الصناعة أي بمعنى أن يكون الإختراع قابلا للتطبيق العملي في 

، ته المنشودة لا مجرد نظرية علميةإستخراج ثمر عمال الصناعية و الأ

قابل  فالإختراع هو عمل عقلي يظهر في صورة إكتشاف شيء جديد

كشوف العلمية لا يجوز منح البراءة على الللتطبيق في مجال الصناعة و

في هذه الحالة ترد البراءة إقترنت بتطبيقات صناعية جديدة و المجردة إلا إذا

  .173على التطبيق لا على المبدأ ذاته 

المقصود بقابلية الإختراع للإستغلال الصناعي كذلك أن يترتب على و

تمثل  .تصلح للإستغلال في مجال الصناعة إستعمال الإبتكار نتيجة صناعية

ملموس يمكن  و أي شيءأو آلة أو مادة كيميائية معينة أ إختراع سلعة

وإمكان إستغلاله إستغلالا تطبيقه في المجال الصناعي الإستفادة به عملا و

الظواهر الطبيعية ك فإن إكتشاف القوانين العلمية ووبناءا على ذل .صناعيا

الحصول على براءة أو النظريات الهندسية المجردة لا تمكن مكتشفيها من 

الظواهر يق العلمي هذه الأفكار العلمية وإختراع طالما لم ينل التطب

مادي ملموس يمكن تطبيقه صناعيا الطبيعية لإخراج أو إيجاد شيء 

 .174الإستفادة منهو

فشرط التطبيق الصناعي في مجال الصناعات الدوائية يتطلب بلوغ الإختراع 

الأثر لمرات عديدة نفس الفعالية وعادة نفس المادة بمرحلة يمكن من إ

في هذا أنها يمكن أن تدخل مرحلة التصنيع، وبحيث يمكن أن يقال 
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اتها لا تشترط التطبيق الصناعي الخصوص بعض الدول ضمانا لحماية إبتكار 

 .175إنما شرط الإنتفاعو 

لا لنتائج التي حصل عليها المخترع وكما يجب الإشارة إلى أنه لا تهم نوعية ا

 .تقنيا بل المهم النتيجة الصناعيةأن يتضمن الإختراع منافع أو تقدما يفترض 

عتبار الإختراع موضوعا نه يجوز إالتجارية للإختراع ذاته لأكما لا تهم القيمة 

، جاري في الحال نظرا لتكاليف صنعهلو كان غير قابل للإستثمار التللبراءة و

  .176فالمهم أن يكون قابلا للتطبيق الصناعي

 .: سقوط براءة الإختراعالثالث الفرع

الدواء تعتبر من أهم الإجراءات التي تسمح  إن سقوط براءة الإختراع عن

 ي أوردتها أحكام إتفاقية تريبس وكذابتحرر الدواء الجنيس من القيود الت

بما أن الدول التي صادقت على تلك و انين المتعلقة ببراءة الإختراع.القو

أحكامها في قوانين حماية الملكية الفكرية وبراءة الإتفاقية إلتزمت بإدارج 

فإن تلك القوانين ركزت كذلك على إنتهاء وسقوط براءة  ،الإختراع خصوصا

ة الإختراع فحق ملكية براء الإختراع بإتباع إجراءات أو مرور مدة زمنية معينة.

ثم ينقضي هذا الحق  ،حق ينشأ ثم يحيا وتترتب على وجوده وقيامه آثار 

 رية التي يتمتع بها مالك البراءةب على ذلك زوال الحقوق الإستئثايترتو 

وأسباب إنقضاء حق ملكية براءة الإختراع في القانون الجزائري متعددة 

 .177سباب منصوص عليها قانونالفة أهمها سقوط براءة الإختراع لأومخت

 07-03من الأمر 55و 54-09يقة بحالاتها وفقا لأحكام الموادتعتبر هذه الطر و 

من أهم الطرق التي تسمح بتحرر الدواء الجنيس أين المتعلق ببراءة الإختراع 

ختراع ن هناك شرط خرق براءة الإيمكن تصنيعه في أي دولة دون أن يكو

تقوم بإستراد تعتبر هذه الطريقة نعمة على الدول التي و ومتابعات قضائية.

لإستثمار والإنتاج دة االدواء مثل الجزائر، أين تسمح بخفض وارداتها وزيا

الدول المصنعة للدواء وتعتبر في نفس الوقت نقمة على  المحلي للدواء.

                                                             
 .79انظر، فرهاد سعيد سعيدي، المرجع السابق، ص - 175
 .78انظر، مرمون موسى، المرجع السابق، ص - 176
 . 141انظر، مرمون موسى، المرجع السابق، ص - 177
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تفقد حقها للإستغلال الفردي للإكتشاف ونها تفقد قسط كبير من الأموال وك

 الذي توصلت إليه بدفع مبالغ كبيرة على البحث العلمي.

إلى سقوط براءة  الحالات التي تطرق إليها المشرع و التي تؤدينورد  و 

 بين الأدوية الجنيسة.إختراع مع تبيان العلاقة بينها وال

 178سقوط براءة الإختراع على الدواء بإنقضاء المدة :-1

تعتبر إنتهاء المدة المحددة قانونا لحماية البراءة السبب الرئيسي الذي يسمح 

الأساسي للدواء الجنيس بفرض نفسه في قطاع الصحة و إعتباره الدواء 

هذا ناتج لإستقلالية الدول التي تعرف بإسترادها لمعالجة مختلف الأمراض و

للأدوية من أن تقوم بتصنيعه محليا دون معارضة الدولة المنتجة أو الشركة 

فيما يخص المدة المتعلقة بحماية البراءة فهي عشرون و صاحبة البراءة.

ة لجميع نسبهي مدة موحدة بالدأ من تاريخ تقديم طلب البراءة وسنة تب

منها أنه لا يجوز أن تنتهي  33 ، حيث جاء في المادةالدول المنظمة للإتفاقية

مدة الحماية الممنوحة قبل إنقضاء مدة عشرون سنة تحسب إعتبارا من 

 .179تاريخ التقدم بطلب الحصول على البراءة

يخص مجال الصناعات الصيدلانية فإن مركب محمي ببراءة الإختراع لا  فيما

العلمي و تجارب لا بعد عشرات السنين من البحث جاهز للتسويق إيكون 

ى للشركات الصيدلانية خر لى بقاء فقط عشر سنوات أسريرية مما يؤدي إ

ن طريق الأولوية في التسويق إلا عكتشاف المصنعة للإستفادة من هذا الإ

                                                             
التطور نظرا لإختلاف التشريعات في تحديد السقف الزمني لحماية براءة الإختراع تبعا لمستوى - 178

التكنولوجي فيها فقد أثارت هذه المسالة مناقشات حادة في تريبس إذ كانت كل من أمريكا واليابان 

سنة بينما طالبت البلدان النامية بترك المسألة  20والمجموعة الأوربية تطالب بحماية لا تقف عن 

على أن لا  30ي المادة لتشريعاتها الوطنية إلا أن تريبس وتماشيا مع إتجاه الدول الصناعية نصت ف

سنة إعتبارا من تاريخ توديع الطلب وإعتبرت الإتفاقية  30تقل مدة الحماية الممنوحة للإختراعات عن 

هذه المدة تمثل الحد الأدنى أي يمكن إضافة فترة زمنية أخرى إليها وهذا ما يحصل فعلا في الدول 

تراعات ذات صلة بالسلع في مجال الإخالصناعية المتطورة التي تأخذ عادة بمدد إضافية وخاصة 

 .630انظر، كامران الصالحين، المرجع السابق ، ص .الانتاجية
 .154انظر، رضا عبد الحليم عبد المجيد، المرجع السابق، ص - 179
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ضافية أنه قبل بدأ إحتساب مدة الحماية فإن الدواء يستفيد من شهادة إ

 .180 قصاها خمس سنواتو التي تسمح بتمديد مدة براءة الإختراع أللحماية 

من الأمر  09وهي نفسها المدة التي أكد عليها المشرع الجزائري في المادة  

"مدة براءة الإختراع هي المتعلق ببراءة الإختراع التي نص فيها : 07-03رقم 

مع مراعاة دفع رسوم ( سنة إبتداءا من تاريخ إيداع الطلب 20عشرون)

 رسوم الإبقاء على سريان المفعول وفقا للتشريع المعمول به".سجيل والت

لقد بينت هذه المادة أن المدة القانونية لحماية براءة الإختراع في القانون و

تاريخ إيداع طلب الحصول عليها  الجزائري هي عشرون سنة تبدأ من

تزول جميع الحقوق الإختراع ولمدة تسقط الحماية عن بإنقضاء هذه او

بح هذه البراءة من حيث تص ،ي تخولها براءة الإختراع لمالكهاالإستئثارية الت

يجوز للكافة الإستفادة من هذا الإختراع دون اللجوء إلى صاحب المال العام و 

ديد كما أن المشرع لم يبين إمكانية تج .راع أو الوقوع تحت طائلة القانونالإخت

التجديد تعني مبدأ ن عدم النص على إمكانية هذه المدة إلا أ أو عدم تجديد

على إستغلالها أو  ، ولا يعني عدم قدرة مالكهاعدم تجديدها وليس العكس

لك أي لكنه لا يمالها بعد إنقضاء مدة عشرون سنة وستغلالإستمرار في إ

يستطيع أي العام و  البراءة فتسقط في المال حق إستئثاري على هذه

لا يعد دون حاجة لإذن من مالك البراءة ومالكها أن يستعملها شخص غير 

  .181هذا الإستعمال إعتداء على حق ملكية صناعية يحميه القانون

 إختراع الدواء لعدم دفع الرسوم . سقوط براءة-2

المتعلق ببراءة  07-03من الأمر 54 حالة نص عليها المشرع في المادة هيو

براءة الإختراع عند عدم تسديد رسوم "تسقط : التي نصت علىالإختراع 

المنصوص سنوية الموافقة لتاريخ الإيداع والإبقاء على سريان المفعول ال

 أعلاه. 09عليها في المادة 

                                                             
180 -voir ,Jérome ROBERT , La contrefaçon des produits de santé dans le monde : moyens de lutte et implication 

du pharmacien d’officine , thése de doctorat en phamacie , UFR sciences pharmacetique et ingénierie de la santé 

, université d’angers , France , 2012-2013 , p 19. 
 .141انظر، مرمون موسى، المرجع السابق، ص - 181
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غير أن لصاحب البراءة أو طلب البراءة مهلة ستة أشهر تحسب إبتداء من 

 هذا التاريخ لتسديد الرسوم المستحقة إضافة إلى غرامة تـأخير .

شهر يطلب معلل من صاحب البراءة يقدم في أجل أقصاه ستة أذلك و ومع 

تصة تقرير إعادة تأهيل يمكن للمصلحة المخبعد إنقضاء الأجل القانوني، 

  رسم إعادة التأهيل".البراءة وذلك بعد تسديد الرسوم المستحقة و

عليه يلتزم صاحب البراءة بأداء الرسوم القانونية مقابل الإحتفاظ بصلاحية و

الإبقاء على سريان رسوم نص المادة أي دفع رسوم التسجيل والبراءة طبقا ل

البراءة أو الإلتزام بدفع الرسوم جاء للحفاظ على الحق في و مفعول البراءة.

، فأوجب القانون صاحبها دفع الرسوم المقررة على طلب الحصول عليها

سجيل رسميا قانونا تصاعديا بإطراد بعد كل سنة منذ لحظة إيداع طلب الت

إذ تكون منخفضة في السنوات  .لى غاية حصوله على شهادة البراءةإ

نفقات الأولى من عمر الإختراع لترتفع في السنوات اللاحقة بإعتبار أن 

على إستغلال إختراع على أحسن لتشجيع المخترع الإختراع الأولية مرتفعة و

 فإن هذا يؤدي إلىفإذا لم يقم مالك البراءة بدفع الرسوم المستحقة  .وجه

، لأن هذا الإلتزام بدفع الرسوم هو العام سقوط البراءة وتحويلها إلى المال

لكن المشرع أدرج إجراء  .لتي توفرها الدولة لمالك البراءةمقابل الحماية ا

خاص يستطيع من خلاله صاحب البراءة إسترجاع حقوقه في أجل أقصاه 

ديم الرسوم بتقديم طعن معلل ستة أشهر من إنتهاء الفترة الممنوحة لتق

يشرح لصناعية يطالبه بإسترجاع حقوقه و إلى مدير المعهد الجزائري للملكية ا

 .182الأسباب التي تسببت في عدم الدفع همن خلال

 التراخيص الدوائية: سقوط براءة الإختراع الدواء لعدم إستغلال-3

في  وعات التي تثوريعد موضوع التراخيص الدوائية من أهم الموضو 

وقانونيين اية المختصين من باحثين علميين ويحظى بعنصناعة الدواء 

ناجعة لوصول الدواء إلى المرضى ذلك لأنه الوسيلة ال وشركات أدوية .

                                                             
الجزائري وإتفاقية تريبس، رسالة ماجستير في العلوم انظر، رقيق ليندة، براءة الإختراع في القانون - 182

-2014القانونية، تخصص ملكية فكرية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

 .57، ص  2015
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تنقسم التراخيص الدوائية إلى وقوقها. حصول الشركات الدوائية على حو

الذي يعد في حقيقته عقدا و هو الترخيص الدوائي الإختياري :الأول :نوعين

شركة دوائية أخرى تسعى دواء تملك براءة إختراع دوائية وبين شركة 

إستغلاله أولى في أن تقوم بتصنيع الدواء و للحصول على موافقة الشركة ال

يعتبر الترخيص الإختياري من و .الي يدفع للشركة مالكة البراءة مقابل أداء م

هو الوسيلة التي يمكن من خلالها نقل العقود الشائعة في صناعة الدواء و

غبة في إنتاج التكنولوجيا الدوائية من الشركة المالكة للبراءة إلى الشركة الرا

هو الترخيص الدوائي الإجباري وهو  :الثاني أما النوع الدواء محل الحماية

عبارة عن قرار تصدره الجهات المختصة في الدولة يخول إحدى شركات 

منتج دوائي معين ما دامت الشركة الدوائية صاحبة هذا الأدوية إستغلال 

المنتج قد تقاعست عن هذا الإستغلال أو تعسفت في إستعمال حقوقها 

 .183الإستئثارية المترتبة على منح البراءة الدوائية 

أما فيما يخص مسألة الأدوية الجنيسة فإن الترخيص الذي يحررها هو 

احبة براءة الإختراع تسمح لشركة الترخيص الإختياري بحكم أن الشركة ص

، أما الترخيص الإجباري فهو نيع الدواء مقابل شروط تلتزم بهاأخرى بتص

البنود التي دواء إلا أنها لا تساير الشروط وترخيص يمنح لشركة تريد تصنيع 

لا يعود له أثر إلا أن ي الترخيص الإجباري فيسحب منها ويسقط ووردت ف

تراع يبقى لها خاصية الإستئثار على دوائها ولا الشركة صاحبة براءة الإخ

 .أدوية جنيسة له إذا هي رفضت ذلك يمكن إنتاج

وعليه فإن الدواء الجنيس يصنع في مؤسسة دوائية إما بترخيص إختياري  

لبراءة الإختراع مؤقتا إلا أن الدواء  اأو بترخيص إجباري وهي حالة تضع حد

 ر منها.الجنيس يتحر 

راع بموجب الجزائري إلى موضوع الترخيص في براءة الإختتطرق المشرع و 

المتعلق ببراءة الإختراع و التي نصت على  07-03مر من الأ 55أحكام المادة 

: 

                                                             
 . 397انظر، نصر أبو الفتوح فريد حسن، المرجع السابق، ص - 183
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لم يدرك عدم الإستغلال أو نتان على منح الرخصة الإجبارية وإذا إنقضت س"

النقص فيه لإختراع حاز على براءة لأسباب تقع على عاتق صاحبها يمكن 

بعد إستشارة ة بناءا على طلب الوزير المعني ولجهة القضائية المختصا

  الوزير المكلف بالملكية الصناعية أن تصدر حكما بسقوط براءة الإختراع".

 وسنحاول تحليل هذه التراخيص كما يلي: 

 نظام الترخيص الإجباري :-أ

الإختراعات يعتمد على تدخل الدولة لمنح ترخيص إجباري للغير بإستغلال 

ر تقره معظم التي يمتنع أو يعجز أصحابها عن إستغلالها فعلا وهو أم

 . 184الإتفاقيات الدولية التشريعات الحديثة و

التشريعات الوضعية للحد من ته الإتفاقيات الدولية وأقر جزاء ويمكن إعتباره 

ذي تمنحه له البراءة تعسف صاحب البراءة في إستعمال حقه الإستئثاري ال

الذي عقد لتعديل و 1925بمقتضى مؤتمر لاهاي لسنة  ا الجزاء تم فرضههذو

 .1883185امسة من إتفاقية باريس لسنة المادة الخ

تحت الإجبارية و من إتفاقية تريبس التراخيص 31لقد عالجت المادة و

ن الحصول على موافقة صاحب الحق مسمى الإستخدامات الأخرى بدو

وإستعمالات الترخيص  الترخيص.مفصلة تتضمن أسباب ومدة  وبصورة

خيص الإجبارية ، كما أوردت هذه المادة حالات منح التراللسوق المحلي

جود طوارئ على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر ومنها: حالة و

راع مثل إنتشار الأمراض قومية تستوجب ترخيص الحكومة لإستغلال الإخت

مقتضيات المصلحة العامة لحماية الصحة العامة، حالة البراءات  الفجائية

لا يمكن إستغلال  ،المعتمدة أي منح ترخيص إجباري لغرض إستغلال إختراع

له أهمية تكنولوجي وإختراع سابق دون أن ينطوي الإختراع الجديد على تقدم 

 .186إقتصادية كبيرة 

                                                             
 . 161بق ، ص انظر، رضا عبد الحليم عبد المجيد، المرجع السا - 184
 . 149انظر، محمد إبراهيم موسى ، المرجع السابق، ص  -  185
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نونية هور مراكز قاي ظيترتب على صدور قرار الترخيص الدوائي الإجبار و 

فالشركة الدوائية مالكة البراءة يتحدد  .إلتزاماتتكتسب حقوقا ويترتب عليها 

مركزها القانوني من خلال بيان حقوقها المتمثلة في الإحتفاظ بملكية البراءة 

، ويقع عليها إلتزامات تتمثل في و الحصول على مقابل المالي ئيةالدوا

، أما بالنسبة ات الدوائية والإلتزام بضمان التعرضبضمان وجود البراء الإلتزام

للشركة الدوائية المرخص لها إجباريا بالإستغلال فيتحدد مركزها القانوني من 

لدوائي موضوع البراءة خلال حقوقها المتمثلة في الحق في إستغلال لمنتج ا

  .187الإلتزام بدفع المقابل و

ري يعتبر آلية جديدة بالنسبة بهذه الكيفية فإنه صحيح أن الترخيص الإجباو

للدول النامية للتخفيف من الآثار السلبية لتطبيق إتفاقية تريبس في المجال 

الدوائي لكن توجد العديد من الأسباب التي تحول دون إستخدام الدول 

الإجراءات ة منها غياب التشريعات البسيطة والعربية للتراخيص الإجباري

 .188الإدارية لوضعه موضع التنفيذ

 نظام الترخيص الإختياري : -ب

يلعب هذا النظام دورا مهما في المجال الدوائي بصفة عامة وفي نقل  

التكنولوجيا الدوائية بصفة خاصة حيث يعتبر من أفضل الوسائل التي يمكن 

ما أخذنا في الإعتبار  من خلالها تصنيع الدواء في البلدان النامية خاصة إذا

قع العملي يدل على زيادة التراخيص في الواإنتشار هذه أن شيوع و 

حده للقيام لحصول على ترخيص دوائي إختياري وولا يكفي ا .أهميتها

، وإنما يلزم فوق ذلك التكنولوجيا اج الدواء محل الحماية القانونيةبعملية إنت

المتمثل يمكن الوصول إلى الهدف المنشود والدوائية اللازمة للإنتاج حتى 

وعلى ذلك تستمد التراخيص  .اء موضوع البراءة الدوائيةج الدوفي إنتا

إنتشارها من الناحية الواقعية من خلال ية الإختيارية أهميتها الفعلية و الدوائ

علاقتها الوثيقة بنقل التكنولوجيا الدوائية اللازمة لتصنيع الدواء إلى شركة 

. ويعتبر لىد ترخيص دوائي إختياري مع الأوالدواء التي تمكنت من إبرام عق

                                                             
 . 448انظر، نصر أبو الفتوح فريد حسن، ص  - 187
 . 101انظر، رمازنية سفيان، المرجع السابق، ص  - 188
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العقود نه عقد من عقد بين شركتين له مميزات أهمها أالترخيص الإختياري 

ويعتبر كذلك من العقود المعاوضة، ومن  غير المسماة وهو عقد شكلي

 . 189نه عقد لنقل التكنولوجيا بالإضافة إلى أنه مركب مميزاته أ

اء الجنيس لكن ما يمكن ملاحظته على الترخيص الإختياري أنه لا يحرر الدو

الشركة التي تريد  لىري يكون من مالك براءة الإختراع إكون الترخيص الإختيا

تصنيع دوائه وهذا الأخير يتم بنفس الموصفات والشروط وبنفس الإسم 

يفرض صاحب البراءة شروط تكون في غالب الأحيان تعسفية على الشركة و 

 المتحصلة على الترخيص الإختياري. 
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 المطلب الثاني : آثار سقوط براءة الإختراع على الأدوية الجنيسة

لقد سبق التطرق إلى أن الدواء الجنيس هو منتج دوائي الذي يسوق تحت 

إسم ليس له براءة إختراع أي إنتهت فترة سريان براءة إختراعه، و هذا الإسم 

لأصلي الذي يسوق به الدواء الجنيس يختلف عن الإسم المسجل به الدواء ا

أو ما يسمى بالإسم التجاري للدواء، وعادة ما يكون الدواء الذي يحمل الإسم 

الجنيس يكافئ من الناحية العلاجية الدواء صاحب الإسم التجاري ولكنه في 

الوقت نفسه أرخص منه ثمنا ولذلك تمثل الأدوية الجنيسة فرصة حقيقية 

ب الشركات الكبرى لتخفيض تكلفة العلاج والحد في الوقت ذاته من مكاس

 .190 صاحبة الإسم التجاري للدواء

كلها بالنفع سقوط براءة الإختراع من المنظور الإقتصادي له آثار كبيرة تدور و

 IMS الدول التي أصبحت تصنعه .فحسب على الدواء الجنيس وكذا

HEALTH
العديد من الأدوية  2015و 2010سقطت في السنوات ما بين191

مليار دولار في المجال  80 رقم أعمال يقدر ب الدولية التي كانت تحقق

لسوق العالمية للأدوية الجنيسة هذا الأمر سيؤدي إلى نمو قوي لالعام. و

هذا ما تؤكده نهاية براءة الإختراع حوالي و .وبسرعة كبيرة للبدائل الحيوية

الربع و 2011بين الربع الثالث من سنة  عشرة أدوية الأكثر مبيعا عالميا ما

هذه مريكية وأوروبا ومن بين .في الولايات المتحدة الأ 2013الأول من سنة 

 . 192(ZYPREXA. LEXAPRO .DIOVAN ACTOS.)الأدوية نذكر

الإضافة إلى إنخفاض أسعار أسهمها أدى فقدان المنظمات الدوائية الكبيرة ب

ت لبراءة الإختراع إلى إنخفاض في أرقام أعمالها حيث خسرت بعض الشركا

، وكانت هذه يارات الدولارت في أرقام أعمالهاالدولية الدوائية العالمية مل

الخسارة من الأسباب الرئيسية في الإندماجات التي حدثت ما بين 

                                                             
 .136انظر، نصر أبو الفتوح فريد حسن ، المرجع السابق ،ص - 190
191 -IMS HEALTH  في مجال إقتراح دراسات  2012هي مؤسسة أمريكية مصنفة الثانية عالميا سنة

 وإستشارات صناعة الدواء والخدمات الصحية .
توجهات السوق العالمي انظر، سامية لحول، أثر سقوط براءة الإختراع للأدوية الأصلية على  - 192

، كلية العلوم الإقتصادية والتجارية وعلوم 03للدواء، المجلة الجزائرية للتنمية المستدامة، العدد 

 . 09، ص 2015، ديسمبر 01التسيير، جامعة باتنة 
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، وعليه أصبحت هذه الأخيرة تبحث المنظمات الدوائية في تلك الفترة

إلى أساسا على شراء منصات النمو أكثر من بحثها على جزئيات في طريقها 

ختراع عن الأدوية الأصلية يرتب عدة إن سقوط براءة الإ 193أن تصبح جنيسة .

آثار تخص الأدوية الجنيسة خصوصا من الناحية الإيجابية بالنسبة للدول 

التي تعتمد في رعاية الصحة على جزء أكبر منها إلا أن هذا السقوط رتب 

صلية عة للأدوية الألكبرى المصنالشركات اثار أخرى جانبية بالنسبة للدول وآ

 صاحبة براءة الإختراع.و

 .الفرع الأول : إيجابيات سقوط براءة الإختراع على الأدوية الجنيسة

كل الدول التي ليس لها برنامج البحث العلمي كبير في إكتشاف أدوية 

جديدة والتي لا يمكن أن تقيد براءة إختراع على أي إكتشاف جديد في مجال 

تنتظر بشغف سقوط براءة  الشركاتو .لف مخابرها،الأدوية صادر عن مخت

الإختراع عن الأدوية الأصلية حتى تتمكن من تصنيع تلك الأدوية بشكل 

ف المجالات أهمها المجال الصحي وتوفير جنيس نظرا للأهميتها في مختل

الفوائد في عدة مجالات الأدوية بكفاية للمرضى، وتتجلى هذه الإيجابيات و

 أهمها: 

 أسعار الأدوية الجنيسة: إنخفاض-1

الأدوية الجنيسة التي أدوية المحمية ببراءة الإختراع وإن المقارنة بين ال

ي تحميها ينتج عنه عدة إنتقلت إلى المجال العمومي بسقوط البراءة الت

همها أسعار تلك الأدوية  فنجد الأدوية المحمية مرتفعة في إختلافات أ

 منخفضة الثمن.أسعارها أما الأدوية الجنيسة فهي 

إن تطبيق إتفاقية تريبس سيؤدي إلى إرتفاع الأدوية بسبب إزدياد القوة 

من خلال إطلاق  الإحتكارية لشركات الأدوية العالمية صاحبت براءة الأختراع

إلى كافة أوجه إعطائها قوة إحتكارية مطلقة تنصرف يد هذه الشركات و 

تعتبر ، و  العملي يؤكد ذلكالتصنيع الدوائي والإستغلال التجاري والواقع 

حماية براءة إختراع الأدوية لمدة عشرين عاما بموجب إتفاقية تريبس مدة 

                                                             
 . 09، ص المرجع السابق انظر، سامية لحول، - 193
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الأقل نموا من إمتياز مما يحرم الدول النامية وحماية طويلة نسبيا لحق ال

فوائد إنتاج الدواء طوال هذه المدة كما يمنع الشركات غير الحاصلة على 

نتيجة وية. النظائر لتلك الأدو  جارية من تصنيعحق إمتياز تصنيع الأدوية الت

لذلك لا يمكن السيطرة على إرتفاع أسعار الأدوية مما يؤثر بالسلب على 

حق المواطنين في الحصول على الأدوية لا سيما الأساسية منها بينما 

الأدوية  تتمتع خلال هذه الفترة شركات الأدوية بالأرباح المرتفعة عن

 . 194ول مدة ممكنةطأاز وذلك لالحاصلة على الإمتي

لسعر نسبيا موضوع سياسة دوائية إن إستخدام الأدوية الجنيسة رخيصة ا

تنظيمات دولية خاصة أن المشاركة الرئيسية للأدوية غير المحمية هو أن و

سة هذا يعني أن إنتاج الأدوية الجنيو يفها أقل من تكاليف النوع الأصلي.تكال

بالتالي يساهم في تخفيض تكلفة العلاج و يساعد على تخفيض سعر الدواء

السبب في إنخفاض التكلفة في من إجمالي التكلفة و %25الذي يصل إلى 

التكاليف  الأدوية الجنيسة عن الأدوية المحمية ببراءة الإختراع يكون بإلغاء

، شدة المنافسة بين الشركات المنتجة للأدوية التي تنفق على الأبحاث

لذا يتم تشجيع إستخدام الأدوية . اض السعر ى إنخفالجنيسة مما يؤثر عل

سيكون للجدول  و ،الطبية والبدائل الجنيسةالجنيسة من خلال الوصفات 

لة طرح الأدوية المرجعي للأسعار ميزة على السعر التنافسي في حا

 .195الجنيسة في السوق

يعد جدول الأسعار واحد من النماذج المفضلة للتحكم في الإنفاق على و  

الوصفات الطبية بالأدوية الجنيسة دوية عالميا ففي أمريكا مثلا يتم ملئ أال

غيرهم بالضغط على ولذا قامت مجموعة من الموظفين والمستهلكين و

الحكومة الأمريكية لتغيير التشريع على النحو الذي يمكن الأدوية الجنيسة 

 .196من منافسة الأدوية المحمية 

                                                             
 .92انظر، غيداء سمير محمد البلتاجي، المرجع السابق، ص - 194
انظر، عبد الرحيم عنتر عبد الرحمان، التنظيم القانوني للصناعات الدوائية على ضوء إتفاقية  - 195

 .106، ص  2015، 01التريبس، مركز الدراسات العربية للنشر و التوزيع ، مصر، الطبعة 
 .106، ص  المرجع السابق انظر، عبد الرحيم عنتر عبد الرحمان، - 196
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 HETCH-Waxmanالجنيسة ما جاء به قانون سعار الأدوية ومثال عن إنخفاض أ

عد على المنافسة في سعر الدواء الذي سا 1984الصادر في أمريكا بتاريخ 

، ولذا يعد هذا القانون اللحظة الحاسمة وأيضا على إنتشار الأدوية الجنيسة

في تطوير صناعة الأدوية الجنيسة لأنه منح تسهيلات لدخول الأدوية غير 

هذا في أول عام بعد صدور و تنافس الأدوية المحمية.أسواق لالمحمية لل

للموافقة  طلب 1000الأدوية تسلمت أكثر من القانون فإن إدارة الأغذية و

يين دولار بلا 10إلى  8أين وفر هذا القانون من  ،على أدوية جنيسة جديدة

يفترض أن يستمر ذلك بنفس القدرة في السنوات للمستهلكين و  1994عام 

 .197القادمة

 سهولة الحصول عليه :و  وفرة الدواء الجنيس-2

تمر بالنسبة للولايات المتحدة ستهلاك الأدوية الأصلية في إرتفاع مسإن إ

خفاض بالنسبة للدول في في المقابل فهو في إنالأمريكية وأوروبا و اليابان و

إستهلاك الدواء في الدول النامية التي تشتمل  2003ففي سنة  طور النمو.

 %20م قدر إستهلاكها للدواء الأصلي بنسبة لمن سكان العا %80ة على نسب

وهذه الأرقام في  1976هذا منذ سنة فقط من الإستهلاك العالمي و

الحصول على الأدوية في ، وهذا يمثل ترجمة للعجز في إنخفاض مستمر 

 .198تلك الدول

وفر إنما هذا الأخير متاء و هذا ليس معناه عدم إستهلاك تلك الشعوب للدوو

، أين سعت الدول النامية لكن ليس في صيغة دواء أصلي وإنما دواء جنيس

في البداية إلى إستراد هذه الأدوية الجنيسة من دول في طور النمو كذلك 

إلا أنها تحصلت على التكنولوجيا اللازمة لإنتاجه ثم أصبحت الدول 

ط براءة المستوردة تسلك نفس المسار بإنشاء قواعد إنتاجية للدواء بسقو

الإختراع وهو الأمر الذي ساهم في توفير الأدوية في تلك البلدان منها 

حقيق إكتفاء ذاتي في بعض الأنواع الأدوية الجنيسة الجزائر أين إستطاعت ت

بإستعمال إجراء وقف إستراد الأدوية المصنعة داخليا زادت نسبة توافر و ،

                                                             
 .109ص  ،انظر، نفس المرجع - 197

198 -voir , Rabah sabri ,  op.cit , p 26. 
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القطاعات الصحية  فيره في كلالدواء الجنيس داخليا مما ساهم في تو

الأعباء وإيصاله إلى المرضى بأقل الأثمان، وهذا أدى إلى تخفيف الضغط و

 . 199على مختلف مؤسسات الضمان الاجتماعي

 الفوائد العلاجية :-3

إن الأدوية الجنيسة تحتوي على نفس التركيبات الفعالة للدواء الأصلي لكنها 

الأدوية الأصلية المضافة إلى  (excipient)قد تختلف في المواد الغير الفعالية

اك تغير في مما يسمح بتنوع طريقة مزجها مع الأدوية دون أن يكون هن

ذلك بتغييره من يمكن تغير طريقة إعطاء الدواء و كما .فعالية الدواء الأصلي

كما أن أوزان سمح خصوصا من تغير مرات تناوله.حقنة إلى قرص وهذا ي

ى الأفضل من خلال وصفه للمرضى نظرا الأدوية الجنيسة يمكن تغييره إل

الخصائص بالإضافة إلى المميزات و.200لإختلاف الأمراض التي تصيبهم 

فّر فوائد علاجية واسعة التي سبق التطرق إليها فإن الأدوية الجنيسة تو

تعمل على التأمين الصحي في البلاد بتوفير الدواء بمختلف للمرضى و

لا يكون ق تعالج إلا بالأدوية الأصلية وبأنواعه على أمراض لم تكن في السا

الضمان نهك مختلف مؤسسات الباهضة وهو الأمر الذي أ فيه إلا بالأثمان

 .الاجتماعي فيما يخص تعويض الأدوية

جة لعدم القدرة على شراء ومن جهة أخرى زيادة في نسبة الوفيات نتي 

فالدواء الجنيس ، لودين الجدد على قيد الحياة، وقلة نسبة بقاء الموالأدوية

 رعايتها.وسيلة لضمان تطورها وهو نعمة لتأمين الصحة العامة و

 .: موقف أصحاب براءة الإختراع من الدواء الجنيسالفرع الثاني

ل صناعة الدواء حربا غير على الدول النامية في مجاإتفاقية تريبس فرضت 

هي واء وها من إمتلاك تكنولوجيا الدغير متكافئة وعملت على منععادلة و

أكثر تضررا من الأمراض الفتاكة والقاتلة ذات التكلفة المرتفعة، البلدان ال

وف العادية نظرا لإنخفاض التي لا يقوى المواطن على دفعها في الظر و

تدني القدرة الشرائية خاصة بعد إنتهاج الدول النامية لسياسات الدخل و
                                                             
199 -voir , Rabab SABRI  op-cit,p 26. 
200 -voir , Ibid,p 25. 
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مام وفتح الأبواب أ نفتاح الإقتصادي وتحرير أسعار التجارة الخارجيةالإ

 .201 منافسة السلع الأجنبية

المخابر العالمية للشركات المصنعة للدواء وهو واضح أن الدول المصنعة و

التطور  الأصلي صاحبة براءة الإختراع لن تبقى مكتوفة الأيدي أمام تنامي

تنامي إنتاجه في الأسواق التي كانت تعتبرها أثناء الملحوظ للدواء الجنيس و

يان براءة الإختراع مركز تجاري كبير يدر لها بالأرباح تقدر في بعض الأحسريان 

وهذه الشركات إتخذت عدة إجراءت لوضع حد  .بالبليارات في السنة الواحدة

يتسايرا في رواق واحد  نأ ولتقدم الدواء الجنيس مقابل الدواء الأصلي أ

لمناطق من اقها في مختلف ابنمو معتدل حتى لا تفقد تلك الشركات أسوو

الحالات التي قامت بها تلك الشركات ويمكن إعطاء بعض الإجراءات و.العالم

 إتجاه الدواء الجنيس و نذكر منها:

 محاولة تمديد مدة براءة الإختراع :-1

الشركات العالمية إلى تقديم عدد كبير من براءات تقوم مختبرات الأبحاث و

تصنيع أو  منع الآخرين منالإختراع لحماية نفس المادة الفعالة بهدف 

ة أو إثنين إستغلال واحديقوم المصنع المبتكر ب الإستفادة منها في حين

ألزمت إتفاقية تريبس الشركات متعددة الجنسيات أو كما ،  فقط منها

 الحجة على أنه لم يستعمل نفس أسلوبت الأخرى بتقديم الدليل والمختبرا

جي الأدوية الجنيسة في ا يجعل منتوهذا م .الإنتاج المحمي ببراءة الإختراع

ع أخرى تخص العمليات التشكيلية كما يتم إصدار براءة إخترا .موقف ضعيف

الشكل الصيدلاني بالإضافة إلى قيام الشركات بإضافة بعض المواد و

نتيجة لذلك يحصل تراكم فعالة بهدف تمديد فترة الحماية وإحتكار السوق وال

الإختراع بدون إلزام قانوني لإستعمالها مما للعشرات أو المئات من براءات 

فعلى سبيل  . 202يؤدي إلى تمديد فترة الإحتكار لصالح مالك براءة الإختراع

من الناتج  %46المثال تخصص الولايات المتحدة الأمريكية ما نسبته 

 .مليار دولار للمنتجات الصيدلانية 52التنمية منها الداخلي الخام للبحث و

                                                             
 .174انظر، حنان شناق، المرجع السابق، ص - 201
 .172انظر، حنان شناق، المرجع السابق ، ص - 202
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براءة إختراع لمنتجات  30الأمريكية وضعت ما يقارب  زرفايفمؤسسة مثل 

صيدلانية في الجزائر في حين لم تقدم صيدال أية براءة إختراع 

 .203لمنتوجاتها

ها إن معظم الشركات الدوائية الكبرى تحاول تمديد فترة إحتكارها لمنتجات

هي عشرون سنة على الأقل (من خلال إما لأكثر من الفترة الممنوحة لها)و

الضغط السياسي أو إدخال تعديل ما على الدواء مثل تحضيره بدرجة نقاء 

فترة الحماية لمصلحة الشركة  كبر وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى طولأ

 .204للدواءالمحتكرة 

إن أكبر المخابر الصيدلانية في العالم وضعت عدة مخططات تخص مسألة 

ت من براءة ذلك إما بمجموعاضع براءة الإختراع على أدويتها وو

 brevets)على دواء واحد أو براءة إختراع مقسمة(Grappe de brevetالإختراع)

divisionnaires)  إما براءة إختراع دفاعيةو(brevets de défense ) وهذا للوصول إلى

 وهو تمديد مدة الحماية على الأدوية الأصلية التي تخصها الأول :هدفين

ن اللجنة أ القانوني للأدوية الجنيسة، كمااليقين هو زيادة عدم  الثاني

الأوروبية في تقريرها لاحظت أن مؤسسة صيدلانية صاحبة دواء أصلي 

عاينت هذه اللجنة أن براءة إختراع على المنتوج الواحد، و 1300تضع حتى 

 2000لصيدلانية تضاعفت بين سنة نسبة تقديم طلبات براءة الإختراع ا

 (plavix)(clopidorel)ة الواقعة على الدواء المسمى مثال ذلك أن الحمايو 2007و

وبالتالي يمكن للدواء الجنيس الذي يخصه أن يدخل  2008إنتهت في جويلية 

إلا أن هذا الدواء بقية له حمايتين  2009سوق الصيدلانية في أكتوبر 

ذا الدواء الملح المستعمل في تركيب هأن : الحماية الأولىلصيقتين به هما :

سسات المختصة في الدواء الجنيس عليه فإن المؤو 2013تى فيفري يمتد ح

 التي أرادت تركيبه أضطرت إلى إستعمال ملح كلوبيدوقرل مختلفو

(clopidogrel différent ) الحماية الثانيةعن المستعمل في الدواء الأصلي 

                                                             
المنظمة العالمية للتجارة بين انظر، عياش قويدر، إبراهيمي عبد الله ، آثار إنضمام الجزائر إلى - 203

التفاؤل والتشاؤم، مجلة إقتصاديات شمال إفريقيا، مخبر العولمة وإقتصاديات شمال إفريقيا، جامعة 

 . 66، ص 2005، ماي 02حسيبة بن بوعلي، شلف، العدد 
 . 16انظر، سامية لحول، المرجع السابق، ص- 204
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المعلومات المتواجدة على الدواء الأصلي الخاصة بمتلازمة الشريان التاجي :

التي تنتهي حمايتها لها علاقة مع الأسبرين و (syndrome coronarien aigu)الحادة

 المجمع سونافيها من قبل هذه المعلومات تم الإعلام عن، 2017سنة 

، كما أن التكافؤ الحيوي لهذا الدواء تم صاحب الدواء إلى جميع الأطباء

 .205إعتماده من قبل السلطات الصحية

 المتعلقة بإكتشاف الدواء الأصلي :حماية المعلومات -2

سلعة ويتعين  إن السؤال الذي يطرح هو مدى إعتبار المعارف التكنولوجية

الجواب هو أن الأمم المتحدة تنظر إليها على أساس أنها مدخل أن تحتكر؟ و

فالإبتكار  .مدخلات الإنتاج فهي سلعة تباع وتشترى في الأسواق الدولية من

، ومن أجل المحافظة على ب المحافظة عليهاميزة تنافسية يجيعطي 

ضرورة وجود  عدم نشرها وبالتالييجب المحافظة على التكنولوجيا و الإبتكار

تحافظ على أكبر قدر ممكن من العائد فالقدرة على قوانين صارمة تحمي و

الإبتكار ليست هي الشرط الوحيد لإحتلال مكانة في سوق التجارة الدولية بل 

عادة ما تطلب و، 206تطيع أن يحافظ المبتكر على آثار إبتكاره المدة التي يس

الإختبارات جميع البيانات و السلطات المحلية أن يقدم طالب التسجيل 

ته بالإضافة فعاليالمرتبطة بالدواء من حيث نوعيه وسلامة إستخدامه و

الإختبارات كان ولأن التوصل لهذه البيانات و.لخصائصه الفزيائية والكيميائية

مكلفا جدا سعت الشركات العالمية للضغط على بلدانها لإخضاع تلك 

ذلك بهدف المحافظة على لومات إلى نظام خاص من الحماية والمع

من إتفاقية حقوق  39بعد إقرار المادة و تثمارها.قيمة إسحقوقها بإسترجاع 

الملكية الفكرية المتعلقة بحماية المعلومات السرية فرض على الدول 

المعلومات المقدمة اية المعلومات غير المفصح عنها وحم الأعضاء

و أي من أجهزتها بغرض الحصول على موافقة لتسويق المنتجات للحكومة أ

ثالث أي الشركات الدوائية الدوائية ، و بذلك منعت الإتفاقية أي طرف 

                                                             
205 -voir, Rapport 2012 sur Les médicaments générique , 10 propositions pour restaurer la confiance , les études 

de la mutualité française , décembre 2012 ,  p 97. 
: أداة TRIPS انظر، عبد السلام مخلوفي، إتفاقية حماية حقوق الملكية الفكرية المرتبطة بالتجارة- 206

ت شمال افريقيا، مخبر العولمة وإقتصاديات شمال لحماية التكنولوجيا أو لإحتكارها ؟ مجلة إقتصاديا

 .122،  ص  2005، ديسمبر  03افريقيا، جامعة حسيبة بن بوعلي، شلف، العدد 
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الإختبارات عند طلب تسجيل منتجاتها الجنيسة من الإعتماد على البيانات و

 . 207المشابهة للدواء الأصلي

بحماية المعلومات غير  تتطلب إتفاقية تريبس من الدول الأعضاء القيام

ي يتطلب الحصول التجارب التالمشاعة والناتجة بالخصوص عن الدراسات و

بناءا عليه تختلف قوانين الدول في تحديد المدة الزمنية عليها مجهود كبير، و

ة الجنيسة إستخدام لسماح لشركات الأدويالتي يجب عليها مراعاتها قبل ا

الجنيس بعد إنتهاء فترة  تقديم ملف تسجيل الدواءهذه المعلومات، و

، فنجد على سبيل المثال أن القانون الأوروبي لا يتيح للشركات البراءة

 10إلى  6المنتجة للأدوية الجنيسة إستغلال هذه المعلومات قبل مضي 

 5مريكية تحدد أنجد أن الولايات المتحدة ال قابلفي المات من إيداعها وسنو

سنوات كمدة حماية للمعلومات  3 سنوات كمدة حماية للأدوية الجديدة و

لا يسمح للشركات الجنيسة إستغلال دراسات الطبية للأدوية القديمة والو

 . 208هذه المعلومات في ترويج أدويتها

 حيل تجارية ضد الأدوية الجنيسة :-3

دم التجاري المخابر الصيدلانية العالمية وضع حد للتقحاولات مختلف 

مخططات تتعلق  ، ومن بين الطرق المستعملة وضعالسريع للدواء الجنيس

تدخل في التركيب الدواء الأصلي تحويل جزيئات  منها بالسياسة التجارية

ية غير إلزامية في التي هي إلزامية الوجود في التركيبة إلى جزئيات إختيار و

لية هذه العمو(SWITH)تسمى هذه العملية بسياسة سويش الدواء، و تركيبة

هذه السياسة وضعت نتيجة للثغرة التي تسمح بتمديد مدة حياة الدواء، و

تم إكتشافها من قبل المؤسسات الصيدلانية العالمية بوجود عمليات بيع 

تقوم أين ( OTC - médicament en vente libre) للدواء الجنيس بدون وصفة طبية

بإقناع المرضى عن طريق سياسة تسويق محكمة بأهمية شراء الدواء 

                                                             
انظر، ديما علي محمد محافظة، أثر إتفاقيات التجارة الحرة على الصناعات الدوائية والغذائية في - 207

الإقتصاد والعلوم الإدارية، جامعة اليرموك،  الإقتصاد الأردني، رسالة ماجستير تخصص إقتصاد، كلية

 .80، ص 2003الأردن، 
 .173انظر، حنان شناق ، المرجع السابق ، ص - 208



114 
 

كافي من الإبتعاد عن الدواء الجنيس كونه لا يلبي بالقدر الو الأصلي 

 .209الخصوصيات لمعالجة المرض

هي هناك طريقة أخرى تم إستعمالها و بالإضافة إلى هذه الطريقة 

أين  (streatégies de marques classiques)الكلاسيكيةإستراتيجيات العلامة التجارية 

مضمونها يتمثل في بيع دواء جديد جزئيا )إما أنه يتضمن مقدار جديد أو 

الأصلي  ( لكن تحت نفس إسم الدواءيبة جديدة أو تباين جزيئية جديدةترك

هذا الدواء الجديد يتم طرحه للتسويق عادة قبل سقوط  .الذي يبقى يشبهه

الإعلام له بكافة الطرق الدواء الأصلي أين يتم الإشهار وبراءة الإختراع على 

ه حتى يكون حتى يسمح لمالك هذا الدواء من لفت إنتباه سوق الدواء علي

، كذلك هناك طريقة أخرى تم التخطيط لها وهي منافسا للدواء الجنيس

أين يسمح  (marques ombrelles)جديد تحت إسم علامة تجارية مظلة وضع دواء

وع من الدواء تحت هذه التسمية للشركات الصيدلانية العملاقة من هذا الن

نذكر على سبيل المثال التي قد يسببها الدواء الجنيس و تخفيف الأضرار

أين  (SANOFI-AVENTIS)لشركة(DOLIPRANE)دواء تم وضعه بهذه الطريقة هو

 نتيجة للشهرة التي إكتسبها هذا الدواء إنبثق منه دواء جديد هو

(DOLIRHUME)210 . 

فهي سياسة تتماشى خاصة مع المواد التي  سياسة سويشأما فيما يخص 

هذه ف بميزة السلامة المتوفرة فيها وهي موجهة لأمراض أقل خطورة وتعر 

 :السياسة تسمح 

 . تمديد مدة حياة الدواء حتى بعد سقوط براءة الاختراع عليه -

لى مستهلكه دون إقتراحه توسيع تسويق هذا الدواء وإيصاله مباشرة إ -

 .211على الأطباء للتعريف به 

 

                                                             
209 - voir, Francesca di antoni , Santé , Médicaments et Gouvernance , cahier de propositions , forum pour une 

nouvelle gouvernance mondiale , revue de RONGEAD , p 30 
210 -voir, Francesca di antoni , op-cit , p 30. 
211 - voir, Sophie PIERRIN-LéPINARD,PhILIPE ROSIER , Les enjeux du médicament générique en France , 

éditions FRISON-ROCHE , paris , 1995 ,  p 74. 
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 و حتى يمكن أن تنجح هذه السياسة لابد من :

تسويق الدواء ناسب في جعل الدواء يعرض قبل مراعاة التوقيت الم-

هذا حتى يكون الوقت شهر قبل تسويقه وأ 6وهذا على الأقل لمدة الجنيس 

 .افيا لجعل مستهلكيه يتأقلمون معهك

 مجموعة من وسائل الإثبات غالبا عن طريق الإعلام حول التطور تقديم-

 . 212الإقتصادية  الواقع على هذا الدواء الجديد وأهميته العلاجية وكذا

بالإضافة إلى ذلك هناك طرق أخرى نذكر منها : تمديد نطاق الدواء ومثال 

  Augmentinذلك أنه قبل إنتهاء مدة براءة الإختراع المتعلقة بالدواء المسمى

قام صاحب براءة إختراع هذا الدواء بتسويق نوعين من الأدوية مشتقة منه 

مخصص لعلاج إلتهاب الأذن لدى الأطفال بتركيز أقل ودواء  augmentin ESهما 

augmentin XR يمتاز كبير و خاص بنفس المرض أي إلتهاب الأذن لكنه موجه لل

 .213بتركيز كبير 

 تتعلق بحماية الدواء الجنيس : دعوى توقيف سريان قوانين-4

التي ند الهدول في طور النمو مثل البرازيل وإفريقيا الجنوبية وبدأت ال 

نيع الدواء بإستخدام بعض الطرق تملك مؤسسات صيدلانية تسمح لها بتص

لإتفاقية تريبس للدول  سريان بعض السبل هي مخصصة فقط وفقاو

التي تعاني صحيا نتيجة للأمراض التي راجت بها أين تسمح لها الفقيرة و

 .214أدوية محليا نظرا للظروف الطارئةبإنتاج 

بدأت تنتج أدوية محمية ببراءة الإختراع إستغلت هذه الفرصة وفهذه الدول  

من طرف الدول المتقدمة مرتكزة في ذلك على نظام الترخيص الإجباري 

الدول بين تلك الدول في طور النمو و اتأين ظهرت بموجبها عدة نزاع

مصنعة تحت ترى أن إستراد الأدوية الجنيسة  المتقدمة أين هذه الأخيرة

تكبيد لمؤسسات باري سيؤدي إلى إضعاف الإقتصاد وترخيص إج

                                                             
212 -voir, Sophie PIERRIN-LéPINARD,  phILIPE ROSIER ,  op-cit ,  p 74. 
213 -voir, ALEXIS DUSSOL, Le médicament générique, Que sais-je ? collection encyclopédique, 1er édition, 

2009 , p 93. 
214 - voir , Julien DESCHAMPS, op.cit, p 31. 
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لسلب على أسواق أنها ستأثر باية الكبيرة خسائر مادية معتبرة والصيدلان

 guerre des)رب براءة الإختراع عليه ظهرت ما يسمى بحالدول المتطورة و

brevets )أن الدعوى التي تم تحريكها ضد إفريقيا الجنوبية من قبل الدول و

المتقدمة لخير دليل على سياسة الحماية لبراءة الإختراع التي وضعتها 

مضمون هذه لحد من تقدم تسويق الدواء الجنيس. والدول المتقدمة 

بالمصادقة  1997إفريقيا الجنوبية سنة  الدعوى أنه بعد إتفاقية تريبس قامت

إنتاج في نفس الوقت على أراضيها لى قانون داخلي يسمح بالإستراد و ع

 2001أدوية جنيسة لأدوية أصلية محمية ببراءة الإختراع أين في أفريل 

العالمية الصيدلانية في مؤسسة صيدلانية تتضمن أكبر المخابر  39رفعت 

يقيا الجنوبية وهذا من أجل توقيف هذا القانون أوروبا شكوى ضد إفر أمريكا و

مرتكزين في ذلك أن هذا القانون الذي يتضمن الترخيص لوزارة الصحة 

بإستراد أدوية جنيسة لأدوية أصلية محمية ببراءة الإختراع أو وضع أسعار 

غامض التطبيق لصيدلانية على ترابها غير دقيق وموحدة لجميع المواد ا

أين تم لمؤسسات المصنعة للدواء الأصلي لإضرار باوهو موضوع من أجل ا

بالفعل توقيف العمل بذلك القانون إلا أن الضغوط التي مارستها الجمعيات 

الغير الحكومية إلى جانب إفريقيا ضد المؤسسات الصيدلانية العملاقة 

 .215جعلت هذه الأخيرة تسحب شكواها 

 إنتاج الدواء الجنيس:-5

الصيدلانية المختصة في البحث العلمي ات مجموعة من المؤسس

ستنتجت خطورة الدواء احبة العديد من براءات الاختراع إصوإكتشاف الدواء و

ظرا للتوسع العالمي الذي يعرفه وعليه جعلت فترة الجنيس على منتوجاتها ن

كإستراتيجية تستغلها صلية إقتراب إنتهاء براءة الإختراع على أدويتها الأ

دواء الجنيس بعدة طرق نذكر منها لى عالم الت بالدخول إلصالحها أين قام

 تركيب الدواء الجنيس مثالحضير وولية التي تستخدم لتتوفير المواد الأ

(ABBOTT avec L’érythromycine)  ،جاهزة لتركيب توفير مواد مركبة مسبقا و

طرح ، ( zeneca avec IPR pour la Ténormine)الدواء الجنيس المراد تصنيعه مثال

                                                             
215 -voir , julien DESCHAMPS  , op.cit  , p 31. 
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نتاج دواء أدويتها الجنيسة الخاصة بها وهذا بإنشاء فروع تابعة لها خاصة بإ

ق شراء مؤسسة و عن طريأ (Merck &CO et West Point Pharma)جنيس معين مثال

 rachat  de Rugby)دوية الجنيسة مثالصيدلانية مختصة في إنتاج وتركيب الأ

Darby PAR Marion Merrell Dow)216 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
216 -voir , Sophie pierrin-lépinard , Phillippe rosier , op-cit , p 76. 
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 .: القيود القانونية الواردة على الدواء الجنيسالفصل الثاني

ة حيوية تمس مباشرة لقد فرض القانون على الدواء الجنيس بإعتباره ماد

مريض مجموعة من القيود تحيط به وإجراءات واجب خاصة البصحة الفرد و

رتبت ، ولقد ديا لأي ضرر يلحق بمستهلك الدواءإتخاذها تفاإحترامها و 

التشريعات بما فيها المشرع الجزائري مجموعة من الإجراءات أهمها تسجيل 

الدواء الجنيس أمام جهات إدارية معينة بالإضافة إلى فرض ترخيص على 

 تسويقه. ذا الدواء من أجل عرضه للتداول وه

دائرة  توسيعالمشرع الجزائري يحاول تنشيط و في المقابل نلاحظ أنو

عطاء الأولوية لها عند إو ر حولها نيسة بتشجيع الإستثماجتصريف الأدوية ال

إعطاء الأولوية  الصيادلة إلىباء والتوزيع داعيا كل من الأطالتصريف و

نفس الشيء بالنسبة للمؤسسات المستوردة المختصة في للدواء الجنيس و

 إستراد المنتجات الصيدلانية .

 005تحت رقم 2003سبتمبر 7 أصدرت وزارة الصحة تعليمة بتاريخلقد و

أدوية أي توسيع نطاق ال توسيع الدواء الجنيستتضمن تعميم و

 20الصادرة بتاريخ 002يمة تحمل رقم التي تم إلغاؤها بموجب تعلو الجنيسة

 . 217 2005فبراير

على  ائري قيودكثر لصحة المستهلك وضع المشرع الجزاوعليه ولحماية أ

 بموجب المبحثين التالين :سنحددها الدواء الجنيس يجب إحترامها و

 .: تسجيل الدواء الجنيسلمبحث الأولا

 .الترخيص بتسويق الدواء الجنيس :المبحث الثاني

 

 

 
                                                             

عن وزارة الصحة المتعلقة بتوسيع نطاق  2003سبتمبر  7المؤرخة في  005انظر، التعليمة رقم - 217

 .الغتها "للإطلاع"  التي 20/02/2005المؤرخة في  002متبوعة بالتعليمة رقم ة الأدوية الجنيس
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 .: تسجيل الدواء الجنيسالمبحث الأول

تي الحساسة الاء الجنيس من المسائل الأساسية وإن مسألة تسجيل الدو

هذا الإجراء فإن بغياب تسمح بتداوله في الصيدليات أو المستشفيات، و

 القانون يمنع تواجد هذا الدواء إما بتصنيعه أو إستراده .

على  284-92بالرغم من تأكيد المشرع بموجب المرسوم التنفيذي رقم و

س إلا أن وزارة الصحة سعت إلى إصدار قرار تحت رقم الجنيتسجيل الدواء 

أين  218يتضمن شروط تسجيل الدواء الجنيس 5/12/6919صادر بتاريخ  116

 4أكد القرار على تطابق الدواء الجنيس مع مفهومه بموجب أحكام المادة 

بالإضافة إلى الوثائق الواجب طرحها  284-92من المرسوم التنفيذي رقم 

  لتسجيله.

الدواء الجنيس بموجب لقد تطرق المشرع الجزائري إلى أحكام تسجيل و 

إجراءات على 219الصحة أين إشتملت مواده بالمتعلق  11-18رقم قانون

-92بالإضافة إلى المرسوم التنفيذي رقم ، عملية التسجيل لها صارمة تخص

المتعلق بتسجيل المنتجات الصيدلانية  1992يوليو  6المؤرخ في  284

 المستعملة في الطب البشري.

المتعلق بكيفيات تسجيل المواد  325-20و بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

تباعها إن المشرع الجزائري وضع شروط و معايير يجب إف 220الصيدلانية

ين ، أدوية الجنيسة أدوية و المنتجات الصيدلانية بما فيها الألتسجيل ال

لزم تقديم دراسة أمن هذا المرسوم و  26حكام المادة أليها بموجب إتطرق 

في  جباريإدراج عبارة إعن التكافؤ الحيوي و تجارب التكافؤ العلاجي و هذا ب

ن هذا التحليل مهم لضمان جودة الدواء الجنيس و الحفاظ أ بينمادة مما يال

                                                             
218 -voir , Ministére de la santé et de la population , pharmacie documentation juridique , 1997 ,  p 269. 

 المتعلق بالصحة . 11-18من قانون رقم  234-233-232-231-230انظر المواد - 219
 2020نوفمبر  22الموافق  1442ربيع الثاني  6المؤرخ في  325-20انظر المرسوم التنفيذي رقم - 220

  ." 2020نوفمبر  22المؤرخة في  69ج ر ع "جيل المواد الصيدلانية  المتعلق بكيفيات تس
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و ذات جودة تقديم للمرضى نوعية رفيعة  إلىضافة إعلى الصحة العامة بال

 .221دوية أمن ال

أما فيما يخص مسألة المدونة الوطنية للمنتجات الصيدلانية المستعملة 

إلى اللجنة المركزية تعديلها طب البشري فهي تخضع في رقابتها وفي ال

التي حدد يدلانية الخاصة بالطب الإنساني ولمدونة المنتجات الص

منه  2ادة أين تضمن الم 142222-80إختصاصها بموجب المرسوم رقم 

 :التي نصت علىإختصاصات هذه اللجنة و

"تكلف اللجنة بإبداء رأيها أو تقديم إقتراحات لوزير الصحة في وضع مدونة 

في التعديلات التي انية الخاصة بالطب الإنساني، ولصيدلالمنتوجات ا

الية ، كما تعطي رأيها خاصة في فعغي إدخالها دوريا على المدونةينب

 .تحسينها قصد حماية صحة المواطنين" الخصائص العلاجية للأدوية و

الدواء التمعن فيها نستنتج أن عملية تسجيل وبإستقراء هذه المواد و 

 ، كذلك على مجموعة من الإجراءات تشتملالدواء وتستوجب وجود هذا 

يمكن حل مختلفة في سبيل قيد أي دواء والسماح بتصريفه، و تمر بمراو

 في مطلبين :التطرق إلى هذه العناصر 

 المطلب الأول: الوجود المادي للدواء الجنيس.

 المطلب الثاني : مراحل تسجيل الدواء الجنيس. 

 

 

 

                                                             
 1442ربيع الثاني  6المؤرخ في  325-20من المرسوم التنفيذي رقم  26و لقد نصت المادة - 221

"بالنسبة لبعض الأدوية المتعلق بكيفيات تسجيل المواد الصيدلانية على : 2020نوفمبر  22الموافق 

البيوعلاجية المماثلة يكون تقديم دراسة عن التكافؤ الحيوي وكل تجارب التكافؤ العلاجي الجنيسة و 

 الأخرى إجباري".
يتضمن تحديد  1980ماي  17الموافق 1400رجب 3المؤرخ  142-80انظر، المرسوم رقم - 222

و الطب الإنساني و تشكيلها إختصاصات اللجنة المركزية لمدونة المنتجات الصيدلية الخاصة ب

 ."1980ماي  20المؤرخة في  21ج ر ع "عملها
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   .ادي للدواء الجنيس: الوجود المالمطلب الأول

 تضي الوجود المادي لهذا الدواء و حتىإن مسألة تسجيل الدواء الجنيس تق

يجب انتاجه وفقا للمعايير الدولية  بالفعل اهذا الدواء الجنيس موجوديكون 

التي تنتهجها كبري الشركات الصيدلانية العالمية من حيث الوسائل البشرية 

المختصة في هذا المجال بالاضافة الى المعدات المتطورة التي تسمح 

 ، أما بانتاج دواء جنيس ذو جودة عالية يضمن تحقيق الهدف المرجو منه

هي الاستراد وفقا لدفتر شروط تضعه الدولة  الوسيلة الثانية في وجوده و

 .يتماشى مع متطلبات المنتجات الصيدلانية التي يحتاجها قطاع الصحة

تتعلق باجراء مختلف الاختبارات على هذه المادة  ةكما أن هناك مرحلة ثاني 

للتأكد من صلاحيتها و جودتها و ذلك بإستخدام مختلف التجارب المنصوص 

الوصول إلى نتائج مرجوة لضمان هذه الجودة و  عليها قانونا بهدف

 كما يلي :و نبين هذه الاجراءات الترخيص بتسجيله 

 الفرع الأول: إنتاج وإستراد الأدوية الجنيسة.

 الفرع الثاني : تحليل وإختبار الدواء الجنيس قبل تسجيله.
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 .إستراد الأدوية الجنيسة: إنتاج و الفرع الأول

صلية سمحت بتحرر الدواء براءة الإختراع عن الأدوية الأإن مسألة سقوط 

أو الشركات على تصنيعه محليا الجنيس وقدرة الدول وكذا المؤسسات و

وأن هذا الدواء حتى يمكن تسجيله لابد  .إستراده بشكل جنيس بأقل الأثمان

تراده وفقا لشروط محددة من إنتاجه محليا إن توفرت الوسائل لذلك أو إس

 في كلتا الحالتين لا يكون التسجيل إلا بالوجود المادي للدواء الجنيسقانونا و

. 

 . إنتاج الدواء الجنيس-1

يعتبر الدواء من المواد التي تمتاز بخاصية تكنولوجية متطورة، ذلك لأن 

مكوناته تمتاز بخاصية البحث والتطور وما تشتملانه من الإجتهاد العلمي 

وائية تعتبر من الصناعات التي تمتاز والعملي، وعليه فإن الصناعة الد

بالدقة والصعوبة في التركيب نتيجة لتشعبها وتحتاج إلى رأسمال ضخم 

لتجسيدها مع المقارنة بالمنافسة الشرسة بين مختلف المؤسسات 

لقد أقر التشريع و 223المصنعة للدواء وكذا ميدان الإكتشاف المتواصل .

الصيدلانية عدة مهام خصوصا فيما يتعلق الجزائري صلاحيات لوزيرالصناعة 

المحدد  271-20بالإنتاج الوطني و هذا بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

منه على تولي  3،أين أكدت المادة  224لصلاحيات وزير الصناعة الصيدلانية

عداد سياسة صناعية للفرع الصيدلاني ، و السهر على تعزيز و إالوزير 

نتاج المواد الصيدلانية إلمؤسسات الصيدلانية لنتاجية لإنسجام القدرات الإ
225. 

أن ، ذلك لواد التي تمتاز بخاصية تكنولوجية متطورةيعتبر الدواء من الم

مكوناته تمتاز بخاصية البحث والتطور وما تشتملانه من الإجتهاد العلمي 

من الصناعات التي تمتاز عليه فإن الصناعة الدوائية تعتبر والعملي، و

                                                             
223 -voir , Hannouz  mourad , Khadir  mohammed , op.cit , p 48. 

يحدد  2020سبتمبر29الموافق  1442صفر  11المؤرخ في  271-20انظر ،المرسوم التنفيذي رقم  224

 . "  2020أكتوبر  1المؤرخة في  58ج ر ع "صلاحيات وزير الصناعة الصيدلانية     
 المحدد لصلاحيات وزير الصناعة الصيدلانية . 271-20من المرسوم التنفيذي رقم  3انظر المادة - 225
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تحتاج إلى رأسمال ضخم عوبة في التركيب نتيجة لتشعبها وصالبالدقة و

مختلف المؤسسات لتجسيدها مع المقارنة بالمنافسة الشرسة بين 

 .226 ميدان الإكتشاف المتواصل المصنعة للدواء وكذا

بحكم الطبيعة ونظرا لتأثير الأدوية على الصحة والرفاهية في المجتمع و

تأسيسا على ذلك فإن في المجتمع و ا تلعب دورا رئيسياالخاصة لها فإنه

، ويرى أغلب تلعب دورا أساسيا في هذا المجال صناعة الدواء هي الأخرى

ناعة الدواء ينحصر في رؤساء كبريات شركات الدواء العالمية أن دور ص

تطوير الأدوية ، النشاطات والفعاليات التالية : إكتشاف وتطوير أدوية جديدة

توزيع أدوية ارها في مجالات علاجية، إنتاج وبهدف إستثمضمان سلامتها و

 .ئمة بشكل سليم وكفئقا

ها في المجتمع صدرت عدة مكانتولكي تحمي صناعة الدواء سمعتها و

أعراف أصول متفق عليها يطلق عليها إسم قوانين وتعليمات و مبادئ و

، وبرز مفهوم جديد أطلق عليه تسمية الصناعة المهنة أو أخلاقيات المهنة

دلانية الأخلاقية أين تتسم الصناعة الدوائية بتلك الأخلاقيات ومن جهة الصي

ص تشخيويق الصيدلاني على التعرف بدقة وأخرى حرص رجال التس

فاعلية من خلال للأدوية ومحاولة إشباعها بكفاءة إحتياجات المستهلكين 

 .227موضوعي مزيج متجانس و

الصناعة الصيدلانية  و في سبيل ذلك خول التشريع الجزائري لوزير

ة لضمان جودة الدواء الجنيس و الترقية بالإنتاج، و نصت صلاحيات واسع

المحدد لصلاحيات وزير  271-20من المرسوم التنفيذي رقم  6/2المادة

"يكلف الوزير، بعنوان ترقية المواد الصيدلانية و الصناعة الصيدلانية على :

على الصعيد الجهوي و الدولي المستلزمات الطبية و تصديرها و تموقعها 

 على الخصوص بما يأتي :

                                                             
226 -voir , Hannouz mourad , Khadir mohammed , op.cit , p 48. 

والتوزيع، الطبعة العربية، انظر، بشير العلاق، التسويق الصيدلاني، دار اليازوري العلمية للنشر 227

 .49، ص 2007الأردن، 
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ضمان ترقية الإنتاج الوطني للمواد الصيدلانية و المستلزمات الطبية -

 الموجهة للتصدير .

تشجيع الإستثمار في الصناعة المحلية و ربطها بالإستشراف نحو التصدير -

."  

ا القطاع دوليا خصوص جنيس بإعتباره صناعة مهمة محلياإن الدواء ال

ى توافر أساسيات تتعلق الإقتصادي فإن إنتاجه يرتكز قانونا علالصحي و

أهم هذه مة تسمح بوجوده بين يدي المريض وتعتبر مهبإنتاجه و

التراخيص المتعلقة بمكان صناعته أو أشخاصه، والأساسيات هي تلك 

 :نبين ذلك كما يليوالواجب توافرها لتلك الصناعة  القانونية

 صناعة الدواء الجنيس :مؤسسات -أ

المؤسسات المختصة في صناعة الأدوية إذا قمنا بمقارنة بين المصانع و

الأصلية ذات حماية قانونية بأحكام براءة الإختراع مع تلك المؤسسات 

ء من حيث التركيب أو المصنعة للدواء الجنيس فهنا فرق واسع بينهما سوا

الإكتشافات الجدية التي التجهيزات وخصوصا مخابر البحث والتطور و

ي إلا على مخابر لا تحتولمؤسسات المنتجة للدواء الجنيس وتفتقرها ا

 .228 الدولية فقطلتحليل الدواء ومدى مطابقته للمعايير 

ة على النفقات العمومية الصحية والإحتفاظ بنظم الأمان إذا كانت السيطر و 

تقدمة، فإن الدول التضامن الإجتماعي من الإنشغالات الرئيسية للدول المو

ا الجزائر مازالت تسعى إلى توفير الأدوية لكل المواطنين منهالنامية و

حية ، وبإعتبار الدواء الموجه الرئيسي للعناية الصوتحقيق الخدمة الصحية

بالإضافة إلى الخصوصية و ن غايته إجتماعية وإنسانية مميزة.للمرضى فإ

                                                             
 –انظر، مياح عادل، هيكل السوق ودوره في تحديد الإستراتيجية التنافسية للمؤسسة الصناعية  - 228

رسالة ماجستير في العلوم الاقتصادية، كلية العلوم  -2008-2000صناعة الدواء في الجزائر 

 2010، م العلوم الإقتصادية، جامعة محمد خيضر، بسكرة الإقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، قس

 .85ص 
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تعرض ككل السلع إلى ، فإنه يالأكبر كونه من السلع الإستهلاكية الجارية

 . 229الماليةمنطق السوق وقيوده الإقتصادية والتجارية و

ب فيما يخص الشركات الصيدلانية العالمية المصنعة للدواء فإنه يصعو 

، فهي تتراوح إعطاء تعريف دقيق وشامل لها وكذلك للنشاطات الصيدلانية

التي تمثل المواد الصيدلانية إلى إجمالي  hoechstما بين العملاقة مثل شركة 

ماما في تصنيع الذي ينصب نشاطها ت  astraشركةو % 16.5مبيعاتها نسبة 

المتخصصة تماما في صناعة المواد  straهناك شركة المواد الصيدلانية، و

، كما عالميا 34مليون دولار وتصنف  516اوز إيراداتها الصيدلانية التي لا تتج

ين هذه الشركات من حيث نوعية النشاط الصيدلاني أين توجد تختلف فيما ب

 . 230أخرى لها خاصية التغليفمركبة ومصنعة و

نتيجة للظروف التي يمر بها العالم في مختلف المجالات تجعل صناعة و

على دول معدودة فقط منها  الدواء الأصلي الناتج عن الإكتشاف يقتصر

، أما من الناحية التقنية فإن صناعة تراسا وإنجل، فرنأمريكا، ألمانيا، سويسرا

الدواء في المؤسسات المنتجة للدواء الجنيس يتطلب عدة مراحل لتكوينه 

 الأخير الذي يصل به إلى الصيدليات هي :

من خلال وضع تركيبة الكميائية  إنتاج المواد الأولية المكونة للدواء وهذا-

 التخمرية.والتحويلية و

 التركيب.عن طريق الإستخراج، والتحضير و واعد الفعالةإنتاج الق-

ما ترتبط ل على التطهير للقواعد الفعالة والتي تشتممرحلة صياغة الدواء و-

 به مع المواد الأخرى .

 الأقراص.فقا لأشكاله المختلفة كالسوائل وصياغة الدواء وتشكيل و-

                                                             
 .85، ص المرجع السابق انظر، مياح عادل، - 229
انظر، بشير العلاق، أساسيات التسويق الدوائي ، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، الطبعة - 230

 .12، ص  2007العربية، الاردن، 
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وضعه في كل صحيح وهذا عن طريق التغليف بشالإحتفاظ والتخزين و-

 .231مناسب للمحافظة عليه مكان

الأجهزة ضرورة توافر في المعمل الأدوات ولقد أكدت جل التشريعات على و

ك لفحص الخدمات وذل .كل مصانع المستحضرات الصيدلانية اللازمة في

منتجاته على أن يشرف على كل ذلك صيدلي أو أكثر من الواردة للمصنع و

 .المتحصلات بالمصنع المستحضرات أوغير الصيادلة المكلفين بتجهيز 

ويكون الصيدلي المحلل مع الصيدلي مدير المصنع مسؤول عن الجودة 

 . 232صلاحيتها للإستعمالفي الأصناف المنتجة من الأدوية و

جانبين: معروف من الأما في الجزائر فإن قطاع صناعة الدواء الجنيس 

تم حل مؤسسات التوزيع  نه شهد إعادة تنظيم مختلفة حيثفإ لقطاع العاما

ي التي أصبحت المنتج الرئيسالثلاثة وضمها إلى مؤسسة صيدال و

س الوقت تحويلها إلى مجمع تم في نفللمنتجات الصيدلانية الوطنية و

تنتج كذا مؤسسة سوكوتيد التي صناعي، ونجد معها كل من معهد باستور و

 .233 المستهلكات الطبية والضمادات

 

تجربة صناعة الدواء الجنيس حديثة جدا حيث أنه في ف :القطاع الخاصأما 

متخصصة  18 هامؤسسة في هذا المجال من بين 31تم إنشاء  1999سنة 

يعتبر أخرى متخصصة في إنتاج التعبئة والتغليف و  13في صناعة الأدوية و

 LADPHARMA هذا القطاع في تطور مستمر ومن بين هذه المؤسسات

( L.A.M) المخبر الجزائري للأدويةومقرها في ولاية بليدة،  1985أنشئت سنة 

موجودة بولاية قسنطينة  BIOPHARMAشركة ، 1991الإعتماد سنةحصل على 

مختص بإنتاج وإستراد الأدوية وأنشئ   ALPHARMA، مخابر1994وأنشئت سنة 

عتبر من وهي شركة ت 1997نشئ سنة( L.P.A)، المخبر الصيدلاني1993سنة 

                                                             
231 -voir , Hannouz  mourad , Khadir mohammed , op-cit ,  p 48. 

 .44انظر، رضا عبد الحليم عبد المجيد، المرجع السابق ، ص - 232
 . 182انظر، حنان شناق، المرجع السابق ، ص  - 233
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لها عدة شراكات مع عدة مخابر بر مستوردي الأدوية في الجزائر وأك

 .234عالمية

مراسيم أهمها الجزائري فقد صدرت عدة قوانين و بالنسبة للتشريعو

المتمم بالمرسوم التنفيذي رقم المعدل و 285235-92المرسوم التنفيذي رقم 

الصيدلانية المتعلق برخص إستغلال مؤسسة لإنتاج المنتجات  93-114

ه على المؤسسات المنتجة للدواء ، أين ركز المشرع بموجب 236وتوزيعها

 وطريقة تسييرها.

أهم ما جاء في هذا المرسوم أن المشرع ألزم من أجل فتح مؤسسة لإنتاج و 

 بالصناعة الصيدلانيةالدواء الحصول على ترخيص مسبق من وزير المكلف 

، ة مركزية تنصب لدى الوزير من لجنوهذا بعد الحصول على رأي موافق 

 :ني للتأكد منعلى أن يجرى تحقيق ميدا

لعمليات الصيدلية التي تنجز منظمة تبعا لوجود محلات مهيأة ومرتبة و- 

 فيها.

مراقبة النوعية تجهيزات الإنتاج المباشرة والملحقة والتوضيب والتفريغ و- 

 ت الصيدلية المنجزة.الضرورية للعمليا

 .العمال والتأهيل الكافليينتوافر عدد من - 

 وتخضع هذه المحلات إلى مراقبة مستمرة من قبل أجهزة مؤهلة لذلك. 

المتضمن تنظيم الإدارة المركزية  272-20و بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

ن هذه الادارة أحكامه على أفقد نصت  237لوزارة الصناعة الصيدلانية

                                                             
 . 182انظر، حنان شناق، المرجع السابق ، ص - 234
يتعلق  1992يوليو 6الموافق ل 1413محرم  5مؤرخ في  285-92انظر، مرسوم التنفيذي رقم - 235

 ."1992يوليو 12المؤرخة  53ج ر ع "ابرخص استغلال مؤسسة لإنتاج المنتجات الصيدلانية و/أو توزيعه
 1993ماي  12الموافق  1413ذي القعدة  20خ في المؤر 114-93انظر، المرسوم التنفيذي رقم - 236

إستغلال المتعلق برخص  1992يوليو  6 المؤرخ في 285-92يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم

 ."1993ماي 16، المرؤخة في  32ر ع  ج"لمنتجات الصيدلانية أو توزيعها مؤسسة لإنتاج ا
 2020سبتمبر  29الموافق  1442صفر  11المؤرخ في  272-20انظر المرسوم التنفيذي رقم - 237

 ."2020اكتوبر  1المؤرخة في  58ج ر ع "يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصناعة الصيدلانية 
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ختصاصه و إلفة لكل فرع منها المركزية في تكوينها تشتمل على هياكل مخت

ين حددت أ ،نتاج و التنمية الصناعيةإالتي من بينها المديرية الفرعية لل

"المديرية من هذا المرسوم مهام هذه المديرية و التي نصت على : 2المادة 

 تي :أنتاج و التنمية الصناعية و تكلف على الخصوص بما يإالفرعية لل

ستثمار في مجال المواد الصيدلانية و إضبط و متابعة مشاريع ال-

 المستلزمات الطبية .

نتاج و كذا مقررات الممارسة إعتمادات للمؤسسات الصيدلانية للإتسليم ال-

 للصيدلانيين المديرين التقنيين.

 ستراتيجية تنموية.إبتكار كإترقية ال-

 بتكار العالية.إنتاج ذات قدرة الإتحديد وحدات ال-

التكنولوجية و ظهور تكنولوجيات جديدة في مجال ستشراف التطورات إ-

 219كما أكد المشرع بموجب أحكام المادة نتاج على المستوى الدولي".إال

المتعلق بالصحة على أن المؤسسات الصيدلانية هي  11-18من قانون رقم 

مؤسسات إنتاج وإستغلال وإستراد وتصدير وتوزيع بالجملة مواد صيدلانية 

كما أوجب المشرع أن يدير تلك وجهة للطب البشري ، ستلزمات طبية موم

 المؤسسات صيدلي تتوافر فيه شروط الحصول على تلك الصفة .

عليه فإن كل مؤسسة تريد تصنيع مواد صيدلانية يجب أن تعتبر من طرف و

السلطات كمنشأة صيدلانية أي كمؤسسة تحترم المواصفات العالمية 

ا الإعتماد سيمنح له، وWHOمية المحددة من طرف منظمة الصحة العال

 .238إتباعها في كل جوانب التصنيع بشرط أن تحترم معايير الجودة و 

يعتبر التميز في المنتجات أحد الجوانب الرئيسية المؤثرة على هيكل و 

يعتبر تميز صنف ، فتبر من عوائق الدخول إلى الصناعةكما أنه يع، الصناعة 

التجديد في المنتوجات من جانب المشروعات أو السلعة المنتجة والتنويع و

                                                             
انظر، فوزية بورسولي ، تحليل سلوك المستهلك إتجاه الأدوية، رسالة ماجستير في علوم التسيير، - 238

تخصص إقتصاد تطبيقي وإدارة المنظمات، كلية العلوم الإقتصادية التجارية وعلوم التسيير، قسم 

 .72، ص  2011-2010علوم التسيير، جامعة الحاج لخضر باتنة ، 
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لل من المؤسسات الموجودة في الصناعة من العقبات التي تحد أو تق

وتعتبر مواصفات الجودة من أهم  دخول مؤسسات جديدة للصناعة.

محددات الميزة التنافسية على المستوى العالمي، الأمر الذي إستوجب 

ترجع أهمية تطبيق و الجزائر،من قبل مؤسسات الدواء في مراعاة ذلك 

المنتجات إلى الأسواق معايير الجودة العالمية إلى أنها تساعد على تدفق 

هذا يعني ثقة العملاء في المؤسسات المنتجة وهو ما أدى العالمية و

من ء في الجزائر سواء عامة أو خاصة بمختلف المؤسسات المنتجة للدوا

نجحت دة والتي تتوافق مع البيئة ولجوإجتهاد للحصول على تلك الشهادة اال

 . 239معظم المؤسسات في الحصول عليها 

 

، ئر من الدواء من خلال الإستراد والإنتاج المحليويتم توفير إحتياجات الجزا

انع حيث يتم إنتاج محليا من خلال القطاع الخاص المتمثل في بعض المص

لصناعة الدواء القطاع العام يمثله مجمع صيدال التي تنشط في الجزائر و

هو في هامة لصناعة الدواء في الجزائر والذي يعتبر من بين المؤسسات ال

لتغطية محاولة منه من خلال إنتاج الأدوية الجنيسة وتطور مستمر 

تشجيعا للمنتج المحلي صدرت عدة مراسيم إحتياجات السوق الجزائرية، و

كبير لإستراد ى تنظيم سوق الدواء في الجزائر وإيقاف تنامي التهدف إل

هذا بعد تسجيل أرقام قياسية في قيمة الإستراد التي تجاوزت أكثر الأدوية و

الشركات المستوردة بإقامة مشاريع إنتاج ن مليار دولار و أرغمت المخابر وم

أما فيما .240في الجزائر بعد مرور سنة من النشاط في السوق الوطنية 

دواء فإننا نذكر الصيدلية يخص المؤسسات العمومية التي تهتم بصناعة ال

 293-94المركزية للمستشفيات التي أنشئت بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

نشاء صيدلية مركزية المتضمن إ 1994سبتمبر  25المؤرخ في 

مستحضرات هي تتولى صنع الللمستشفيات وتنظيمها وعملها، و
                                                             

 .104عادل، المرجع السابق، ص انظر، مياح - 239
انظر، عرقابي عادل، هيكل الصناعة والميزة التنافسية، دراسة حالة : مجمع صيدال لصناعة - 240

، رسالة ماجستير في العلوم الاقتصادية، تخصص إقتصاد 2008-2002الدواء في الجزائر خلال فترة 

سم العلوم الإقتصادية، جامعة محمد صناعي، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، ق

 .96،  ص2010-2009خيضر، بسكرة ، 



130 
 

العمومية  تسهل على تموين مختلف الهياكل الصحةالصيدلانية و

ولقد طرأ على هذا المرسوم تعديل بموجب  .نتوجات الصيدلانيةبالم

أين عدلت  2011ديسمبر 28المؤرخ في241 457-11التنفيذي رقمالمرسوم 

أصبح من مهام الصيدلية المركزية صناعة الأدوية لاسيما منه و 4المادة 

 .242  الأدوية الجنيسة

 2013أبريل 15المؤرخ في243 165-13بموجب المرسوم التنفيذي رقمو

عملها أين الصيدلية المركزية للمستشفيات وتنظيمها و المتضمن إنشاء

وز على حق منه أن الصيدلية المركزية تح 1مكرر 4 أدرج المشرع في المادة

شتقة من الدم والمنتوجات تسويق المنتوجات المحصري في مجال إستراد و

 .المخدرة

 الترخيص بالإستغلال:-ب

 12لال هذه المؤسسات فنصت عليه المادة أما فيما يخص الترخيص لإستغ

التي إشترطت توجيه طلب الترخيص  114-93من المرسوم التنفيذي رقم 

 لا على ملف يتم إدراجه ضمن الطلبإلى الوزير المكلف بالصحة مشتم

 دراسة الملف تمنح الرخصة مباشرة لطالبها .وبعد التأكد من توافر الشروط و

عن تسليم هذه الرخصة هي المديرية  أما فيما يخص الجهة المسؤولة

من  4الفرعية للضبط و الأنشطة التقنية التي أكدت عليها أحكام المادة 

المتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة  428-05رقم  المرسوم التنفيذي

                                                             
 1994سبتمبر  25الموافق  1415ربيع الثاني  19المؤرخ في  293-94انظر، المرسوم التنفيذي رقم  241

المؤرخة في  63ج ر ع " المتضمن إنشاء صيدلية مركزية للمستشفيات وتنظيمها وعملها

 1433ر صف 3المؤرخ في  457-11بموجب المرسوم التنفيذي رقم المعدل والمتمم  "05/10/1994

 ."2012يناير  14المؤرخة في  01ر ع ج " 2011ديسمبر  28الموافق 
المتضمن إنشاء صيدلية مركزية للمستشفيات  457-11رقمالتنفيذي من المرسوم  4 انظر، المادة- 242

 .وتنظيمها وعملها
 2013بريلأ 15الموافق  1434جمادى الثانية  4المؤرخ في  165-13انظر، المرسوم التنفيذي رقم - 243

سبتمبر  25الموافق  1415ربيع الثاني  19المؤرخ في  293-94يعدل و يتمم المرسوم التنفيذي رقم 

 28المؤرخة في  23ر ع ج "كزية للمستشفيات وتنظيمها وعملها المتضمن إنشاء الصيدلية المر  1994

 ."2013ابريل 
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"المديرية التي نصت على :  244 الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات

 :تيوتكلف بما يأ الفرعية للضبط والأنشطة التقنية

 مساعدة ترقية الصناعة الصيدلانية.-

ة بإنتاج المنتوجات الصيدلانية تسليم رخص إستغلال المنشات الخاص-

 . " عيم الإنتاج الوطني للأدوية تدو

أهم ما جاء فيها هي وجوب إدراج قائمة بمختلف الأشكال الصيدلانية و

ات الإنتاج وقائمة تجهيز ها بالنسبة إلى مؤسسات الإنتاج المزمع إنتاج

من نفس المرسوم إلى وجوب تبليغ  16أكدت المادة و ، والمراقبة المقررة

عن كل تعديل أو توسيع في قائمة المواد الصيدلانية المصنوعة في 

ما يمكن وبالصناعة الصيدلانية.مؤسسة صيدلانية إلى الوزير المكلف 

نون لكونه يتعلق ر القاملاحظته أن الدواء الجنيس له أهمية كبيرة في نظ

جهة مختلف الأمراض مدى وجوب توافره لدى السكان لموابالصحة العامة و

وهو ملاحظ اليوم من خلال . السوق المحلية لتأكيد على وفرته تطويرو

المؤسسات المختصة بإنتاج الدواء في الجزائر التي أصبحت توفر الدواء 

صانعها لتكنولوجي في مالجنيس بجودة عالية نظرا لمسايرتها للتطور ا

اء في ذلك خصوصا أن توظيف إطارات أكف  بتوفير مختلف الآلات لذلك، و

إدارة  اجد صيدليين يشرفون على الإنتاج ومراقبته وكذالمشرع إشترط توا

يرجع خيص لفتح هذه المؤسسات صارمة و اتر كما أن ال .هذه المؤسسات

لجنة معينة بالإضافة منحها خصوصا إلى التحقيق الميداني الذي تقوم به 

في الصيدليات  إلى المراقبة المستمرة لضمان جودة دواء جنيس

 المؤسسات الإستشفائية.و

 

 
                                                             

يتضمن  2005نوفمبر  7الموافق  1426شوال  5المؤرخ في  428-05انظر، المرسوم التنفيذي رقم - 244

 9المؤرخة في  73ر ع ج "تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات 

 ."2005نوفمبر 
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 إستراد الدواء الجنيس :-2

إن عملية إستراد الأدوية المستعملة في الطب البشري هي عملية تشتمل 

أما  .(produit en vrac) على جميع المواد الصيدلانية ما عدى تلك الأدوية بالكتلة

فيما يخص الإجراءات المتعلقة بإستراد الدواء فإن التشريع إشترط أساسا 

توافر ترخيص صادر عن جهة معينة يسمح بإستراد هذا النوع من الأدوية 

وهذا بالإعتماد على دفتر شروط صادر مسبقا من وزارة الصحة يحدد شروط 

 .245إستراد الدواء

لمجموعة كبيرة من الأدوية الأصلية إلا أن بالرغم من سقوط براءة الإختراع و 

الدول مازالت تستورد الأدوية سواء كانت أصلية أو جنيسة من الدول 

المصنعة للدواء صاحبة براءة الإختراع أو من دول سارعت إلى تشكيل 

أما فيما يخص الجزائر  أدوية جنيسة مثل الهند و الصين . عمؤسسات تصن

ا أن هذه العملية تتم إل .موجود لإنخفاض كلفتهافإن إستراد الأدوية الجنيسة 

ين أكد التشريع في كل مرة على منع إستراد قائمة من أدوية على مراحل أ

جنيسة تصنع في الجزائر وهذا عن طريق تشجيع الإستثمار في قطاع الدواء 

 المحلي في الجزائر.

وى و بموجب نشاط إستراد الأدوية الجنيسة فقد أنشئت مديرية على مست

وزارة الصناعة الصيدلاينة و المسماة مديرية النشاطات الصيدلانية و 

الضبط أين أسندت لها عدة مهام أهمها دراسة كل التدابير الموجهة لضبط 

سوق المواد الصيدلانية و المستلزمات الطبية ، و تنظيم و ضبط نشاط 

 .246إستراد المواد الصيدلانية 

ستراده من المؤسسات طريق إ فوجود الدواء الجنيس يكون كذلك عن

هو يستوجب كذلك التسجيل وفقا للشروط المنصوص عليها المصنعة له و

 قانونا.

                                                             
245 -voir , Hannouz mourad , Khadir mohammed , op.cit , p 59. 

المتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة  272-20من المرسوم التنفيذي رقم  3المادة انظر - 246

 الصناعة الصيدلانية .
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 11-18رقم  قانونمن  219ولقد أكد المشرع الجزائري  بموجب أحكام المادة 

التي تتولى عملية الإستراد المتعلق بالصحة أن مؤسسات الصيدلانية هي 

ن يتولى اء و منها الدواء الجنيس، وأوجب أوصا الدوالمواد الصيدلانية خص

الإدارة التقنية لمؤسسات إستراد الأدوية المستعملة  صيدلي مدير تقني

 . 247في الطب البشري

الدواء فهي معروفة سات العمومية التي تتولى إستراد بالنسبة للمؤسو

عمومية ذات طابع صناعي و وهو مؤسسة  248بالديوان الوطني للأدوية 

ن أين يتمتع بالشخصية المعنوية تدعى في صلب النصوص بالديواتجاري و

ين يوضع الديوان تحت وصاية الوزير المكلف بالصحة أو  المالي.والإستقلال 

قله في أي مكان في التراب الوطني، يمكن نيكون مقره في مدينة الجزائر و 

لقد أسندت للديوان مهمة واحد أساسية تتمثل في إستيراد المنتوجات و

التي  47-94من المرسوم التنفيذي رقم  4صيدلانية وهو ما أكدته المادة ال

"تتمثل مهمة الديوان في إطار السياسة الوطنية للصحة نصت على :

العمومية في إستراد المنتوجات الصيدلانية كما هي محددة في القانون 

و المذكور أعلاه .و يتولى بهذه  1985فبراير  27المؤرخ في  05-85رقم 

 صفة ما يلي :ال

الحاجات على المستوى الوطني دوريا مع تقويم المخزون المتوفر و-

 المتعاملين المعنيين.لمؤسسات والهياكل وا

إعداد برنامج لإستراد المنتوجات الصيدلانية على ضوء الحاجات الوطنية -

 في هذا الميدان.

                                                             
محرم  21لقد تطرق المشرع الجزائري إلى الصيدلي مدير تقني بموجب أحكام القرار المؤرخ في -247

يجب أن تتوفر في  الذي يحدد شروط التأهيل والتجربة المهنية التي 1993يونيو  12الموافق  1413

 18المؤرخة في  47رقم ج ر "نتوجات الصيدلانية و/أو توزيعها الصيدلي التقني لمؤسسة إنتاج الم

 ."1993يوليو 
يتضمن  1994فبراير 9الموافق  1414شعبان 28المؤرخ في  47-94انظر، المرسوم التنفيذي رقم - 248

 ."16/02/1994المؤرخة في  9ج ر ع " إنشاء الديوان الوطني للأدوية



134 
 

مجال  إنجازها لتجسيد برنامجه فيبادرة في جميع الأعمال اللازمة و الم-

 الإستراد.

لتحقق من مراقبة جودة المنتوجات المكتسبة عن طريق هيئات الرقابة ا-

 المعتمدة قانونا.

متوازن للمنتوجات المستوردة لتدابير اللازمة لتوزيع عقلاني وإتخاذ جميع ا-

عند الإقتضاء على المتعاملين المؤسسات العمومية الإقتصادية و على

 ع.المعتمدين المكلفين بالتوزي

تسييره حسب المقاييس التي تحددها حيازة المخزون الإستراتيجي و-

 السلطات المعنية".

ا لهخاص معنوية تخضع للقانون الخاص وأما المؤسسات الخاصة فهي أش

لأحكام القانون في  تخضعإستقلال مالي تختص في إستراد وتوزيع الدواء و

-76المرسوم رقم من  2/2هذا النشاط وفي هذا الخصوص نصت المادة 

 المتضمن تنظيم الصيدلة على : 138

تتمتع بصفة مستورد المنتجات الصيدلانية كل مؤسسة صيدلانية "و 

 .249تتعاطى الشراء بقصد التوزيع مع مراعاة قيدها في المدونة" 

 إستراد الدواء منحصر على مؤسسات الدولةكان نشاط إنتاج و  1990وقبل 

يتضمن إنشاء  1969مارس  25المؤرخ في  14-69ولقد صدر أمر رقم  فقط

إحتكار على إستراد المستحضرات الصيدلانية، أين تضمن مادتين هامتين 

حول الموضوع أين جاءت المادة تبين نشأت إحتكار لإستراد المستحضرات 

الصيدلانية و المنتجات الكيماوية والغاليانية الضرورية للطب البشري، 

 الإحتكار يسند إلى الصيدلية المركزية الجزائرية وبينت المادة الثانية ان هذا
إلا أنه بعد هذه السنة تم فتح المجال للخواص مما جعل الجهات ،  250

                                                             
يتضمن  تنظيم  1976اكتوبر  23الموافق  1396شوال  29المؤرخ في  138-76المرسوم رقم - 249

 ."2/1/1977المؤرخة  1ج ر ع "صيدلة ال
 يتضمن إنشاء إحتكار على 1969مارس  25موافق 1389محرم  7مؤرخ في  14-69انظر، الأمر رقم - 250

 ."1969أبريل  04المؤرخة في  29ر ع ج "إستيراد المستحضرات الصيدلانية 
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ت الخاصة من أجل المكلفة بالصحة تمنح الإعتماد للعديد من المؤسسا

 46هذا بالإرتكاز على دفتر الشروط الصادر بموجب قرار رقم إستراد الدواء و

 .1998251أكتوبر  70الصادر بتاريخ 

 2008أكتوبر  30الموافق ل 1429مؤرخ في أول ذي القعدة  ولقد صدر قرار

يحدد دفتر الشروط التقنية الخاصة بإستراد المنتجات الصيدلانية الموجهة 

 :ل هذا القرار على نقطتين أساسيتنوإشتم 252للطب البشري 

تحديد دفتر الشروط الخاص بإستراد المنتجات الصيدلانية الذي جاء  الأولى 

ألغى بموجب المادة الثانية منه  الثانية .لاحقا للقرار بنفس الجريدة الرسمية

الذي يحدد  2005يونيو  6الموافق  1426ربيع الثاني  28القرار المؤرخ في 

ة الموجهة للطب دفتر الشروط التقنية الخاصة بإستراد المنتجات الصيدلاني

 البشري.

بإستقراء دفتر الشروط نجد أن المشرع الجزائري وضع مجموعة من الشروط و

ها لتسهيل عملية إستراد إحتراماءات يجب على المستورد إتباعها و والإجر 

 :الدواء 

أن يتم و.253قانون هيستورد  الدواء الجنيس الذي أقر  على المستورد أن

أ من قبل السلطات قانونا في بلد المنشإقتناؤه من مخابر مرخص لها 

 ا الشروط الحسنة الخاصة بالإنتاج،ت تتوفر فيهولها منشآ الصحية المؤهلة.

أن يشتمل كذلك د ثمن الدواء على أغلفة توضيبه ويجب أن يظهر المستور و 

                                                             
251  -voir, Zouanti zoulikha, L’accés aux médicament en Algeri: une ambiguité entre les brevets des 

multinationales et le marché du générique , thése de doctorat en Sciences Economique , faculté des Sciences 

Economique , Commerciales et de Gestion , université hassiba ben bouali de chlef  , 2013-2014 , p 134. 
يحدد دفتر الشروط التقنية  2008اكتوبر 30الموافق ل 1429انظر، قرار مؤرخ في أول ذي القعدة - 252

 70ج ر ع " الخاصة بإستراد المنتجات الصيدلانية والمستلزمات الطبية الموجهة للطب البشري

 ."14/12/2008رخة في المؤ
يرفق ملف وفقا لما يقتضيه دفتر  نس أالجنيكما يجب على المستورد الذي يريد إستراد الدواء  - 253

الشروط خصوصا الترخيص بالإستراد والسجل التجاري والتعريف الجبائي، والقانون الأساسي للشركة 

 على أن يكون المستورد أو مدير شركة الإستراد صيدلي تقني .
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على لصيقة قابلية الدواء للتعويض يضعها المستورد تبين ما إذا كان يمكن 

 .م لا ق الضمان الإجتماعي أمن طرف صندو تعويضه

الوطني شهادة المطابقة مسلمة من المخبر  وجوب حيازة المستورد على

لمراقبة المنتجات الصيدلانية بعد تقديمه بيان المطابقة الممنوح من المنتج  

بالإضافة إلى صلاحية الدواء للإستعمال أين يكون ،الخاص بالدواء الجنيس 

، كما إشترط دفتر يعادل أو يفوق ثلثي مدة صلاحيته التاريخ عند جمركته

الشروط أن يكون توضيب الدواء الجنيس مطابقا للمعايير المحددة في مقرر 

في أي دواء تسهل  التسجيل بالإضافة إلى جميع البيانات الواجب توافرها

 معرفة مصدره باللغة العربية. عملية تناوله و

يرفق ملف  نس أالجنيستراد الدواء كما يجب على المستورد الذي يريد إ

وفقا لما يقتضيه دفتر الشروط خصوصا الترخيص بالإستراد والسجل 

التجاري والتعريف الجبائي، والقانون الأساسي للشركة على أن يكون 

إن السوق الوطنية للدواء المستورد أو مدير شركة الإستراد صيدلي تقني .

التبعية عن طريق الإستراد الذي غير أنها تظل مرتبطة أساسا ب ،في تطور 

الباقية من السوق الوطنية مغطاة  %30من مبلغ العام للسوق و %70يمثل 

بالإنتاج المحلي الذي يمثل في مجمله من الأدوية الأجنبية أين بلغ حجم 

 .254مليار دولار  73،1ب  2011واردات الأدوية سنة 

 لدورها في تغطية السوقنظرا ملية الإستراد للأدوية الجنيسة وإلا أن ع

العملية أصبحت تتقلص  تساهم في وفرة الدواء إلا أن هذهالمحلية للدواء و

حيث أنه تصدر في كل مرة قائمة ببعض الأدوية تمنع من  .شيئا فشيئا

ذي  2المؤرخ في  الإستراد وهو الأمر الذي جاء به التشريع بموجب القرار

علق بمنع إستراد المواد المت 2008نوفمبر 30الموافق  1429الحجة 

المصنعة في  الصيدلانية والمستلزمات الطبية الموجهة للطب البشري

                                                             
راد، غالم عبد الله، واقع السياسات الصناعية لقطاع الأدوية في الجزائر، مجلة آفاق انظر، حطاب م- 254

 .235، ص  2014منغست، العدد التاسع، جوان علمية، المركز الجامعي لتا
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أين إشتمل هذا القرار على قائمة من الأدوية التي يمنع ،  255الجزائر 

هذا الإجراء راجع إلى ومستقبل كونها أصبحت تصنع محليا. إسترادها في ال

من هذا  2أكدت المادة و ،الدواءتشجيع الدولة للإستثمار المحلي في قطاع 

تقتضيها الحاجة وهذا تحيينها في كل مرة القرار أنه تتم مراجعة القائمة و

الحاجيات الوطنية  تلبيةحسب متطلبات السوق وقدرات الإنتاج الوطني و

من القرار  3إلا أن هذا القرار تم إلغاؤه بموجب أحكام المادة  .في هذا المجال

المتعلق بمنع إستراد المواد الصيدلانية  2011ماي  8المؤرخ في 

وحددت ، 256والمستلزمات الطبية الموجهة للطب البشري المصنعة بالجزائر 

المستلزمات الطبية المرفقة نه قائمة من المواد الصيدلانية وم 2المادة 

في إطار تقليص وضمن الملحق بالقرار على أن تكون ممنوعة من الإستراد.

القرار  تراد كونها أصبحت تصنع محليا ألغىسة من الإسقائمة الأدوية الجني

وذلك في  ،257 2015يوليو  9مؤرخ في  بموجب قرار 2011ماي  8المؤرخ في 

من الأدوية التي منه على قائمة جديدة 2و 1منه وأكدت المادتين  4المادة 

أدرجت هذه القائمة ملحقا يشمل تسمية الأدوية التي و .يمنع إسترادها

ولا تكون هناك عملية إستراد ،  2015سنة  ممنوعة الإستراد منذأصبحت 

بوجود تأشيرة للإستراد تسلمها الوكالة الوطنية للمواد  لاإ الجنيسالدواء 

 دلانية المستعملة في الطب البشري .الصي

 

 

                                                             
يتعلق بمنع إستراد المواد  2008نوفمبر 30الموافق 1429ذي الحجة 2انظر، قرار مؤرخ في- 255

في مؤرخة  70ج ر ع " للطب البشري المصنعة في الجزائر لزمات الطبية الموجهةالصيدلانية والمست

14/12/2008". 
يتعلق بمنع إستراد المواد  2011ماي  8الموافق  1432جمادى الثانية  5انظر، قرار مؤرخ في - 256

المؤرخة في  35ر ع  ج"للطب البشري المصنعة في الجزائر الصيدلانية والمستلزمات الطبية الموجهة 

 ."2011يونيو 22
يتعلق بمنع إستراد المواد  2015يوليو  9الموافق  1436رمضان  22انظر، قرار مؤرخ في - 257

المؤرخة  62ج ر ع  "للطب البشري المصنعة في الجزائر الصيدلانية والمستلزمات الطبية الموجهة 

 ."2015نوفمبر 25في 
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 إختبار الدواء الجنيس قبل تسجيله.الفرع الثاني : تحليل و 

الدواء الجنيس لا يمكن أن تقوم بعملها إلا إن الجهات المسؤولة عن تسجيل  

هذا الدواء يشتمل على العناصر والمكونات الفعالة، وأنه  بعد التأكد أن

لقد أكدت جل التشريعات وتوافره في الصيدليات.صالح لتصريفه للمرضى و

مختصة في ذلك لضمان على وجوب تحليل عينة من الأدوية من قبل مخابر 

نه علق الأمر بدواء جنيس مصنع محليا أو مستورد فإوسواء ت .الصحة العامة

 .التأكد من صلاحية إستهلاكهيجب تحليله و

وجب المشرع الجزائري أن تكون الخبرة تشتمل على مجموعة من ولقد أ

  . 258(1)ملحق رقم  الإجراءات يتم تدوين نتائجها في مقرر يتم طرحه بعد ذلك

كما تم تشكيل لجنة للخبراء العياديين تخص المنتجات الصيدلانية و 

المستلزمات الطبية بما في ذلك الدواء الجنيس تكلف بإبداء الرأي حول 

الفائدة العلاجية ، و الفعالية  للدواء الجنيس ، و عدم الضرر لأي منتوج 

 . 259 2020ديسمبر 27صيدلاني بموجب قرار صادر بتاريخ 

 ل الدواء الجنيس وفقا لما تنص عليه القوانين تكون كما يلي :عملية تحليو

 إجراء خبرة على الدواء الجنيس:-1 

جراء خبرة بالنسبة للدواء قبل تسجيله لقد تطرق المشرع الجزائري إلى إ

 284-92من المرسوم التنفيذي رقم  11و المادة  10/2بموجب أحكام المادة 

 . 260 ية المستعملة في الطب البشريالمتعلق بتسجيل المنتجات الصيدلان

                                                             
ن مختلف الخبرات التي الزم المشرع القيام بها على الدواء الملحق واحد عبارة عن مقرر يتضم- 258

  .الجنيس أين يتم تدوين كافة النتائج في مضمونه
يتضمن مهام لجنة  2020ديسمبر  27الموافق  1442جمادى الأولى  12انظر قرار مؤرخ في -  259

 . "2020ديسمبر  27المؤرخة في  78ج ر ع "الخبراء العيياديين و تشكيلها و تنظيمها و سيرها 
وتخضع المنتجات المأخوذة طلباتها بعين الإعتبار للخبرة على أساس ملف علمي " 10/2المادة  - 260

 ". أدناه و يقدمه طالب التسجيل 11وتقني كما هو منصوص عليه في المادة 

 يتكون الملف العلمي و التقني من :: "11المادة 
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من الملحق المعلق  4فتحليل الدواء الجنيس المستورد نصت عليه المادة 

قرار المؤرخ بدفتر الشروط التقنية الخاصة بإستراد الدواء المدرج ضمن ال

 .261المحدد له  30/10/2008في

ن المؤسسات المنتجة للدواء الجنيس لي فإأما فيما يخص الإنتاج المح

لى تطبيق مجمع القواعد التقنية يسهر عنية لها و يتولى صيدلي الإدارة التق

من المرسوم التنفيذي رقم  7التي من بينها ما جاءت به المادة والإدارية و

أو سة لإنتاج المنتجات الصيدلانية و/المتعلق برخص إستغلال مؤس 92-285

ة للإنتاج على " يمارس المدير التقني في حالة مؤسستوزيعها التي نصت :

 الخصوص المهام الآتية :

 ، بعد الإطلاع على تقاريير الخبرة.يوقع على طلبيات تسجيل المنتوج-

متطلبات تمت مراقبتها وفق ن أن كل حصة من المواد قد صنعت ويتأكد م-

المؤرخ في  65-92طبقا لأحكام المرسوم رقم النوعية المقررة للتسجيل، و

أعلاه المتعلق بمراقبة المواد المنتجة محليا أو المذكور  1992فبراير  12

المتعلق بمراقبة  65-92رقم ى المرسوم التنفيذي بالرجوع إلو .المستوردة "

                                                                                                                                                                                              

مراقبته الفيزيائية الكيميائية، والبيولوجية عند المعطيات المتعلقة بصنع المنتوج وتوضيبه و-

 الإقتضاء.

 المعطيات الجرثومية المجهرية، عند الإقتضاء .-

 المعطيات العقاقيرية والسمامية .-

 المعطيات الطبية العلاجية .-

 "يبين قرار الوزير المكلف بالصحة العناصر التي يتكون منها الملف العلمي والتقني
"يكون المستورد مسؤولا شخصيا على تطبيق القواعد المنصوص عليها على : 4 المادة و نصت - 261

في فائدة الصحة العمومية وعلى نوعية المنتجات الصيدلانية والمستلزمات الطبية المستوردة التي 

يتم تسويقها ويجب عليه قبل عملية الجمركة إخضاعها لمراقبة المطابقة الضرورية لدى المخبر 

المنتجات الصيدلانية قبل تسويقها للباعة بالجملة الموزعين دون المساس  الوطني لمراقبة

 ".بمسؤولية الصيدلي التقني
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في المادة الأولى الفقرة  262مطابقة المواد المنتجة محليا أو المستوردة 

 الثانية منه نجدها تنص على:

أن المادة المنتجة محليا مراقبة المطابقة إلى إثبات يهدف تحليل الجودة و"

نونية أو المواصفات القاتوردة تطابق المقاييس المعتمدة و/أو المس

 ".والتنظيمية التي تهمها

جب منه نستنتج أن عملية تحليل الدواء الجنيس من أهم العمليات التي يو

 التحاليل كما يلي :أن يتم القيام بها قبل تسجيله، وتكون هذه الخبرة و

 خبرة :المقصود بال-أ

كد من مطابقته ة الواقعة على الدواء الجنيس للتأتطرقت إلى تعريف الخبر 

-92من المرسوم التنفيذي رقم  12وجودته ومدى صحة تناوله أحكام المادة 

التي  .ات الصيدلانية المستعملة في الطبالمتعلق بتسجيل المنتج 284

ذا من أن له إختبارات قصد التحققبرت أن الخبرة هي إجراء دراسات و إعت

العلمي وخصائص في الملف التقني و الدواء حقا ما ذكر من مركبات 

ية المراد تسجيلها فيما يخص الخبرة الواقعة على الأدو والمقدم للتسجيل .

المتضمن الإجراءات  2005جوان  25عن وزارة الصحة بتاريخ فإنه صدر قرار 

الصيدلانية المقرر  مراحل المتعلقة بالخبرة الواقعة على الموادوالهدف و

الشروط الواجب إتباعها عند تحليل الأدوية  بين مراحل وكذان ، و263تسجيلها

 إضافة إلى الجهة المخول لها القيام بتلك العملية.الالمراد تسجيلها ب

 مراحل إجراء الخبرة :-ب

المتعلق  284-92من المرسوم التنفيذي رقم  12/2بالرجوع إلى أحكام المادة 

تطبق على أي  نجدها المنتجات الصيدلانية المستعملة في الطببتسجيل 

نسبة للدواء الجنيس فإن المشرع وفيما يخص لكن بال ،دواء يراد تسجيله

لمرسوم التنفيذي من ا 13 أحكام المادةالخبرة المتعلقة به جاء بإستثناء في 
                                                             

المتعلق  1992فبراير 12الموافق  1412شعبان  8المؤرخ في  65-92انظر، المرسوم التنفيذي رقم - 262

 ."02/1992/ 19المؤرخة في  13ج ر ع "و المستوردة بمراقبة مطابقة المواد المنتجة محليا أ
263 -voir, Bulletin officiel du ministére de la santé, de la population et de la réforme hospitaliére , n 2 ,1 semestre 

2005 , p 11. 
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لها أي دواء حتى  أين أعفاه من بعض التحاليل التي يخضع 284-92رقم

  . كن تسجيله يم

قة أين هذه عليه فإن الدواء الجنيس حتى يتم قيده لابد من إجراء خبرة دقيو

 نبينها كما يلي :الأخيرة تمر بمرحلتين المذكورة و

هو ملف يشتمل على مجموعة من  التقني للدواء الجنيسالملف العلمي و-

 ق يحددها الوزير المكلف بالصحة ويدفعها طالب تسجيل الدواءالوثائ

تعلق بطريقة صنع الدواء حيث تتكون هذه الوثائق من معطيات ت .الجنيس

بة فيزيائية أشكال المراقبة المطبقة عليه من مراقالجنيس وتوضيبه و

هي عمليات تتم عند الإنتهاء من تسجيله  كما ومراقبة بيولوجية و،كيماوية 

هي عبارة عن وعة من الوثائق العلمية الأخرى ويشتمل الملف مجم

نتاجها بعد إجراء بعض التحاليل والمتعلقة بالجراثيم معطيات يتم إست

أين  طبية علاجيةمعطيات المجهرية وكذلك معطيات عقاقيرية وسمامية و

ئق إلى اللجنة الوطنية للمدونة والتي تقوم بدراسة الملف تطرح هذه الوثا

 تعطي تقييما له.و

جموعة من الخبراء بأخذ تقييمه تقوم اللجنة بواسطة مبعد دراسة الملف و

عينة من الدواء الجنيس بطريقة عشوائية من أجل القيام ببعض التجارب 

المتعلق  284-92من المرسوم التنفيذي رقم  2/ 12التي نصت عليها المادة 

 .  264 بتسجيل المنتجات الصيدلانية المستعملة في الطب

                                                             
المتعلق بتسجيل المنتجات الصيدلانية  284-92من المرسوم التنفيذي رقم  12/2تنص المادة  - 264

 إجراء الخبرة على أي منتوج صيدلاني أربع مراحل : يشملالمستعملة في الطب على: "

 دراسة الملف العلمي والتقني و تقييمه.-

 إختبارات فيزيائية كيميائية وجرثومية مجهرية وبيولوجية عند الإقتضاء.-

 إختبارات عقاقيرية وسمامية .-

 إختبارات طبية علاجية" .-



142 
 

تساعد على  تعتبر تحليل التجارب التي تجرى على الدواء الجنيسهذه  -

إن كانت التركيب الكميائي لهذا الدواء ومكوناته الأساسية و  التعرف على

بالإضافة إلى  .ام المنتظر منها بعد جمعها كدواءتلك التركيبات ستؤدي المه

 التأكد من فعالية هذا الدواء في علاج الأمراض معدة له.

تحاليل تخص  ما يمكن ملاحظته أن المشرع أعفى الدواء الجنيس منو

إكتفى افة  إلى إختبارات طبية علاجية و سمامية بالإضإختبارات عقاقيرية و

راء إختبارات فيزيائية كيماوية إجقط بدراسة الملف العلمي التقني و ف

 لعل السبب في ذلك يرجع إلىلإقتضاء، وبيولوجية عند اوجرثومية مجهرية و

: 

يس تعتبر بها على الدواء الجن: أن هذه التحاليل الواجب القيام السبب الأول

رات في تكوينه أن الدواء الجنيس قد يحدث له تغييتحاليل بالغة الأهمية و

التسجيل مما يجب القيام بتلك التحاليل لضمان جودة بين مدة التحليل و

 الدواء الجنيس .

ة ترتكز على التعرف على ن التحاليل المستبعد: يرجع إلى أالسبب الثاني

ها فيما بينها للحصول على ات الدواء الجنيس التي يتم مزجتركيبمكونات و

على  بما أن الدواء الجنيس يصنع في مؤسسات وطنية فإن الرقابةالدواء، و

بالتالي لا حاجة للقيام بتلك التحاليل كون أن هذه العمليات تكون مستمرة و

 الجهات المعنية ضمنت مسبقا إحترامها.

بل منح الحق على كل الأدوية الجنيسة  لكن المشرع الجزائري لم يعممها

حول للجنة الوطنية للمدونة ان تطلب اقامة الدليل على بعض المنتوجات 

 .265مدى تكافئ هذا الدواء الجنيس مع الدواء المعروض في السوق 

                                                             
ة للمدونة يمكنها ان تطلب فيما يخص غير أن اللجنة الوطني" على :  13/3نصت المادة  - 265

المنتوجات ذات فهرس علاجي ضيق أو تطرح مشاكل عويصة من حيث قابلية تجهيزها البيولوجي أو 

ذات خصائص عقارية حركية متميزة على إقامة الدليل على مدى تكافئ المستحضر موضوع طلب 

 " .التسجيل في الجسم الحي مع المستحضر المعروض في السوق



143 
 

هل تعفى الأدوية الجنيسة المستوردة من إلا أن الإشكال الذي يطرح هو 

 تلك التحاليل ؟

المتضمن شروط  1996ديسمبر  5المؤرخ  116القرار رقم بالرجوع إلى 

منه نجد أن هذه الأخيرة تضمن  2تسجيل الأدوية الجنيسة خصوصا المادة 

هو  من بين الشروطلواجب توافرها في الملف لقبوله ومختلف الوثائق ا

التوزيع يتم تحريره من قبل السلطات وجود ترخيص من أجل الإنتاج و

رخيص إلى الت المصنعة للدواء الجنيس بالإضافةالمختصة في الدولة 

، إلا أنه لم يتم التطرق إلى التحاليل الواجب بتوزيعه في البلد المنتج له

إجراؤها عليه مما يجعل القول أنه يجب الرجوع إلى الأحكام المتعلقة 

في رأينا أن هذا الإستثناء و، 266بالتحاليل المقامة على الدواء المنتج محليا 

تخص فقط  284-92من المرسوم التنفيذي رقم  13ءت به المادة الذي جا

الأدوية الجنيسة المنتجة محليا نظرا لضمان تصنيعها بوجود رقابة صارمة 

ستعملة في الطب تسهل عليها الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية الم

واجب توافرها أما الأدوية الجنيسة المستوردة فنظرا للشروط الالبشري .

تسجيلها في قائمة الأدوية فإنه يجب أن تخضع إلى ح بإسترادها وللسما

يل كون لا يستثنى أي تحلي دواء ون يخضع لها أالتي يجب أ نفس التحاليل

من جهة أخرى لا توجد رقابة من قبل من جهة أنها تصنع في بلد أجنبي و

ا قد يسبب لا على مراحله مملمستوردة له على طريقة التصنيع والجهات ا

إجراء تحاليل تتلعق بعقاقيرية وسمامية الدواء  إن را على الصحة العامة،خط

روري لضمان حماية الصحة العامة إختبارات طبية علاجية أمر ضالجنيس و 

 . جودة الدواء الجنيسوسلامة و

 

                                                             
المتعلق بتسجيل المنتجات الصيدلانية  284-92من المرسوم التنفيذي رقم  38كما أكدت المادة  - 266

المستعملة في الطب أن مقرر التسجيل فيما يخص المنتوجات الصيدلانية المستوردة، مشفوعا 

 بوجوب إثبات صاحبه تنفيذ المراقبة الفيزيائية الكيماوية لكل حصة مستوردة والمراقبة المجهرية

الجرثومية أو البيولوجية، عند الإقتضاء، حسب المقاييس والطرق المطلوبة لرخصة عرض المنتوج في 

 السوق.
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 : الجهة المختصة لإجراء الخبرة-2

الخبرة لقد تطرق المشرع الجزائري إلى الجهة المسؤولة عن تحليل و إجراء 

المحدد لمهام  190-19المرسوم التنفيذي رقم  للدواء الجنيس بموجب

أين تم تحويل له  267 الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية وتنظيمها وسيرها

جميع المهام التي كان المخبر الوطني لمراقبة المنتجات هذه المهمة و

التنفيذي رقم المرسوم الصيدلانية يقوم بها والذي في السابق كان ينظمه 

بة المتضمن إنشاء مخبر وطني لمراق 1993يونيو  14المؤرخ في  93-140

 . 268 (LNCPP)تنظيمهنتجات الصيدلانية والم

في بعض الحالات تكلف مهمة تحليل الأدوية بما فيها الدواء الجنيس إلى و

مخابر خاصة نظرا لما تمتلكه من معدات متقدمة قد لا تحوزها المخابر 

نتائج  علىللحصول  مهمة التحليل كما قد تسند لهم .قطاع العامالتابعة لل

 .269أولى ثانية لمقارنتها مع ال

ع الجزائري شبكة مخابر التجارب والتحاليل بالإضافة إلى ذلك وضع المشر 

المؤرخ  355-96رقم  سيرها بموجب المرسوم التنفيذيالنوعية و تنظيمها و

" وتتمثل RELEA"ب"الشبكةتدعى في صلب النص  و 1996270أكتوبر 19في

من هذا المرسوم التنفيذي  2هذه الشبكة أساسا ووفقا لأحكام المادة  مامه

: 

 في تطويرها.تساهم في تنظيم مخابر التحاليل ومراقبة النوعية و -

                                                             
يحدد مهام  2019يوليو  3الموافق  1440شوال 30المؤرخ في  190-19المرسوم التنفيذي رقم انظر - 267

المعدل " 2019يوليو 7في المؤرخة  43ج ر ع "د الصيدلانية و تنظيمها و سيرها الوكالة الوطنية للموا

 19الموافق ل 1442جمادى الأولى  4المؤرخ في  391-20و المتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 

 ".2020ديسمبر  27المؤرخة في  78"ج ر ع 2020ديسمبر
268 -LNCPP : Le laboratoire national de contrôle des produit pharmaceutique. 
269 -voir , Hannouz mourad , Khadir mohammed , op . cit , p 74. 

 1996اكتوبر 19الموافق 1417جمادى الثانية  6المؤرخ في  355-96انظر، المرسوم التنفيذي رقم - 270

المؤرخة في  62ر ع ج "تحاليل النوعية وتنظيمها وسيرها المتضمن انشاء شبكة مخابر التجارب وال

 ."1996اكتوبر 20
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لوطني والبيئة وأمن المستهلك تشارك في إعداد سياسة حماية الإقتصاد ا-

 في تنفيذها.و

ين نوعية خدمات تحسو ها أن ترقي نوعية السلعمن شإن ر كل عمليةيتطو -

 تحاليل الجودة .ومخابر التجارب 

 المخابر التابعة لها.المعلوماتية عن نشاطات الشبكة و تنظم المنظومة-

لف الوزارات كما أن هذه الشبكة تتكون خاصة من عدة مخابر تابعة لمخت

هذا يبين سهر و ، ةوزارة الماليمثل الدفاع الوطني ووزارة الصحة والإسكان و

كما  .كل المخابر التي تشملهالتنسيق الفعال بين كل الوزارات والمشرع إلى ا

أن هذا المرسوم سمح لهذه الشبكة بالتنسيق بين مختلف المخابر التي 

 . حكم الأفضل في تقنيات التحاليل والتجاربتتكون منها وهذا بهدف الت

الدواء الجنيس تسند إلى خبراء  أما فيما يخص عملية الخبرة التي تجرى على

الهيئات وتضبط قائمة الخبراء و ات يعتمدها الوزير المكلف بالصحة.أو هيئ

ية منفعة مباشرة ويشترط فيهم ألا تكون لهم أ .تمدين بمقرر من الوزير المع

لو عن طريق شخص وسيط في إنتاج الأدوية موضوع أو غير مباشرة و

عليهم أن يوقعوا لهذا الغرض تعهدا قها وهم أو تقييماتهم أو في تسويخبرات

بالشرف عند كل عملية إجراء خبرة أو تقييم.أما فيما يخص الخبراء فقد تم 

 2005جوان  14المؤرخ في  24تحديد قائمة تشملهم بموجب قرار رقم 

تسجيل المواد الصيدلانية  جلالمتضمن تحديد قائمة إسمية للخبراء من أ271

درج ضمن هذا القرار ملحق يشتمل على ذات الإستعمال البشري، أين أ

 قائمة من الخبراء مصنفين حسب مختلف التخصصات الطبية المعروفة .

 نتائج الخبرة:-3

المتعلق بتسجيل  284-92من المرسوم التنفيذي 21لقد أكدت المادة

أنها تتولى تقييم النتائج  لطبالمنتجات الصيدلانية المستعملة في ا

تقرير التي تضمنتها حول الدواء الجنيس، و التقارير المتعلقة بنتائج الخبرةو

 الخبرة يشتمل على نتيجتين أساسيتين هما :
                                                             
271 -voir , Bullrtin officiel de la santé , 1 semestre 2005 , p12. 
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يتم إعداد تقرير مفصل حول الدواء الجنيس ثم تقوم  :نتائج الخبرة إيجابية

 الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية بالبث في طلب التسجيل بعد راي اللجنة 

يمكن تمديد و قبول ملف طلب التسجيل  يوم من تاريخ 120 خلال مهلة

يعلق العمل بهذه المهلة إذا صدر يوم في حالات إستثنائية و  90ة ب الفتر 

 .272الخبرة أو طلب من صاحبه توضيحاتأمر بإجراء 

الحالة  فهنا في هذه .في ما يخص سلامة الدواء الجنيس :ةالخبرة سلبينتائج 

لقد أكدت و واء ويمنع تسويقه وتصريفه للمرضى.يرفض تسجيل هذا الد

المتعلق بكيفيات تسجيل  325-20رقم  من المرسوم التنفيذي 38المادة 

  .273التسجيل نتيجة للخبرة  على الحالات التي يرفض فيها المواد الصيدلانية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

المتعلق بكيفيات تسجيل المواد  325-20من المرسوم التنفيذي رقم  37-36انظر المادة - 272

 .الصيدلانية
 .المتعلق بكيفيات تسجيل المواد الصيدلانية 325-20من المرسوم التنفيذي رقم  38 انظر المادة  - 273
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 المطلب الثاني : مراحل تسجيل الدواء الجنيس.

 المراحل الواجب إتباعها لتسجيله. من أهم تعتبر عملية تحليل الدواء الجنيس

دليات أو تقديمه في هي تؤكد أن ما سيتم طرحه للتصريف في الصيو

 جودة عالية .والمراكز الصحية ذو ضمانة مؤكدة والمستشفيات 

كن تقديم الدواء الجنيس للمريض إلا أن التحليل وحده لا يكفي حتى يم

إنما يجب مواصلة المراحل المتبقية للتسجيل حتى يمكن المرور إلى و 

 نوع الحماية التي تبسط عليه.حل ستأتي فيما بعد مثل التسويق ومرا

كما أن طرح  .كثيرة منها إجرائية بنسبة كبيرة نيسمراحل تسجيل الدواء الجو

آثار نبينها كما يلي يئات مختصة لتسجيله يرتب نتائج والدواء الجنيس أمام ه

: 

 : إجراءات تسجيل الدواء الجنيسالفرع الأول

سواء تعلق بالدواء الجنيس المنتج محليا أو المستورد فإنه على المشرف 

أن يقدم طلب تسجيل هذا الدواء  وردكان المنتج أو المست عليه سواء

وثائق تتعلق الصحة المتكون من إستمارة خاصة والجنيس إلى وزارة 

 .274التقني ترفق معهاب العلمي وبالجان

طلب تكوين ملف نص عليه القانون إن عملية قيد تسجيل الدواء الجنيس تت

تسجيل  الواجب توافر كل وثائقه بالإضافة إلى الهيئة التي يقدم إليها طلبو

 الدواء الجنيس.

 طلب سابق لتسجيل الدواء الجنيس :-1

-20جديد أقره المشرع الجزائري بموجب المرسوم التنفيذي رقم جراء إهو 

المتعلق بكيفيات تسجيل المواد الصيدلانية ، و هو إجراء لم يكن في  325

المتعلق بتسجيل المنتجات الصيدلانية  284-92المرسوم التنفيذي رقم 

المستعملة في الطب البشري ، و لم يدرج في قوانين المتعلقة بالصحة 

 العامة .

                                                             
274 -voir , Hannouz mourad , Khadir mohammed , op.cit ,  p31 . 
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جراءات يجب على طلب السابق للتسجيل مجموعة من الإو يتضمن هذا ال

تباعها و نذكرها كما نية صاحبة الدواء المراد تسجيله إالمؤسسة الصيدلا

 يلي:

الدواء نية صاحبة ن يقدم الطلب من طرف المؤسسة الصيدلايجب أ-

ستمارة معدة لهذا الغرض يتم ملؤها بالبيانات المتعلقة الجنيس في شكل إ

 بالمؤسسة و خصوصا بالدواء الجنيس المراد تسجيله .

من حقوق التسجيل %25ن تسدد يجب على المؤسسة الصيدلانية أ-

ين يمنح لها وصل يثبت تسديد تلك الحقوق تقدمه ضمن المحددة قانونا أ

 .275جيل طلب السابق للتس

يتم تقديم الطلب إلى الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية أين بعد دراسة هذا 

 الطلب من قبل مصالحا يقوم المدير بما يلي :

الطلب السابق للتسجيل ،و في هذه الحالة يدعو المؤسسة إما قبول -

 جيل الدواء الجنيس مباشرة .تسلى تقديم ملفها لإالصيدلانية 

ن يطلب من لجنة الخبراء العياديين أييكون هناك تحفظ حول الملف  أن ماإ-

 ي لجنة التسجيل .أيها ثم ر أر 

يقوم المدير كذلك بعرض الطلب السابق للتسجيل مباشرة على لجنة -

تبين موقفها من ن أو هنا في هذه الحالة يجب عليها  ،يهاأاء ر دبإل ليالتسج

 .276ليها ع هخ عرضييوم من تار  30خلال هذا الطلب 

                                                             
المتعلق بكيفيات تسجيل المواد  325-20من المرسوم التنفيذي رقم  22لقد نصت المادة - 275

"يجب ان يودع الطلب السابق للتسجيل من طرف المؤسسات الصيدلانية في استمارة الصيدلانية:

 بالصناعة الصيدلانية .معدة لهذا الغرض، يحدد نموذجها بموجب قرار من الوزير المكلف 

من حقوق التسجيل طبقا للتشريع و التنظيم %25يرفق بالطلب السابق للتسجيل وصل يثبت تسديد 

 المعمول بهما ".
المتعلق بكيفيات تسجيل المواد  325-20من المرسوم التنفيذي رقم  23ولقد نصت المادة - 276

للمواد الصيدلانية ، بعد دراسة الطلب السابق " يمكن المدير العام للوكالة الوطنية الصيدلانية على :

 للتسجيل من طرف مصالحه ، أن :

يدعو المؤسسة الصيدلانية الطالبة إلى إيداع ملف التسجيل لمباشرة إجراءات التسجيل إذغ كان -

 طلبها السابق للتسجيل مقبول .
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و لقد وردت استمارة الطلب السابق لتسجيل الجواء الجنيس ضمن الملحق 

المحدد نموذج استمارة  2020ديسمبر 26الوارد في القرار المؤرخ في 

 .277الطلب السابق لتسجيل المواد الصيدلانية 

 ملف تسجيل الدواء الجنيس :-2

عن 1996ديسمبر  5الصادر بتاريخ  116رقم  من القرار 2لقد أكدت المادة 

على أن  وزارة الصحة والإسكان المتضمن شروط  تسجيل الدواء الجنيس 

كما أكدت أن  .ب طرح ملف يشتمل على وثائق معينةهذه العملية تستوج

الدواء المعني بموجب هذا المرسوم هو الدواء الجنيس الوارد مفهومه بناءا 

المتعلق بتسجيل  284-92مرسوم التنفيذي رقم من ال 4على أحكام المادة 

من القرار رقم  1)المادة  دلانية المستعملة في الطب البشريالمنتجات الصي

عليه فإن ملف تسجيل الدواء الجنيس يستوجب توافر والمذكور أعلاه (. 116

 الوثائق التالية :

موجودة على مستوى وزارة  وهي إستمارة (2 رقم )ملحق Aإستمارة  -أ

ارة تم تنظيمها بموجب هي إستمو يتم إستخراجها وملؤها.الإسكان الصحة و

المتضمن الطرق الإدارية لتسجيل  1995جوان  8المؤرخ في 41القرار رقم

وهذه الإستمارة تشتمل على  278الأدوية المستعملة في الطب البشري

معلومات و، نيس ة حول طالب تسجيل الدواء الجطلب معلومات شخصي

، ومعلومات حول الدواء الجنيس المنتجة لهذا الدواء الجنيس حول المؤسسة

ذاته وهي معلومات تتعلق بالإسم والتخصص والشكل والوزن، في حد 

معلومات أخرى تخص الدواء  دواعي الإستعمال بالإضافة إلىطريقة و

يس بعد ملئ الإستمارة ، أين يقوم طالب تسجيل الدواء الجنالجنيس

                                                                                                                                                                                              

 لجنة التسجيل لإبداء الرأي.يطلب رأي لجنة الخبراء العياديين المعنية بالتخصص العلاجي ، ثم إخطار -

 يعرض الطلب السابق للتسجيل مباشرة على اللجنة لإبداء الرأي .-

 يوما ، إبتداء من تاريخ إخطارها" . 30يجب على اللجنة إعطاء رأيها في أجل لا يتعدى 
يحدد نموذج استمارة  2020ديسمبر  26الموافق  1442جمادى الاولى  11انظر القرار المؤرخ في - 277

 لطلب السابق لتسجيل المواد الصيدلانية      ا

 . "2020ديسمبر  27االصادرة في  78ج ر ع "
المتضمن الطرق الإدارية لتسجيل الأدوية المستعملة  1995جوان  8المؤرخ في 41القرار رقم انظر ،- 278

 .في الطب البشري
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، مع وجوب إحترام ملاحظة واردة في آخر الاستمارة التاريخ وضعبالتوقيع و

وهي المصادقة على هذه الإستمارة من قبل مصالح القنصلية للدبلوماسية 

 ، إلا أن هذه المصادقة تكونة في البلد المصدر للدواء الجنيسالجزائري

ه كما ألزم القرار أن تلحق هذ قط ،بالنسبة للدواء الجنيس المستورد ف

 :يتضمن الإستمارة بثلاث ملحقات

اء الجنيس أين يشتمل على الشكل التنظيم الإداري للدو الملحق الأول 

البلدان الأخرى التي ترخيص تسويقه في البلد المنتج و مكوناته مع إدراجو

عينات  10ق فيها إن كان الدواء الجنيس مستورد بالإضافة إلى أخذ يسو  

 .يل يخص نتيجة معينةلإجراء تحاليل عليها كل تحل

 .يشمل خصيصا شكل وتركيبة الدواء الجنيس الملحق الثاني 

الإجراءات ى إجراءات صناعة الدواء الجنيس ويشتمل عل الملحق الثالث 

 الرقابة المرفقة له .

( 3)ملحق  Bإستمارة  08/06/1995المؤرخ في  41كما أضاف القرار رقم 

من حيث المعلومات إلا أنها تتعلق بالأدوية  Aوهي نفسها الإستمارة 

الجديدة المسجلة في المدونة الوطنية للمنتوجات الصيدلانية المستعملة 

 . 279في الطب البشري

بالإضافة إلى أنها تشتمل على ملحق رابع إضافة إلى الملحقات الثلاث 

معلومات العامة حول المبينة أعلاه يتضمن معلومات خاصة مضافة إلى ال

 . الدواء الجنيس

إستغلال الدواء الجنيس محرر من قبل الجهات الصحية ترخيص لإنتاج و  -ب

 المختصة للبلد المنتج لهذا الدواء الجنيس. 

شهادة تثبت أن هذا الدواء الجنيس يباع أو جاري بيعه في البلد المنتج  -ج

 له.

                                                             
المدونة الوطنية للمنتجات التي تضمن أحكام  284-92من المرسوم التنفيذي رقم 5 انظر المادة- 279

 الصيدلانية المستعملة في الطب البشري .



151 
 

 الجنيس يسمح بإستراده.الترخيص من البلد المنتج لهذا الدواء  -د

لرسوم يتم دفعها وهي مجموعة من ا :صل دفع مستحقات التسجيلو -ه

المؤرخ  153-06لقد نص عليها المرسوم التنفيذي رقم و .كحقوق التسجيل

المتضمن كيفيات تسديد وتخصيص الرسم على تسجيل  2006ماي  7في 

 .280المنتجات الصيدلانية ومراقبتها 

 التي هي كما يلي :لرسم ومن هذا المرسوم أسعار ا 2و لقد حددت المادة 

 .دج4000مراقبة كمية المنتوجات الصيدلانية  -

 دج.10000خبرة المنتوجات الخاضعة للتسجيل مراقبة و -

 دج.5000مراقبة المواد الأولية للمنتوجات الخاضعة للتسجيل  تحليل و -

حقوق التسجيل و يجب على المؤسسة الصيدلانية طالبة التسجيل ان تكمل 

أكد هذا و،  281و يسلم لها وصل ايداع يثبت ذلك  %75المتبقية و المقدرة ب

لدولة منها لفائدة ميزانية ا %50المرسوم التنفيذي أن هذه الرسوم تذهب 

 .طني لمراقبة المنتجات الصيدلانيةالوالمتبقية تذهب لفائدة المخبر  %50و

المتعلق بالمخبر الوطني لمراقبة لغاء أحكام المرسوم التنفيذي لكن بعد إ

الوكالة لى و تحويل مهامه ووظائفه إ 140-92انية رقم المنتوجات الصيدل

فإن  190-19الوطنية للمواد الصيدلانية بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

ل  30المادة  من هذا المرسوم أقرت أن كل الممتلكات المتعلقة بالمخبر تحو 

يسدد الرسم  و .ذه الرسوم تذهب إلى الوكالةإلى الوكالة وبالتالي فإن ه

لدى الخزينة المركزية بالجزائر على أساس سند تحصيل واحد يسلمه الآمر 

                                                             
يحدد  2006ماي  7الموافق  1427ربيع الثاني  9المؤرخ في  153-06انظر، المرسوم التنفيذي رقم - 280

ة المؤرخ 30ج ر ع " لمنتوجات الصيدلانية و مراقبتهاكيفيات تسديد وتخصيص الرسم على تسجيل ا

 ."10/05/2006في 
المتعلق بكيفيات تسجيل  325-20من المرسوم التنفيذي رقم  27و هو الأمر الذي أكدته المادة - 281

من  %75"يكون إيداع ملف التسجيل مشروطا بدفع تكلفة المواد الصيدلانية و التي نصت على :

ول حقوق التسجيل التي يقع على عاتق المؤسسة الصيدلانية الطالبة وفقا للتشريع و التنظيم المعم

 و يسلم وصل إيداع للمؤسسة الصيدلانية الطالبة " .-بهما.
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الصيدلانية و يلحق نموذج بصرف ميزانية المخبر الوطني لمراقبة المنتجات 

 .282الرسوم منه بهذه

 شهادة تبين سعر الدواء الجنيس عند خروجه من المؤسسة المصنعة له -و

 خالي من الضرائب تسلمه السلطات المختصة .

من الضرائب وثيقة أو مذكرة تفسيرية لسعر الدواء الجنيس بالجملة خالي  -ز

 عند تاريخ تقديم ملفه للتسجيل .في البلد المنتج له وهذا 

 مقترح لسعر الدواء الجنيس في الجزائر. -ح

حديد أسعار يتضمن إجراءات ت 2020ديسمبر  26ولقد صدر قرار بتاريخ 

الأدوية من طرف اللجنة الإقتصادية القطاعية المشتركة للأدوية ، أين 

تضمن القرار مجموعة من المعايير التي يتم إتباعها من أجل تحديد سعر 

 .283الدواء الجنيس سواء كان منتج محليا أو مستورد 

ين ما قدمه المنتوج وثيقة  أو مذكرة إقتصادية علاجية تبرز مدى تحس -ط

 .خدمة طبية من

بالإضافة إلى ذلك يجب طرح شهادة عن المعهد الوطني الجزائري للملكية 

ذلك أن التسمية التجارية  .تتضمن تسمية الدواء الجنيس INAPIالصناعية 

يجب أن تختار بطريقة يتم بموجبها تفادي الخلط مع المواد الصيدلانية 

 .284 التخصص في المادة ب أي خطأ يشمل الجودة أو تركيباتالأخرى وتجن

 

 

                                                             
يحدد كيفيات تسديد وتخصيص  153-06من المرسوم التنفيذي رقم  03و المادة  02انظر، المادة - 282

 الرسم على تسجيل المنتوجات الصيدلانية و مراقبتها.  
يتضمن إجراءات تحديد  2020ديسمبر  26الموافق  1442جمادى الأولى  11انظر قرار مؤرخ في - 283

 27المؤرخة في  78ج ر ع " أسعار الأدوية من طرف اللجنة الإقتصادية القطاعية المشتركة للأدوية

 . "2020ديسمبر
284  -voir, Mira faiza, Enregistrement d’un médicament générique fabriqué en algérie(aspects technique- 

réglementaires du contrôle de qualité), these de master en pharmacie industrielle ,faculté de technologie , 

université abou bekr belkaid de tlemcen , 2014 , p 17. 
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 الجهة المعنية بتسجيل الدواء الجنيس:-3 

على الجهة التي  284-92من المرسوم التنفيذي رقم  9لقد أكدت المادة 

 يقدم إليها طلب تسجيل الدواء الجنيس و التي نصت على :

"يجب أن يوجه كل طلب تسجيل إلى الوزير المكلف بالصحة في مطبوع 

، تذكر فيه المعطيات الفيزيائية لهذا الغرض  مصحوبا بملف تلخيصي معد

ات المنتوج الكيماوية العقاقيرية كما تذكر فيه عند الإقتضاء معطي

مرفوقا بمذكرة إقتصادية الجرثومية المجهرية والسمامية والطبية العلاجية و

ما قدمه المنتوج من خدمة طبية  علاجية تبرز على الخصوص مدى تحسين

 بعشر عينات من النموذج المعروض للبيع .و

 يسلم وصل للطالب.-

تركيبة الملف التلخيصي بقرار من الوزير المكلف تحدد بنية المطبوع و-

 . بالصحة"

ة للمدونة تتولى كانت اللجنة الوطني 11-18رقم الصحة  قانون إلا أنه قبل

تنهي ء الجنيس ولمطروح المتعلق بالدواالتقارير حول الملف اتقييم النتائج و

 21دراستها بإقتراح تعرضه على الوزير المكلف بالصحة وهو ما أكدته المادة 

 بنصها : 284-92من المرسوم التنفيذي رقم 

ة ومحاضر "تتولى اللجنة الوطنية للمدونة عقب مراقبة الملفات المقدم

تقارير عمليات إجراء الخبرة وتنفيذها الفعلي، عند الإقتضاء، تقييم النتائج وال

تتقدم بإقتراح تعرضه على الوزير المكلف بالصحة لإتخاذ مقرر بالتسجيل و

 . أعلاه متوفرة"  7إذا ما تبين أن الشروط المنصوص عليها في المادة

أصبحت الوكالة الوطنية للمواد  11-18لكن بعد صدور قانون الصحة رقم 

لدواء الجنيس دلانية بما فيها االصيدلانية مكلفة بتسجيل المنتجات الصي

 :منه التي نصت على 225كدته المادة وهو ما أ
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مجال تسجيل  "تضمن الوكالة على الخصوص مهمة خدمة عمومية في 

المصادقة المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية ذات الإستعمال البشري و

 عليها ".

و بناءا على ذلك وضع المشرع الجزائري لجنة مختصة في تسجيل المواد 

المتعلق بكيفيات  325-20الصيدلانية بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

يها في بداء رأاسندت لها عدة مهام منها إتسجيل المواد الصيدلانية اين 

 .285طلبات تسجيل المواد الصيدلانية ، و طلبات الترخيص 

المحدد لمهام  391-20من المرسوم التنفيذي رقم  5/2كما أكدت المادة 

الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية مهمة تسجيل الدواء الجنيس و التي 

 :نصت على 

"تسجيل المواد الصيدلانية ومنح مقرر التسجيل وتجديده وعند الإقتضاء  

تعليقه وسحبه والتنازل عنه وتحويله بعد رأي لجنة تسجيل المواد 

 .الصيدلانية " 

التي تكلف بالعديد وى وزارة الصحة مديرية الصيدلة وكما توجد على مست

نية، تقويم سوق لحاجات إلى المنتوجات الصيدلامن المهام أهمها تحديد ا

تثمارات ، المساهمة في ترقية الإسالدواء ومتابعته، تقويم إستهلاك الأدوية

لى تسجيل المنتوجات الصيدلانية ، السهر عفي المنتوجات الصيدلانية

ا تتكون من أربع مديريات فرعية ، وهذه المديرية بدورهومراقبتها وسلامتها

التي أكدت عليها أحكام المادة وا هي المديرية الفرعية للتسجيل التي تهمنو

المتضمن تنظيم الإدارة المركزية في  428-05من المرسوم التنفيذي رقم  4

 التي نصت على :  286وزارة الصحة و السكان وإصلاح المستشفيات 

 تكلف بما يأتي :، والمديرية الفرعية للتسجيل"

 تحيينها الدوري.اد مدونة المنتوجات الصيدلانية وإعد-

                                                             
 المتعلق بكيفيات تسجيل المواد الصيدلانية . 325-20من المرسوم التنفيذي رقم  2انظر المادة - 285

يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الصحة والسكان  428-05انظرالمرسوم التنفيذي رقم - 286

 وإصلاح المستشفيات .
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 التصديق عليها.على التجارب العيادية للأدوية و الإشراف-

 . تسجيل المنتوجات الصيدلانية "-

 حالات الإستغناء على التسجيل :-4

المتعلق  11-18من قانون رقم  233هي حالة خاصة أكدت عليها المادة 

 : بالصحة التي نصت على

كالة الوطنية للمواد ي الووبعد رأ "يمكن الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية

وية غير مسجلة عندما دالصيدلانية أن يسلم ترخيصا مؤقتا لإستعمال ا

لا يوجد علاج معادل مراض خطيرة وبأتوصف هذه الأدوية في إطار التكفل 

 " .لها على التراب الوطني ولديها منفعة علاجية مثبة 

لمحدد ا 271-20من المرسوم التنفيذي رقم  4/5و هو ما أكدته المادة 

"يكلف الوزير، صلاحيات وزير الصناعة الصيدلانية    و التي نصت على :

بعنوان توفير المواد الصيدلانية و المستلزمات الطبية ، على الخصوص بما 

 يأتي :

تسليم التراخيص المؤقتة لإستعمال الأدوية غير المسجلة وفقا للتشريع و -

  التنظيم المعمول بهما" .

ؤقت يتم تسليمه بعد عرض الطلب على اللجنة المكلفة و هذا الترخيص الم

أين خول لها المشرع الجزائري إبداء رأيها حول هذا بتسجيل المواد الصيدلانية 

الأمر فتقوم بإعداد تقريرا مفصلا و تسلمه إلى الوزير الصناعة الصيدلانية، و 

المتعلق  325-20من المرسوم التنفيذي رقم  2/2هو ما أكدته المادة 

 .287بكيفيات تسجيل المواد الصيدلانية 

إن عملية تسجيل الدواء قد تستثنى في حالات معينة أين عملية تسجيل  

حالة نص عليها المشرع في الدواء لا تكون إلزامية لتقديمه للمرضى وهي 

                                                             
المتعلق بكيفيات تسجيل المواد  325-20المرسوم التنفيذي رقم من  2/2و تنص المادة - 287

طلبات التراخيص المؤقتة لإستعمال أدوية غير -"تكلف اللجنة بإبداء رأيها فيما يأتي : على: الصيدلانية

 سجلة " .م
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 .يوجد علاج مناسب لها في الجزائر  لاحالة الأمراض الخطيرة أو النادرة و

يكون غير مسجل لكن نظرا للخطورة أو لمرض منتشر فالدواء الجنيس الذي 

إعطائه للمرضى الذين م الوكالة ترخيصا يسمح بتصريفه و في الجزائر تسل

 إشتملتهم تلك الخطورة .

 .: آثار تسجيل الدواء الجنيسالفرع الثاني

ما قبول ملف إن أهم النتائج التي تنتهي عندها مراحل تسجيل الدواء هي إ

: أنه يتم قبول تسجيل الدواء هما هاتان النتيجتان و رفضه.طلب التسجيل أو 

انية المستعملة في الطب يدرج ضمن المدونة الوطنية للمواد الصيدل و

الي يسمح أن يصرف في الصيدليات وتقديمه في بالتالبشري و

إبلاغ طالب التسجيل هنا يتم المستشفيات، وإما يتم رفض طلب التسجيل و

 أسبابه .بهذا الرفض و

ملة في الطب البشري هي المدونة الوطنية للمواد الصيدلانية المستعو

المصدر لجميع الأدوية التي يسمح بإستعمالها نظرا للجودة التي القاموس و

، إلا أن عملية تسجيل أي ها في مختلف الأدوية المقيدة بهاتم الإقرار بتوافر 

كن سحب قرار دواء لاتكون إلا لمدة زمنية محددة يمكن تجديدها كما يم

 ، وكل هذه النقاط يمكن أن نحللها كما يلي :لتسجيل لأسباب معينةا

 طلب تسجيل الدواء الجنيس: جراءات تقديمإ-1

تقوم المؤسسة الصيدلانية بطرح ملفها لتسجيل الدواء الجنيس على  

كالة الوطنية للمواد الصيدلانية أين هذه الأخيرة تقوم مستوى مصالح الو

كتمال الملف وصحة الوثائق المكونة للملف تتأكد من خلاله إبدراسة أولية 

 288يام من دفعهأ 8ق التسجيل المرتبطة به و هذا في أجل له و كذا دفع حقو

لتقني للدواء الجنيس مام المصالح المختصة للتقييم ا، ثم يتم إحالة الملف أ

 و مؤسسات مختصة في هذه الحالة .اأن يمكن الإستعانة بالخبراء أ

كيفيات المتعلق ب 325-20من المرسوم التنفيذي رقم  31كدت المادة و أ

نه يمكن إدراج شرط زيارة موقع إنتاج الدواء تسجيل المواد الصيدلانية أ
                                                             

 .المتعلق بكيفيات تسجيل المواد الصيدلانية 325-20من المرسوم التنفيذي رقم  28انظر المادة - 288
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ة ماكن تخزينه بالنسبة للدواء المستود من طرف خبراء الوكالالجنيس و أ

د دراسة بع، طار التدقيق و راقبة النوعية الوطنية للمواد الصيدلانية في إ

الصيدلانية بعرضه على الملف يقوم المدير العام للوكالة الوطنية للمواد 

يوم من تاريخ الإخطار ، و  30اللجنة من أجل إبداء رأيها في أجل لا يتعدى 

أخرى إذا طلبت معلومات تكميلية أين يوم  30لمدة  يمكن تمديد هذا الأجل

ة الوطنية للمواد الصيدلانية اليها الى مدير العام الوكيجب عليها أن ترسل رأ

 . 289يام من تاريخ المصادقة على مداولتهاأ 8في أجل لا يتجاوز 

 قبول تسجيل الدواء الجنيس :-2

ستدعاء المؤسسة الصيدلانية التي بعد الإنتهاء من تقييم الملف يتم إ

يوم  15جل في أم يتقد مت بطلب تسجيل الدواء الجنيس من أجلتقد

العناصر المقدمة تدعيما للطلب لأي  خلالها عدم تعرضشهادة تثبت من 

الموافق عليها التي تم تبليغها للوكالة الوطنية ستثناء التعديلات تعديل بإ

 .290للمواد الصيدلانية خلال التقييم التقني 

و يمكن ، من تاريخ قبول الملف  يوم يبدأ 150يما يخص الميعاد فهو ف أما

من المرسوم  37كدته المادة هو الأمر الذي أيوم و  90ىلإتمديد هذه المدة 

 . 291 المتعلق بكيفيات تسجيل المواد الصيدلانية 325-20التنفيذي رقم 

 رفض تسجيل الدواء الجنيس:-3

يمكن للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية أن ترفض طلب تسجيل الدواء 

و  ، رأي لجنة التسجيل أخذ الجنيس إذا وجد سبب يدعو الى ذلك و هذا بعد

المتعلق بكيفيات  325-20من المرسوم التنفيذي رقم  38لقد أدرجت المادة 

 حالات التي يمكن رفض تسجيل الدواء الجنيس و تسجيل المواد الصيدلانية

 هي :

                                                             
المتعلق بكيفيات تسجيل المواد  325-20من المرسوم التنفيذي رقم  35- 34انظر المادة - 289

 الصيدلانية.

 بكيفيات تسجيل المواد الصيدلانية.المتعلق  325-20من المرسوم التنفيذي رقم  36انظر المادة - 290

 المتعلق بكيفيات تسجيل المواد الصيدلانية. 325-20من المرسوم التنفيذي رقم  73انظر المادة  - 291
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الدواء الجنيس مضر في الشروط العادية للإستعمال المذكورة في -

 التسجيل.

 غير موضح بشكل كاف من طرف الطالب. ثر العلاجي للدواء الجنيسأال-

الدواء الجنيس لا يتوفر على التركيبة النوعية و الكمية المصرح بهما في -

 ملف التسجيل .

من الدواء أعمليات التصنيع و المراقبة لا تسمح بضمان نوعية و فعالية و -

 الجنيس.

رسوم حكام المأالوثائق و المعلومات المقدمة تدعيما للطلب لا تستجيب ل-

. 

قتصادي غير موافق على وضع الدواء الجنيس في إالتقييم الطبي ال-

 .292السوق 

ن يبلغ مقرر الرفض الى مدير المؤسسة و هنا في هذه الحالة يجب أ

الصيدلانية التي تقدمت بطلب التسجيل من قبل المدير العام للوكالة 

سبب رفض  الوطنية للمواد الصيدلانية و يجب ان يكون مبررا و يشتمر على

 التسجيل .

 تسجيل الدواء الجنيس في المدونة الوطنية للمنتوجات الصيدلانية.-4

س يسلم مقرر التسجيل إلى طالبه بعد أن يتم قبول تسجيل الدواء الجني

دلانية الوطنية للمواد الصي ويسجل الدواء الجنيس في المدونات

   .293 والمستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري

                                                             
المتعلق بكيفيات تسجيل المواد  325-20المرسوم التنفيذي رقم ْمن38ْانظرْالمادةْ 292

ْ الصيدلانية.
"المدونات الوطنية للمواد  على:المتعلق بالصحة  11-18من قانون رقم  214المادة نصت  - 293

الصيدلانية والمستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري هي المصنفات التي تضم كل المواد 

 المسجلة أو المصادق عليها والتي يتم تحيينها بصفة منتظمة " . 
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من  9ألزمت المادة  رقم تسجيل الدواء الجنيس يمنح له مقرر التسجيل بعد

الإداري للأدوية المتعلق بالتسجيل  08/06/1995ريخ الصادر بتا 41القرار رقم 

من  4المادةالبشري الصادر عن وزارة الصحة و ذات الإستعمال في الطب

اء دوالمتعلق بشروط تسجيل ال 05/12/1996المؤرخ في  116القرار رقم

ظاهرة  بأن يوضع هذا الرقم بطريقة الجنيس الصادر عن وزارة الصحة

الغلاف الذي يحيط كل وحدة من وحدات التي للعيان على غلاف العلبة و

تشتمل على الدواء الجنيس أي إذا كان الدواء الجنيس في علب صغيرة 

رة يجب أن يوضع في العلبة الكبيتجمع كلها في علبة كبيرة فإن هذا الرقم 

 في كل علبة صغيرة.و

 منح قرار تسجيل الدواء الجنيس:-5

أتي القرار الصادر حولها يجيل الدواء الجنيس مهمة للغاية وإن عملية تس

تسجيل الدواء الجنيس لجميع معايير  خصوصا لتأكيد على إحترام المعني به

بالتسجيل إلا بالرغم من صدور القرار المتعلق إلا أنه و .لقانونية اللازمة لذلكا

إضافية  أن صاحبه لا يتحصل عليه بسهولة بل يجب عليه تقديم ضمانات

هذه ، و إنتاجهتسمح له بتأكيد منتوجه وصلاحيته لتسويقه أو إستراده و 

 7 لمادةالضمانات التي تسبق منح قرار التسجيل أكد عليها المشرع في ا

انية جات الصيدلالمتعلق بتسجيل المنتو 284-92من المرسوم التنفيذي رقم

و يتم تحرير مقرر تسجيل الدواء في شكل  294المستعملة في الطب البشري 

 .( 4)الملحق رقم مقرر المبين في الملحق

 

                                                             
المتعلق بتسجيل المنتوجات الصيدلانية  284-92التنفيذي رقممن المرسوم  7 نصت المادة - 294

 " لا يمنح قرار التسجيل إلا إذا أثبت الصانع أو المستورد ما يأتي : المستعملة في الطب البشري على :

أنه قام بفحص مدى سلامة المنتوج في ظروف إستعماله العادية ومدى أهميته الطبية  وقام كذلك -

 لكمي.بتحليله النوعي و ا

أنه يملك فعلا محلات ومنشآت وأساليب الصنع والرقابة من شأنها أن تضمن جودة المنتوج في -

طور صنعه الصناعي، وفقا لمقاييس حسن قواعد الصنع والتوضيب والتخزين والرقابة، كما هو محدد 

 والمتعلق برخصة 1992يوليو  6الموافق  1413محرم  5المؤرخ في  285-92في المرسوم رقم 

 "إستغلال المؤسسات الصيدلانية و/أو توزيعها 
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 : الدواء الجنيس تجديد مقرر التسجيلسحب و-6

إن إصدار مقرر تسجيل الدواء ليس دائم بل هو مؤقت وهذا راجع لخطورة 

وعليه فهذا المقرر قد  نظرا لأنها تمس بالصحة العامة. المادة المسجلة

قد دواء الجنيس محافظ على تركيبته وفعاليته ويجدد ما دام اليبقى و 

ذلك كما يلي ظروف خطيرة تمس بالصحة العامة  ويسحب مقرر التسجيل ل

: 

 مقرر تسجيل الدواء الجنيس: تجديد-أ

المتعلق بكيفيات  325-20رقم التنفيذي من المرسوم  41وفقا لأحكام المادة 

يس يكون في فإن تسليم قرار تسجيل الدواء الجن .تسجيل المواد الصيدلانية

.و يمكن تجديد مقرر تسجيل الدواء الجنيس مدة أقصاها خمس سنوات

بطلب من مستغل مقرر التسجيل بعد أخذ رأي لجنة التسجيل، و يقدم 

 . 295لمقرر يوم قبل إنتهاء مدة صلاحية ا 180الطلب خلال 

 سحب مقرر تسجيل الدواء الجنيس:-ب

إن سحب مقرر تسجيل الدواء الجنيس هو من العمليات التي تضبط بها 

المدونة الوطنية للمواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري كون هذه 

سحب مادة جديدة أو سحبها من المدونة فالأخيرة تنقح دوريا إما بإضافة 

من  45حكام المادةأجنيس يكون لسببين وفقا لمقرر تسجيل الدواء ال

بكيفيات تسجيل المواد الصيدلانية المتعلق  325-20المرسوم التنفيذي رقم 

صبح أن الدواء الجنيس أي أمن الصحي أيتعلق بال الأول :لسبب ا:هما

 ،بمكوناته يهدد الصحة العامة و يجب سحب مقرر التسجيل و منع تسويقه

ي لا أصبحت غير مجدية أن نوعية الدواء الجنيس أهو  :السبب الثانيأما

نتاجه إيحقق الهدف المرغوب منه وهو الشفاء وعلاج مرض معين تم 

 .خصيصا له 

ن هذا السحب يكون مؤقت و على المؤسسة الصيدلانية صاحبة الدواء إ 

التحفظات الواردة في مقرر السحب المؤقت و ن تقوم بمراجعة أس الجني
                                                             

 المتعلق بكيفيات تسجيل المواد الصيدلانية. 325-20المرسوم التنفيذي رقم من  42انظر المادة - 295
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أو في نوعيته،  و تكون هذه مكونات الدواء الذي يكون راجع إما لي خلل في 

شهر من تاريخ تبليغ مقرر السحب المؤقت أين يصبح  12المراجعة في أجل 

هذا السحب نهائي بعد مرور هذه المدة دون معالجة التحفظات التي 

 . 296وضعتها اللجنة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
المتعلق بكيفيات تسجيل المواد  325-20من المرسوم التنفيذي رقم  45هو ما أكدته المادة  - 296

الوطنية للمواد الصيدلانية لأسباب تتعلق بالأمن الصحي و/أو نوعية "يمكن الوكالة :الصيدلانية فانه

 المنتوج الصيدلاني المسجل القيام بالسحب المؤقت لمقرر تسجيل هذا المنتوج.

شهرا ، إذا لم  12يصبح السحب المؤقت لمقرر تسجيل المنتوج الصيدلاني نهائيا عند إنقضاء مدة 

 لتحفظات التي بررت هذا السحب .يرفع حائز و/أو مستغل مقرر التسجيل ا

يتخذ المدير العام للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية قرار رفع السحب المؤقت أو تحويله إلى سحب 

 نهائي بعد رأي لجنة التسجيل".
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 .الترخيص بتسويق الدواء الجنيس المبحث الثاني :

إن تسجيل الدواء الجنيس في المدونة الوطنية للمواد الصيدلانية 

المستعملة في الطب البشري لا تكفي لوحدها كإجراء قانوني واجب 

، بل يحتاج هذا فه إلى المرضى و تعاطيه من قبلهمالتطبيق لضمان تصري

مختلف القوانين لضمان  االإجراء إلى إجراءات أخرى يجب أن تحترم فيه

د موقعها في تسويق ، وهذه الإجراءات تجسلامته وبقاء جودته وفعاليته

 .الدواء الجنيس

ها توجيهحاسما في التأثير على النشاطات وإن التسويق الدوائي يلعب دورا  

ض يقف وينبغي التأكيد هنا على أن المري .من الشركة المنتجة إلى المريض

جات أن خصائص المريض هي التي تحدد المنتيقي  وعلى قمة الهرم التسو 

دق أن المريض هو الذي يقرر أي منتوجات التي ينبغي أن تباع أو بشكل أ

فالشركة الدوائية التي تحرص على  .ي ينبغي أن تنتج في المقام الأولالت

خدمة السوق ينبغي أن تجاهد من أجل توجيه نشاطتها التسويقية بالشكل 

جاتها المناسبة بالكمية المناسبة، والمكان ع منتوالذي يضمن لها بي

، وبما أن الصناعة الدوائية والزمان المناسب السعر المناسبالمناسب و

سياساتها فإن بعض مرضى الذين يتأثرون بمنتوجاتها وتتعامل مع جمهور ال

 هذه العوامل تكون ذات أهمية أكبر من مجرد تعزيز المبيعات .

مراحله هي توزيعه من المنتج أو المستورد إلى  همأس الجنيوتسويق الدواء 

الصيدلي أو المستشفى مع إحترام المراحل التي تشملهما بالإضافة إلى 

لتزام قانوني مهم جدا يتعلق به والذي هو الإعلام والإشهار وجوب توافر إ

 ما تتضمنه في حد ذاتها من إجراءات .لهذه المادة الحساسة و

ي ألزم بإرفاق تسويق الدواء الجنيس بوثيقة الترخيص كما ان المشرع الجزائر 

بالبيع تبين كل المعطيات المتعلقة بهذه المادة، ومقرر الترخيص ببيع 

 .(5)الملحق رقم الدواء الجنيس يكون حسب الملحق 



163 
 

الإشهار له لا تقل أهمية فإن مسألة توزيع الدواء الجنيس والإعلام وعليه و 

انية المستعملة في الطب الوطنية للمواد الصيدلعن تسجيله بالمدونة 

 :م هذا المبحث إلى مطلبين كما يليسنحاول تقسيالبشري و

 .توزيع الدواء الجنيس المطلب الأول:

 . للدواء الجنيس الإشهارالإعلام الطبي والعلمي واني : المطلب الث
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 .توزيع الدواء الجنيس المطلب الأول:

حيث  .التوزيع من العناصر الأساسية في المزيج التسويقي لأي منتجيعتبر 

ة لحصوله على المنتج في أنه يمد المستهلك بإشباعات مختلفة نتيج

ولا تستطيع أي مؤسسة صيدلانية تسويق أيا  .المكان والوقت المناسبين

 ،منتوجاتها إذا لم تحدد الأوضاع والأوقات والأماكن أو الأسواق المناسبةمن 

أي هذه المؤسسات الصيدلانية لا تستطيع أن تنجح في أنشطتها 

ة للمريض أو المرضى التسويقية إلا إذا وفرت ما تبيعه من منتجات صيدلاني

مؤسسات من وصول تتأكد الفي الأوقات والأوضاع والأماكن المناسبة و

كما أن الإختيارات  وبكميات مناسبة للمرضى في مواقعه.الدواء المناسب 

الكميات لابد أن هداف الملائمة للأوضاع وأتحقيق الأنشطة الضرورية لالو

ذلك حتى مع باقي عناصر التسويق كالسعر والترويج و تكون منسجمة

المرضى المستهدفين لمنافع المرجوة من قبل الأطباء وتكتمل المنفعة أو ا
297.  

نقل  من أجلتج ف التوزيع بأنه مجموعة الوظائف التي يقوم بها المنيعر   

لى المستهلك النهائي في المكان والوقت وبالشكل المنتج النهائي إ

 .298الكميات الموافقة لحاجات المستعملينو

يعرف توزيع الدواء الجنيس بأنه الآلية التي يتم بموجبها تغطية السوق و 

واء للأسواق الصيدلانية من خلال قنوات تستخدم لإيصال هذا الد

 .299يتكون من وسطاء والتوزيع المادي ك من خلال هيكلذلالمستهدفة و

ن : أق الدواء الجنيس لعدة أسباب منهاتظهر أهمية التوزيع في تسويو

تقتضي الضرورة تواجده في جميع الأوقات الدواء الجنيس واسع الإنتشار و

ستهدفة وفي فهو يقتضي وجود منافذ تصل بالمؤسسة إلى الأسواق الم

كما أن الدواء الجنيس قد يكون عرضة للتلف السريع نتيجة  وقت مناسب

                                                             
 .338انظر، دحمان ليندة، المرجع السابق، ص - 297
انظر، العكروف حفيظة، تحليل وتقييم إستراتيجية التوزيع في مؤسسة إنتاجية، دراسة حالة - 298

رسالة ماجستير في التسويق، كلية العلوم الإقتصادية وعلوم  –الجزائر–مؤسسة الحكمة للدواء 

 .21، ص  2012-2011،  03التسيير والعلوم التجارية، جامعة الجزائر 
 .340لمرجع السابق ، ص انظر، دحمان ليندة ، ا - 299
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بالتالي فإن التوزيع الناجح يد من العوامل كالعوامل المناخية، ولتأثره بالعد

 .300المحافظة عليه يحقق السرعة المطلوبة لتوصيله و هو الذي

خصوصا الدواء الجنيس بالنسبة ا لأهمية الدواء في قطاع الصحة ونظر 

نظمت قنوات  صبحت تصنعه مثل الجزائر فإن جل التشريعاتللدول التي أ

حساسة إلى المريض بطريقة إيصال هذه المادة الخاصة من أجل توزيع و 

ن تنسب إليهم مهمة توزيع الدواء سليمة أين حددت الأشخاص الذيمنظمة و

 المراحل التي تمر بها عملية التوزيع.، و

 .الفرع الأول: طرق توزيع الدواء الجنيس

أو المستورد مباشرة الى لا يمكن أن يصل الدواء الجنيس من المنتج 

هي مروره عبر قنوات نص عليها المريض وإنما هناك مرحلة تسبقه و

ونة الوطنية للمواد القانون تبدأ من تاريخ تسجيل هذا الدواء في المد

وهذه القنوات التي يسلكها الدواء تنتهي عند المريض ، الصيدلانية و

تتمثل في التوزيع بالجملة  المرحلة الأولىتمر على مرحلتين هما : الجنيس 

تتمثل في التوزيع بالتجزئة، وكلا المرحلتين لها شروط  المرحلة الثانيةو

 تتميز بأجراءات يجب إحترامها كما يلي :و

 توزيع الدواء الجنيس بالجملة :-1

على توزيع المتعلق بالصحة  11-18من قانون رقم  219لقد نصت المادة 

هو من اختصاص المواد الصيدلانية بالجملة بما فيها الدواء الجنيس 

 المؤسسات الصيدلانية .

 59من القرار رقم 2 لة للدواء الجنيس جاءت به المادةمعنى التوزيع بالجمو

المتضمن شروط ممارسة عن وزارة الصحة و20/07/1995ريخ الصادر بتا

النشاط هو على أن مضمون هذا  301بالجملةنشاط توزيع المواد الصيدلانية 

توزيع مواد صيدلانية مستعملة في الطب البشري بما فيها إقتناء وحيازة و

                                                             
 .340انظر، دحمان ليندة ، المرجع السابق ، ص - 300
عن وزارة الصحة والمتضمن شروط ممارسة نشاط 20/07/1995الصادر بتاريخ  59القرار رقم ،انظر - 301

 .توزيع المواد الصيدلانية بالجملة
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ومنه فإن .الدواء الجنيس دون أن يمتد هذا النشاط إلى التوزيع بالتجزئة 

المشرع حدد الأشخاص الذين توكل لهم حصريا مهمة توزيع الدواء الجنيس 

وط الواجب توافرها لتوزيع هذا الدواء بالجملة و ذلك و بينت القوانين الشر 

 كما يلي :

 الأشخاص الموكل لهم توزيع الدواء الجنيس بالجملة:-أ

شخاص المتعلق بالصحة هؤلاء الأ 11-18من قانون رقم  219 لقد حصرت

الحصر في شخصين على سبيل المكلفين بتوزيع الدواء الجنيس بالجملة 

 المؤسسات الخاصة المعتمدة .و هما : المؤسسات العمومية

خول لها المشرع قانونا مسألة  هناك عديد منها :لمؤسسات العموميةا 

من المرسوم 20أكدت على ذلك أحكام المادة الجنيس و توزيع الدواء

المتعلق برخص استغلال مؤسسة لإنتاج المنتجات  285-92التنفيذي رقم 

 :علىنصت أين الصيدلانية و/أو توزيعها 

"بغض النظر عن أحكام هذا المرسوم، تبقى المؤسسات الوطنية للتموين  

( مؤهلة للقيام بأعمال التوزيع، ENAPHARM , ENCOPHARM et ENOPHARM) صيدليال

غير أنه يتعين عليها أن تبلغ الوزير المكلف بالصحة بأسماء مديريها التقنيين 

أشهر إبتداء من تاريخ ومؤهلاتهم، ووحداتها للتوزيع بالجملة، في أجل ستة 

 .نشر هذا المرسوم"

دال الذي يتجلى نشاطه في إنتاج بالإضافة إلى ذلك هناك مجمع صي

الكيميائية على المواد ستراد وتصدير وتسويق كل المنتوجات الصيدلانية وإو 

الصنع الموجهة منتجات تامة شكل مواد أولية ومنتجات نصف مصنعة و

ز بها هذا ضافة إلى الكفاءة التي يمتا، بالإللإستعمال الطبي والبشري

تغلال صنع الأدوية الجنيسة بإستعمال رخص إسالمجمع من حيث إنتاج و

ناعة مختلف الأشكال الصيدلانية وتطوير المهارات العالية في صالأدوية و

 .302البحث منهاج التحليل و

                                                             
 .86انظر، دحمان ليندة ، المرجع السابق ، ص - 302
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المعدل  114-93وم التنفيذي رقم تخضع للمرس :المؤسسات الخاصة

المتضمن رخص إستغلال مؤسسة  285-92للمرسوم التنفيذي رقمالمتمم و

سة لتوزيع لإنتاج المنتجات الصيدلانية أو توزيعها أين أكدت أن فتح مؤس

إستغلالها يخضع لترخيص مسبق من والي المنطقة المنتجات الصيدلانية و 

كما  .مارس نشاط توزيع الأدوية الجنيسةالتي تقام فيها المؤسسة التي ست

ه الرخصة لا تمنح إلا بعد الحصول على رأي موافق من لجنة ولائية أن هذ

 .303على مستوى الولاية المبرمج فتح مؤسسة توزيع الدواء على مستواها 

يقدم طلب فتح مؤسسة مختصة في توزيع الأدوية بما فيها الدواء و 

يرفق هذا الطلب بملف ى الوالي التابع له موقع المؤسسة، و الجنيس إل

من  12مجموعة من الوثائق تطرقت إليها أحكام المادة  يشتمل على

  .304المرسوم المذكور أعلاه

المتضمن تكوين وشروط اللجنة  12/06/1993كما أضاف القرار المؤرخ في 

 . 305المانحة الإعتماد للمؤسسات توزيع المواد الصيدلانية

طريقة دراسة طلب منح المواد تتضمن تكوين هذه اللجنة ومجموعة من 

يتولى و لذلك ،المدة الزمنية ح مؤسسة توزيع الأدوية بالجملة وترخيص بفت

الإدارة التقنية للمؤسسة المختصة بتوزيع الدواء الجنيس صيدلي مدير 

الإدارية المنصوص ى تطبيق مجموع القواعد التقنية وتقني والذي يسهر عل

على  من مهام الصيدلي المدير التقنيو العمومية.عليها لمصلحة الصحة 

 مستوى المؤسسة التي تهتم بتوزيع الدواء الجنيس :

خضعت لمراقبة فيزيائية كيماوية يتأكد من أن كل حصة من الأدوية قد -

جرثومية من شأنها أن تؤكد مطابقتها وعند الإقتضاء مراقبة بيولوجية و

 لمستلزمات النوعية المقررة للتسجيل.

                                                             
المتضمن رخص إستغلال مؤسسة لإنتاج 114-93المرسوم التنفيذي رقم من  02انظر، المادة - 303

 .المنتجات الصيدلانية أو توزيعها
المتضمن رخص إستغلال مؤسسة لإنتاج 114-93من المرسوم التنفيذي رقم 12انظر، المادة - 304

 .المنتجات الصيدلانية أو توزيعها
اللجنة المانحة الإعتماد للمؤسسات  المتضمن تكوين وشروط 12/06/1993القرار المؤرخ في  - 305

 .توزيع المواد الصيدلانية
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الإعلام الطبي والعلمي ينظم توزيع هذه المواد وتخزينها وشحنها و-

 يراقبه.ب ذلك وينسقه و يطلالمتعلق بها و 

 يمارس السلطة التقنية على صيادلة المؤسسة .-

 .306يقترح كل تدبير يساهم في تحسين ظروف إستغلال المؤسسة-

 شروط توزيع الدواء الجنيس بالجملة:-ب

الموزع على الخصوص محلات مهيأة ومرتبة وجوب إمتلاك بائع الجملة  -

العمال بالإضافة إلى عدد  ة فيهامنظمة تبعا للعملية التوزيع المنجز و

 توافر التأهيل اللازم فيهم .الكافين لعملية التوزيع و

يسهر المسؤول على هذه المحلات أن تكون مخصصة فقط لتخزين المواد  -

أن يكون تنظيم التوزيع بطريقة و دلانية المستعملة في الطب البشري.الصي

فيما لصيدلانية كل على حساب طبيعته وة التعرف على المواد اتسهل عملي

 يستعمل.

أي يجب  .جنيس بالجملة صيدلي تقنييتولى إدارة مؤسسة توزيع الدواء ال -

بالإضافة إلى ن يكون صيدلي يتوفر على الشهادة المتطلبة لذلك أ

داتها تعقيية التي تقتضيها وظيفة التوزيع والتجربة المهنالمؤهلات اللازمة و

 التنظيمية .ة والتقني

الجملة للدواء بإعتبار أن الوالي الذي تقع في دائرته المؤسسة الموزعة ب -

ير التقني المكلف بتلك المؤسسة يكون على علم دائم بالمد الجنيس فإنه

والي بالصيدلي التقني المستخلف وأن في حالة الإستبدال يجب أن يبلغ الو

 اييس اللازمة فيه.المقيتأكد من توافر الشروط و

في أي وقت يطلب ذلك أن يثبت الصيدلي المدير يجب على الدوام و -

دوية مطابقة هذه الأ نس أالجنيالتقني للمؤسسة الموزعة بالجملة للدواء 

 أنها خضعت لعمليات المراقبة الضرورية.للمقاييس المطلوبة و

                                                             
المتعلق برخص استغلال مؤسسة لإنتاج 285-92المرسوم التنفيذي رقم  8و 5انظر، المادتين  306

 المنتجات الصيدلانية و/أو توزيعها.
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على مطابقته التصديق س إلا بعد مراقبته والجنيلا يمكن تسويق الدواء  -

  .307عناصر ملف التسجيل أو المصادقةل

يجب أن يكون الدواء الجنيس الموزع بالجملة دواء مسجل في المدونة  -

الوطنية للمواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري وفقا للمرسوم 

 .284308-92التنفيذي رقم 

المستورد أو يجب أن يقتني موزع الدواء الجنيس بالجملة هذه المادة من  -

نشاطهم وفقا لما  المنتج أو موزع آخر بالجملة أين يشترط فيهم ممارسة

 لىإ وكما أن الدواء الجنيس لا يوزع إلا الى الصيادلة أ .يقتضيه القانون

 الموزعين الإخرين بالجملة  لهذه المادة.

فيما يتعلق بالمواد الصيدلانية الحساسة التي تحتاج إلى وسائل حفظ  -

المعدة للتخزين غرف ثل التبريد فإنه يجب أن يتوفر في المحلات خاصة م

توزيع الدواء الجنيس تكون تبريد خاصة والشاحنات المستعملة في نقل و

 مجهزة بتلك المعدات الخاصة.

يجب على الموزعين للأدوية الجنيسة بالجملة إحترام القوانين الخاصة  -

ى أن تعهد عملية توزيع الأدوية عل .قة بالأدوية الخطيرة أو المخدرةالمتعل

الأمصال بالجملة المتمثلة في المخدرة والمشعة واللقاحات و الجنيسة

-18من قانون رقم  221هو ما أكدته المادة و خصيصا للمؤسسات العمومية

 .309المتعلق بالصحة  11

جنيس سواء عملية وجوب حيازة فواتير المتعلقة بعملية توزيع الدواء ال -

 .الشراءو البيع أ

                                                             
أي  :"لا يمكن تسويقالمتعلق بالصحة التي نصت على 11-18من قانون رقم  242المادة نصت  - 307

مادة صيدلانية تستعمل في الطب البشري جاهزة للإستعمال وكذا أي  مستلزم طبي إلا  إذا خضعت 

 ". مسبقا للمراقبة وثبتت مطابقتها لملف التسجيل أو المصادقة

المتضمن شروط ممارسة نشاط توزيع  20/07/1995المؤرخ في  59من القرار رقم 3 انظر المادة- 308

 .لة اد الصيدلانية بالجمالمو
المتضمن قائمة الادوية المستوردة و  06/05/1996المؤرخ في  29من القرار رقم  1انظر المادة - 309

 الموزعة بالجملة المخصصة للمؤسسات العمومية.
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 توزيع الدواء الجنيس بالتجزئة:-2

إلى توزيع المتعلق بالصحة  11-18من قانون رقم  249لقد تطرقت المادة 

"الصيدلية هي المؤسسة :الدواء الجنيس بالتجزئة أين نصت على

المخصصة لصرف المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية بالتجزئة وكذا 

كما يمكنها أن تضمن بصفة ثانوية تنفيذ مستحضرات وصفية وصيدلانية 

 .بالتجزئة للمواد شبه الصيدلانية"التوزيع 

شخص  يستخلص من قراءة المادة أن توزيع الدواء الجنيس بالتجزئة يشترط

الصيدلي شروط تستوجب توافرها لصحتها، فمعين للقيام بهذه العملية و

هذه العملية إلا لا تكون له قانونا توزيع الدواء الجنيس وهو الوحيد المخول 

نبين ذلك ط يجب توافرها في كلا النقطتين وفي صيدلية بالإضافة إلى شرو

 كما يلي:

 لدواء الجنيس بالتجزئة:الصيدلي موزع ل-أ

الصحيح وزيع الأدوية بالتجزئة بالتعبير إن الصيدليات لا تعتبر مؤسسات ت

ء وإنما في الأصل هي مؤسسة صيدلانية تعهد لها مهمة تصريف الدوا

الحلقة الأخيرة من مرضى وبالتالي فهي تعتبر الصلة وبالتجزئة إلى ال

 .310صنع إلى الإستهلاك مالسلسلة التي يمر بها الدواء الجنيس من ال

ف إلا انية لا تصر أي مادة صيدلريع الجزائري أن الدواء الجنيس ولقد أكد التش

وهذا معناه أنه يجب يكون الشخص الذي  من قبل صيدلي وداخل صيدلية.

المطلوبة للحصول على هذه الدواء الجنيس صيدلي وفقا للشروط  ي صر ف

 أن يتم صرفه داخل صيدلية تتصف بمواصفات نص عليها القانون .الصفة و

ختيار أو ن أو علم يهتم بتمييز أو جمع أو إوتعرفّ مهنة الصيدلة بأنها ف

تعمالها في علاج الأمراض تركيبها لغرض إستحضير المواد الوقائية أو 

السبب بنصوص عديدة لتنظيم هذه المهنة ولقد تدخل المشرع و،  البشرية

                                                             
310 -voir ,Amina BERRACHED, Marketing pharmaceutique (le role des visiteur medicaux dans la promotion 

des produits pharmacetiques en algerie :)cas de la wilaya de tlemcen), these de magister , specialite marketing 

faculte des science economique de gestion et commerciales , universite abou bakr belkaid-tlemcen , 2009-2010 

p93. 
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مخصص لشخص يسمى أن هذا النشاط محله مواد سامة و في ذلك

ن تكون لها أثرين متناقضين فإذا أحارسها لكون أن المواد الصيدلانية يمكن 

أما إذا تكون نتيجتها علاجية وقائية، و ن أنتم إستعمالها بصفة حسنة فيمك

تم إستعمالها بصفة سيئة بدون وقاية فيمكن أن تكون خطيرة على 

الطبية لعلاج  توزيع العقاقيرفهذه المهنة تهدف إلى تحضير و ك ،المستهل

 مهنة تجاريةبيعية مزدوجة في شكلها الخارجي لمهنة طالأمراض البشرية و

هي في نفس الوقت مواد صيدلية بمقابل، وعادية محلها توزيع الأدوية و

 .311تتطلب تحليل الوصفة الطبية قبل تنفيذها مهنة حرة

و يعرف أيضا بأنه المحترف بجمع الأدوية على إحدى صورها و إختيار الأجود 

، 312من أنواعها مفردة أو مركبة على أفضل التراكيب التي خلدها أهل الطب 

 .313و هو كذلك الشخص المرخص له العمل و المزاولة لمهنة الصيدلة 

يحدد له أهمية كبيرة فهو تدخل الصيدلي في عملية تصريف الدواء إن 

بدقة و حسب ما تناولته الوصفة الطبية  الدواء الذي المراد إستهلاكه

لى إو المعطيات التي يكون ملزما بتقديمها لى الإرشادات إبالإضافة 

و في سبيل ذلك أوجب قانون ، ي خطر قد يهدد صحته أض لتجنب المري

ن يكون الصيدلى المالك الوحيد و المسير الوحيد للصيدلية التي أالصحة 

(و أن يمارس مهنة المتعلق بالصحة 11-19قانون رقم  249/2يمتلكها)المادة 

المؤرخ في  67الصيدلة بطريقة قانونية )المادة الأولى من القرار رقم 

المتضمن شروط الممارسة الشخصية لنشاط الصيدلة( ، 09/07/1996

يكون ملزما بالتواجد الدائم داخل الصيدلية بالإضافة إلى ذلك فإن الصيدلي 

                                                             
 .176انظر، بن سويسي خيرة، المرجع السابق ، ص - 311
،   1990، بيروت ،  1انظر ، كامل حمود ، تاريخ العلوم عند العرب ، دار الفكر اللبناني ، الطبعة ْ - 312

ْ. .51ص 

،  1رولا قاسم و أخرون ، علم الصيدلانيات ، دار الثقافة للنشر و التوزيع ، عمان ، الطبعة ، انظر ،- 313

 . 7،  ص  2006
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،و هو الذي يشرف شخصيا على عملية تصريف الدواء بالتجزئة إلى المرضى 

 . 314أو تحت رقابته إذا تعلق الأمر بالتصريف عن طريق مساعديه

و يمارس الصيدلي نشاطه في تحضير وصرف الوصفات الطبية و الأدوية و 

المستحضرات الأخرى في المحل المخصص لذلك و هو الصيدلية ، و لا 

يمكن البدء في مباشرة العمل بها إلا بعد الحصول على ترخيص رسمي و 

 .315أن تكون الصيدلية مستوفية للشروط الصحية المقررة في هذا المجال 

حدى ة، وهي في هذه الحالة إت الإتجار بالتجزئهي منشآليات الصيدو

نتجات ذات المنوات المستخدمة لتصريف الأدوية ومواد التجميل والق

من إختلاف أحجامها ما بين وعلى الرغم  .الطبيعة الإستهلاكية والتكميلية

الخدمية فإن الغرض من كبير ومتوسط وصغير وتباين تعاملاتها السلعية و

، من وتجميع وتركيب الدواءيظل ثابتا بالنسبة لها جميعا وهو شراء  إنشائها

بيعها إلى المستهلكين عامل مع تجار الجملة أو منتجين وخلال الت

 . 316النهائيين

 شروط توزيع الدواء الجنيس بالتجزئة:-ب

يجب أن يتولى عملية توزيع الدواء الجنيس بالتجزئة صيدلي دون غيره  -

كد أين أ ، و 317قانون محتكرة على هذه الفئة خاصةوهي عملية جعلها ال

المشرع الجزائري على هذه الصفة حتى يمكن توزيع بالتجزئة للدواء الجنيس 

                                                             
314  -Diden Bouazza, La responsabilité civile du 

pharmacien d’officine , revue sciences 

technologies et développzment , N° 2, 2007 , 

p128.   . 

انظر ، عباس علي محمد الحسيني ، مسؤولية الصيدلي المدنية عن أخطائه المهنية "دراسة  - 315

 .23، ص  1999،  1مقارنة" ، دار الثقافة للنشر و التوزيع ، عمان ، الطبعة 
 .222انظر، بشير علاق ، أساسيات التسويق الدوائي، المرجع السابق ، ص - 316
يتضمن تنظيم  1971غشت 25الموافق 1391رجب 4المؤرخ في 216-71انظر، المرسوم رقم- 317

المعدل بموجب  "1971غشت  31رخة في المؤ 71ج ر ع  "الدروس للحصول على دبلوم الصيدلي

 67ع  ج ر" 2011نوفمبر  30الموافق  1433رم مح 5في المؤرخ  413-11المرسوم التنفيذي رقم 

 ."2011ديسمبر  11المؤرخة في 
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في كون  المتعلق بالصحة 11-18من قانون رقم  249/2وهو ما أكدته المادة 

أن النشاط الرئيسي و .والمسير الوحيد للصيدلة أن الصيدلي هو المالك

ب البشري بما توزيع المواد الصيدلانية المستعملة في الط للصيدليات هو

يدلاني التي يمتاز وهذه الخاصية تعرف بالإحتكار الص، فيها الدواء الجنيس

يقوم انونا كل شخص ليس له صفة صيدلي و يعاقب قبها الصيدلي و 

 67 القرار رقمكما حدد ، جنيس على المرضىبتصريف أو توزيع الدواء ال

المتضمن شروط الممارسة  09/07/1996وزارة الصحة بتاريخ الصادر عن 

الشروط والذي أكد فيها على الإلتزامات و، 318الشخصية لمهنة الصيدلي

 إتباعها داخل صيدليته .التي تجب على الصيدلي إحترامها و 

يه الأدوية الجنيسة إلى المرضى يجب أن يكون المكان الوحيد الذي توزع ف -

وهذه الأخيرة إعتبرها المشرع الجزائري  .الصيدليةومستهلكي الدواء هو 

وتعتبر  .ص لا يمكن تقليده دون توافر شروطمحل تجاري لكنه من نوع خا

ضافة إلى ية معينة بالإالصيدلية وفقا للقانون مكان تصرف فيه مواد صيدلان

 الأدوية والدواء الجنيس.

ضمن شروط فتح المت 1996نوفمبر  27المؤرخ في  110لقد بين القرار رقم 

أهم الشروط الواجب توافرها فيها لكي تعتبر صيدلية ،  319وتحويل صيدلية 

 .نشاطها الوحيد بيع المواد الصيدلانية بما فيها الدواء الجنيس 

 320 1995جويلية 10الصادر عن وزارة الصحة بتاريخ  52حدد القرار رقم و 

كد على ونجده أقائمة المواد المسموح ببيعها وتصريفها داخل الصيدلية 

فتح صيدليات في فيما يخص و دواء كمادة أساسية التي تصرف بها.ال

إصلاح المستشفيات أكدت المناطق المعزولة فوزارة الصحة والإسكان و 

على هذه المسالة أين راسلت مختلف مديريات الصحة عبر الولايات للسهر 

لولاية ة لالتابعبمختلف المناطق خصوصا المعزولة وعلى تواجد صيدليات 

                                                             
المتضمن شروط الممارسة الشخصية لمهنة  1996جويلية  9المؤرخ في  67انظر، القرار رقم - 318

 الصيدلي.
 المتضمن شروط فتح و تحويل صيدلية. 1996نوفمبر  27الصادر بتاريخ  110انظر، القرار رقم - 319
المتضمن قائمة المواد المسموح ببيعها في  1995جويلية  10المؤرخ في  52انظر، القرار رقم - 320

 الصيدلية.
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المؤرخة في  003هناك إرسالية تحمل رقم و .مقر دائرة مديرية الصحة

المتضمنة توسيع الصيدليات في المناطق  05/11/2005

كد على تؤ (couvertures en officines pharmaceutique dans les zones enclavées)المحصورة

الأدوية ل عملية توزيع هذه العملية تسهتواجدها في تلك المناطق و

 صرفها في تلك الصيدليات .الجنيسة و

المشتملة على تصريف الدواء الجنيس  321يجب إحترام الوصفة الطبية -

 طيرة أو مخدرات وأقراص مهلوسة.خصوصا إذا تعلق الأمر بأدوية جنيسة خ

 لاإ سالجنيفالأصل العام أنه لا يجوز للصيدلي أن يقوم بتصريف الدواء 

بوجود وصفة طبية محررة من قبل طبيب مختص و إستثناءا هناك من يرى 

الكفاءة العلمية للصيدلي  وكذا ،إلى درجة خطورة الدواء جواز ذلك مرتكزا

ي تركيبته يتكون من مواد فإنه إذا كان الدواء الجنيس ف .في هذا المجال

 تشتمل على مخدرات فهنا يمنع على الصيدلي تصريف الدواءخطيرة و

الجنيس بدون وصفة طبية بل أنه يمنع على الصيدلي تصريف نفس الدواء 

هذا الأخير بالتأشير على  موافقةة طبية إلا بعد إستشارة الطبيب وبوصف

يكفى تقديم معلومات من ما إذا كان الدواء لا يسبب ضرر و أ الوصفة

 دلي عن طريقة وعدد مرات إستعماله.الصي

ة بالإضافة إلى توفر في الوصفة الطبيمن أهم الشروط التي يجب أن تو

امل للدواء الجنيس المراد ، يجب أن يذكر الإسم الكالشروط الشكلية والفنية

عدد مرات تعاطي ويبين طريقة وأو أي التسمية العلمية أو التجارية  تصريفه

 هذا الدواء.

 

                                                             
وتعرف الوصفة الطبية أو ما تسمى في التشريعات الأخرى بالروشتة أو التذكرة الطبية بإنها ورقة  - 321

ن مرض ما، وهي عمل يدون فيها الطبيب المختص دواء أو أكثر للمريض بغرض العلاج أو الوقاية م

متمم للعمل الطبي ويجب أن تصرف من صيدلية، وعلى الصيدلي أن يكون على درجة عالية من 

)انظر، أحمد السعيد الزقرد، الروشته "التذكرة" الطبية بين المفهوم القانوني الحرص والحذر عند صرفها

 ، (15، ص  2007والمسؤولية المدنية للصيدلي، دار الجامعة الجديدة ، الإسكندرية، 

وتعرف أيضا أنها تلك الوثيقة التي يحررها الطبيب وهي تتضمن تركيبا لمجموعة من الأدوية يراها 

 .(177)انظر، بن سويسي خيرة ، المرجع السابق ، ص  الطبيب ملائمة لعلاج المريض
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الصيدلي بإعلام المريض  يجب عند توزيع الدواء الجنيس بالتجزئة أن يقوم -

ف له الدواء بكافة المعلومات المتعلقة بالدواء الجنيس بما فيها أن أو المصر 

، س له نفس الفعالية للدواء الأصليالدواء الذي سيتم صرفه هو دواء جني

ولا يجوز للصيدلي أن يسلم دواء جنيس إذا إشتملت الوصفة الطبية على 

مسبقة للطبيب إستشارة بعد تنبيه المريض بهذه العملية و دواء أصلي إلا 

ى علم مسبق بهذا الدواء الجنيس بالإستبدال على أن يكون الطبيب عل

خطار مقتنيه إ فيجب على الصيدلي بائع الدواء الجنيس .ومتأكد من فعاليته

تجنب ما قد ى الفائدة المرجوة منه وهذا للحصول علبطريقة إستعماله و

 .322يحصل من أضرار نتيجة الإستعمال الخاطئ 

إن كان كون قانوني وهو يبقى قائما حتى و تزام هو خلقي قبل أن يوهذا الإل

مارس سبب ذلك أن الصيدلي ييض هو الذي حدد الدواء المطلوب والمر 

ن الصيدلي قدرا التي تستلزم ممهنة لها صلة وثيقة بحياة وسلامة الأفراد و

يعتبر الصيدلي في هذه و  ف الدواء.عاليا من الحرص واليقضة عند تصري

ة المرجع الوحيد بالنسبة للمريض في طريقة إستعمال الدواء الجنيس الحال
بكل دقة عن البيانات الضرورية  يستوجب على الصيدلي أن يفصح و، 323

إنتفاع الكامل أو المتوقع المفيدة لإستعمال الدواء الجنيس بما يحقق الو

يمكن أن  الذيو مخاطر إستعماله الخاطئريض جل تجنيب المو للدواء،

الإرشاد في حالة تصريف وتزداد ضرورة النصح و إلى الإضرار بصحته. يؤدي

الدواء الجنيس خصوصا عند عدم وجود الوصفة الطبية )الحالات التي يجوز 

فيها تصريف الدواء الجنيس بدون وصفة طبية( فهنا يجب على الصيدلي أن 

ر المريض بالطرق المثلى لإستعمال الدواء الجنيس كون المريض يبص  

 د بصورة كلية على خبرة الصيدلي وتخصصه في هذا المجال.تمإع

نشرة المرفقة مع من جهة أخرى لا يكتفي الصيدلي بالبيانات الواردة في الو

أنها يوضح للمريض هذه البيانات خاصة وإنما يجب عليه أن الدواء الجنيس و 

                                                             
، 1السلامة، المجلد انظر، أكرم محمود حسين البدو، الإلتزام بالإفضاء وسيلة للإلتزام بضمان - 322

 .11، ص  2005، الرافدين للحقوق، 24العدد 
انظر، عباس علي محمد الحسيني، مسؤولية الصيدلي المدنية عن أخطائه المهنية "دراسة - 323

 . 122، ص  1999، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع ، 1مقارنة"، الطبعة 



176 
 

غالبا ما تكون مكتوبة بلغة علمية يصعب على غير المتخصص فيها فهمها 

بالتالي فالإعلام بالنسبة رة الدواء الجنيس بالنسبة للأمّي، وفتزداد خطو

يان كيفية الإستخدام الصحيح له والأثار الجانبية للدواء الجنيس يكون بتب

 .324غير البالغياطات وموانع الإستعمال والجرعة المناسبة للبالغ والإحتو

 .الفرع الثاني : الترخيص بتوزيع الدواء الجنيس

ر نظرا لإرتباطه الدواء الجنيس من المواد الصيدلانية المهمة في الجزائ يعتبر

شيط الإنتاج المحلي المتعلق سعي الجزائر من أجل تن الوثيق بالصحة وكذا

تبيان طرق توافر الدواء الجنيس ، ولقد تم به وتطوير الإستثمار الخاص به

بصفة عملية أصبحت تنقص هي لإستراد والذي يكون إما عن طريق او

، كما ألزمت القوانين أصحاب الأدوية تدريجية وإما عن طريق الإنتاج المحلي

الجنيسة المراد تسويقها في السوق الوطنية أن يخضع هذا الدواء إلى 

لدى مخابر معتمدة لضمان جودته  عملية تسجيل تسبقها عملية تحليل

 فعاليته .و

إلى  ل الدواء الجنيسإلا أن هذه الإجراءات وحدها لا يمكن أن تسمح بوصو

إنما يجب أن تسبقه مرحة حساسة أخرى المريض عن طريق الصيدليات و 

غياب هذا الإجراء يؤدي إلى الترخيص لمالكه بوضعه في السوق وتتعلق ب

 توزيعه بالجملة أو توزيعه بالتجزئة . ماإ سالجنيمنع تسويق الدواء 

تشجيع ء الجنيس ويد عملية إستراد الدوابمقارنة هدف الجزائر من ترشو

الإنتاج المحلي بالإجراءات التي تبدأ من إنتاجه أو إستراده حتى وضعه في 

ى دائما للحفاظ على شاقة إلا أنها تسعسوق يتبين أنها إجراءات تعسفية وال

ورد وما يمكن ملاحظته أن أغلب الأدوية التي تنتج أو تست .الصحة العامة

ها دون أن يكون هناك إشكال نظرا تسوق تمر بهذه الإمتحانات عبر مراحلو

أهميتها في نفس هان هؤلاء عن خطورة هذه المادة وللوعي المزروع في أذ

 الوقت.

                                                             
اجستير في القانون، فرع قانون المسؤولية انظر، براهيمي زينة ، مسؤولية الصيدلي، رسالة م 324

 .106، ص  2012المهنية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ملود معمري، تيزي وزو، 
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عملية تسويق الدواء الجنيس كما ذكر أعلاه تحتاج في الأخير إلى رخصة و

واجب طرحه مع  تصدر تسمح بتسويقه وهي رخصة تصدر بعد دراسة ملف

إعطاء نتيجة في الأخير إما بالقبول أو ته و الطلب وتسعى لجنة معينة بدراس

  الرفض.

واء بتواجده في والترخيص بتسويق الدواء الجنيس نقصد به السماح لهذا الد

لمرضى وفقا للتشريعات إعطاء الضوء الأخضر بتصريفه ل مختلف الصيدليات

 .المعمول بها ونبين هذا الترخيص بوضع الدواء الجنيس في السوق 

 بتوزيع الدواء الجنيس :طلب رخصة -1

وزيع الدواء الجنيس يتبع بالرجوع إلى التشريع الجزائري نجد أن الترخيص بت

 23الصادر بتاريخ  139-76اردة بموجب المرسوم رقم إجراءات وأحكام و 

 ةصت هذه الرخ، أين ورد 325 المتضمن تنظيم منتجات الصيدلة 1976اكتوبر 

هذا عنوان رخصة وضع في السوق وم تحت في الفقرة الثانية من المرسو

حتى تصدر رخصة وني المعنون بالمستحضرات الصيدلية، من القسم الثا

تسمح بتوزيع الدواء الجنيس لابد من تقديم ملف أين يتم دراسته وفي 

 نبينه كما يلي :يصدر قرار يتعلق بهذا الإجراء و الأخير

 ملف الترخيص بتوزيع الدواء الجنيس:-أ

 الدواء الجنيسعلى أن طلب رخصة وضع  139-76وم رقم لقد أكد المرس

بالإضافة  أن يوجه إلى الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانيةيجب  في السوق

ل هو بدوره على إلى إرفاق هذا الطلب بملف تقني في نسختين يشتم

كدت من المرسوم وأ 14ب بينته المادة ، فبالنسبة للطلنوعين من الملفات

     .  واجب توافرهاعلى البيانات ال

"كل طلب رخصة للوضع  :على 139-76المرسوم رقم  من 14نصت المادة و

في السوق، يجب أن يوجه إلى الوزير المكلف بالصحة العمومية، ويجب أن 

 يتضمن هذا الطلب المحرر على ثلاث نسخ ما يلي :
                                                             

المتضمن  1976اكتوبر  23الموافق  1396شوال  29المؤرخ في  139-76انظر، المرسوم رقم - 325

 ."1977يناير  2المؤرخة في  1ج  ر ع "تنظيم منتجات الصيدلة 
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إسم وعنوان المختبر وإسمه التجاري وعند الإقتضاء إسم وكنية وصفة -1

 الصيدلي الموقع على الطلب.

التسمية الخاصة للدواء والتي يجب أن يكون لها إسم فني أو علمي -2

 مألوف مع علاقة أو إسم الصانع.

وإذا كانت التسمية الخاصة هي إسم فني فإن الإسم للدواء المقيد في -

دستور الصيدلة يجب أن يكون مألوف بأحرف ظاهرة جدا، تحت الإسم الفني 

ار الإسم الفني بشكل خال من أي إلتباس مع أدوية أخرى وألا ويجب إختي

 يكون سببا للوقوع في الخطأ بالنسبة لجودة أو خاصيات المستحضر.

وعندما يوصى بإسم مشترك دولي لمركبات من قبل المنظمة العالمية 

 للصحة ومنشور في دستور الصيدلة وجب إستعمال هذا الإسم إلزاميا.

محتوى أو عدد الوحدات العلاجية للتقديم المخصص الشكل الصيدلاني و-3

 إما للبيع للعموم وإما للإستعمال في القطاعات الصحية.

صيغة تحضير المستحضر والتركيب بوحدة الأخذ أو النسبة المئوية -4

بالنسبة لجميع العناصر والأسوغة والملونات ومصححات الطعم والمثبتات 

 والسدادات والواقيات.

 الأوعية. نوع وتركيب-5

كيفيات وطرق أخذ الدواء والبيانات العلاجية والإحتياطات الواجبة عند -6

 الأخذ والمقدار العادي.

 التعليمات الطبية المضادة والآثار الثانوية.-7

المدة المفترضة للإستقرار ولا سيما تاريخ البطلان الذي يجب أن يدرج -8

 على التكييف الداخلي والخارجي للمستحضر .

 عيين أمكنة الصنع والمراقبة والتكييف.ت-9

جميع المعلومات المتعلقة بإستغلال الدواء أو لعنصر فعال من هذا -10

 الدواء في بلد آخر.
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 نص مشروع العنونة الخاصة بالمستحضر.-11

نسخة مصورة أو نسخة مطابقة لرخصة الوضع في السوق الممنوحة -12

 نشأ المستحضر.للمستحضر من طرف الوزير المسؤول في بلد م

الأسعار المعروضة للبيع للعموم والقطاعات الصحية إن كان لها محل -13

 وكذلك الأسعار المطبقة في بلد منشأ المستحضر.

 خمس وحدات نموذجية لبيع المستحضر.-14

 . شهادة بيع الجاري في بلد المنشئ"-15

فس من ن 15أما فيما يخص الملف المرفق مع الطلب فأكدت عليه المادة 

الملف من ملفين أحدهما تحليلي والآخر  إشترطت أن يتكون هذاالمرسوم و 

أن طلب رخصة الوضع في السوق المنصوص  "ونصت على :،  بيولوجي

عليه في المادة السابقة يجب أن يكون مستندا على ملف تقني معد في 

 نسختين ويتضمن ما يلي :

 ملف تحليلي يشتمل على :-أ

 المستحضر.وصف كيفية وشروط صنع -

وصف تقنيات مراقبة المواد الأولية والمستحضر المعد للإستعمال، وكذلك -

عند اللزوم مستحضر تقنيات المراقبة الجارية للصنع وبيان النتائج المحصل 

 عليها بتطبيق هذه التقنيات.

تقارير التجارب الفيزيائية الكيماوية الموقع عليها من خبراء معتمدين ويجب -

 تقرير ما يلي :أن يتضمن ال

 *النظام التفصيلي للتقنية الموصوفة والمستعملة من الصانع.

*النتائج المحصل عليها من الخبير والحدود القصوى للقبول وتأويل النتائج 

ووصف تجارب الإستقرار التي سمحت بتحديد المدة المقترحة للحفظ 

 بمراقبة كافية.والنتائج الختامية المثبة على الخصوص بأن النظام يسمح 



180 
 

 ملف بيولوجي يشتمل على :-ب

تقرير التجارب الخاصة بالسموم وعند الإقتضاء تجارب التخلق الشاذ -

 وتجارب تكون السرطان.

تقارير المعدة من خبراء معتمدين وإختصاصيين بالصيدلة والسموم تشير -

 إلى الأساليب المستعملة وتقدير سمية وفعالية عقار الدواء على الحيوان

والنتائج المحصل عليها وتأويلها ونتائجها الختامية، مع الإيضاح عند الإقتضاء 

للإستطبابات المضادة الباتة والشروط العادية والخاصة بالنسبة لتسليم 

ووصف الدواء وإستعماله بقصد السماح للخبير السريري من إجراء خبرته 

 ."على الإنسان مع جميع الضمانات الضرورية 

الأمر بدواء جنيس سبق الترخيص بوضعه في  تعلق ة ما إذاأما في حال

ر السوق فيمكن إنشاء ملف تقني بموافقة المستفيد السابق بموجب تقاري

و إذا كان مضمون الطلب تعديل رخصة  .الخبرة المقدمة في الطلب الأول

 لبيانات.الوضع في السوق يمكن للوزير المكلف بالصحة بإعفائه من بعض ا

 الدواء الجنيس مطابق لدواء مدرج في دستور الصيدلة يمكن إعفاءإذا كان و 

بالإضافة إلى هذه  .326السريريةالصانع من الخبرات العقاقيرية والسمية و

جنيس وصل يبين دفع رسم الوثائق يجب أن يرفق طالب وضع الدواء ال

 .ير المكلف بالصحةالذي يكون محدد بموجب قرار صادر من الوز التسجيل و

فة إلى ذلك يجب قبل دراسة الملف أن يعمل وزير المكلف بالصحة بالإضا

تجارب سريرية في المصالح الإستشفائية الجامعية على أن لا تقل عن 

 .327خمسين حالة 

 نتائج دراسة طلب توزيع الدواء الجنيس :-ب

بعد تأكد الوزير المكلف بالصحة من إستكمال ملف طلب ترخيص وضع 

تقوم هذه لجنة المدونة أين إلى يقوم بإحالته الدواء الجنيس في السوق 

                                                             
المؤرخة  1ع  ج ر،" المتضمن تنظيم منتجات الصيدلة. 139-76من المرسوم رقم  16انظر، المادة - 326

 ."1977يناير  2في 
 1ج ر، ع "المتضمن تنظيم منتجات الصيدلة. 139-76من المرسوم رقم  18-17انظر، المادتين - 327

 ."1977يناير  2المؤرخة في 
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في الأخير تقرير حول ذلك الطلب تعد الأخيرة بدراسة الملف وفصحه و

 الذي يشتمل إحتمالين هما :و

تحرر لجنة المدونة تقرير إيجابي تحيله يكون الملف مقبول و الإحتمال الاول :

لصاحب الطلب إلى الوزير المكلف بالصحة أين هذا الأخير يصدر رخصة 

سم تصدر هذه الرخصة بإو زيع الدواء الجنيس في السوق.ه بتوتسمح ل

 .المختبر أي إسم الدواء الجنيس

ويجب على صاحب الرخصة أن يعلم بدون أي تأخير الوزير المكلف بالصحة  

عن كل عنصر جديد يؤدي أو يمكن أن يؤدي لتعديل أو تكميل العناصر 

المذكورتين أعلاه خصوصا كل منع أو  15و  14المشار إليها في المادتين 

تقييد تفرضه السلطات المختصة للبلاد التي يستعمل فيها الدواء الجنيس 

  .328إذا كان مستورد

يرفض الملف المتعلق بتوزيع الدواء الجنيس وأسباب  الاحتمال الثاني :

المتضمن تنظيم  139-76من المرسوم رقم  23الرفض أكدتها المادة 

 . 329صيدلةمنتجات ال

 
                                                             

 1ج ر، ع " المتضمن تنظيم منتجات الصيدلة. 139-76رقم من المرسوم  28- 22انظر، المادة - 328

 ."1977يناير  2المؤرخة في 
"يجوز  على : المتضمن تنظيم منتجات الصيدلة 139-76من المرسوم رقم  23المادة نصت  - 329

 للوزير المكلف بالصحة العمومية أن يرفض رخصة الوضع في السوق في الأحوال التالية :

 الوثائق والتعليمات المقدمة دعما للطلب وفقا لأحكام هذا القسم .إذا لم تتوفر -

 إذا كان المستحضر مضرا ضمن الشروط العادية للإستعمال.-

 إذا إنعدمت الفائدة العلاجية منه أو كانت غير مثبتة من الطالب على وجه الكفالة.-

 إذا لم يكن للمستحضر التركيب الكيفي والكمي المصرح به.-

الوسائل الواجب إستخدمها لتطبيق نموذج الصنع وطرق المراقبة ليس من شأنها أن  إذا كانت-

 تضمن جودة المنتج في طور الصنع المتسلسل.

  .ولا يمكن رفض طلب الترخيص إلا بعد تكليف الطالب بتقديم إثباتاته"
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 توقيف مفعول رخصة الوضع في السوق :-ج

همة تسمح مجنيس في السوق هي وثيقة أساسية ورخصة وضع الدواء ال

إلا  .بتسويق الدواء الجنيس وتوزيعه على مختلف الصيدليات والمستشفيات

 وأن هذه الرخصة يمكن وضع حد لمفعولها من قبل الوزير المكلف بالصحة أ

يس لا يشمل على التركيب إذا ثبت أن الدواء الجن هذايقوم بسحبها و نأ

روط المنصوص عليها في الكمي المصرح به أو إذا ظهر أن الشالكيفي و

أو  ،مستكملةالمتضمن تنظيم منتجات الصيدلة غير  139-76 الرسوم رقم

  مدونة.هذا بعد أخذ رأي لجنة اللم تعد متممة مطلقا و

يأخذ على عاتقه صاحب هذا الدواء و  نتج عن ذلك منع توزيع هذا الدواء،يو 

لأضرار التي يمكن أن تنتج عن الجنيس المخزونات المتوفرة دون تعويض ا

هنا يجب على الوزير المكلف بالصحة إتخاذ جميع تدابير النشر التي و ذلك.

 .  330يراها ضرورية في الأمر بها

غير تفاعلات جانبية يمكن أن تسحب رخصة تسويق الجنيس إذا ثبت وجود 

هذا لاك الأدوية المعروضة في السوق والتي يسببها إستهمرغوب فيها و

 331الإثبات يكون ناتج عن الرقابة التي يقوم بها المركز الطبي لليقضة 

، أي يقوم مباشرة بإشعار الوزير المكلف بخصوص الأدوية والعتاد الطبي

ات غير بالصحة بكل الحوادث أو المعلومات المؤكدة التي تتعلق بالتأثير 

 المرغوب فيها.

 

 

 

 

                                                             
 المتضمن تنظيم منتجات الصيدلة. 139-76من المرسوم رقم  25-24انظر، المادتين - 330
المتضمن  1998يونيو  3الموافق  1419صفر  8المؤرخ في  192-98انظر، المرسوم التنفيذي رقم - 331

المؤرخة في  39ج ر ، ع "إحداث مركز طبي لليقظة بخصوص الأدوية والعتاد الطبي وتنظيمه وسيره 

 . "1998يونيو  7
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 . للدواء الجنيس الإشهارالمطلب الثاني: الإعلام الطبي والعلمي و

من أهم العناصر للتسويق الصحي  الإشهار أو ما يعرف بالترويج يعتبر

أو ذلك أن الترويج يعتبر المرآة التي من خلالها يتم عرض الفوائد  .والدوائي

من خلال إستخدام قنوات المناسب و المنافع المنشودة من المنتج وبالسعر

المحتملين في الأسواق  أو منافذ التسويق المرغوبة للمستهلكين

يعتبر هذا العنصر أكثر العناصر إثارة وتشويقا حيث أنه يهتم و  المستهدفة.

لشراء المنتج  الإقناعبار وبإستخدام أساليب أو طرق متنوعة هدفها الإخ

لا إذا ه لا يستطيع إنجاح تسويق المنتج إن الترويج وحدالدوائي مع العلم أ

 332تباع بأسعار معقولة.كانت خصائص المنتج جيدة و

حيث تبرز  .دا من العناصر التسويق الفاعلة والمؤثرةفيعتبر الترويج واح

بين كل من الشركة أهميته من خلال دوره في تحقيق الإتصال الفعلي 

مشتقة من روج  ج كلمةالترويو طها ومنتوجاتها، والسوق المستهدف.ونشا

فن وعلم الإتصال بالأخرين هذا يعني أن الترويج هو للشيء أي عرف به و

عرف الترويج قدالتي بحوزة البائع أو الموزع  و تعريفهم بأنواع المنتجاتو

ل معلومات معينة بأنه الجهد مبذول من جانب البائع لإقناع المشتري بقبو

  333.عن سلعة أو خدمة

إن الإشهار خصوصا بالنسبة للدواء الجنيس فعلام الطبي وونظرا لأهمية الإ

ق تقنين هذا الإجراء من أجل توسيع نطاجل التشريعات سعت إلى تنظيم و

قدرته على إعطاء النتائج عملية إستهلاك الدواء الجنيس وضمان جودته و

 المرجوة منه .

بموجب رع الجزائري إلى الإعلام الطبي والعلمي والإشهار لقد تطرق المشو

مرسوم و المتعلق بالصحة وما يليها، 11-18 من قانون رقم 235أحكام المادة 

                                                             
والدوائي، دار وائل للنشر، انظر، محمد إبراهيم عبيدات، جميل سمير دبابنة، التسويق الصحي - 332

 .107،  ص  2006،  1عمان، الطبعة 
 .183انظر، بشير العلاق ، التسويق الصيدلاني ، المرجع السابق ، ص - 333
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المتعلق بالإعلام الطبي والعلمي الخاص بالمنتجات  286-92تنفيذي رقم 

 .334 الصيدلانية المستعملة في الطب البشري

لصحة إن الهدف من الإشهار في مجال الأدوية طبقا للقواعد الخاصة با 

يستتبع ذلك و  .وليس دفع به إلى الإستهلاك، لكعلام المستهالعمومية هو إ

، بل يتقيد بالعديد من الضوابط التي الإشهار الموجه للجمهور ليس حرا أن

هي في نفس الوقت ضمانات لحماية الصحة العامة  فهو يختلف عما هو 

 .335معمول به في مجال الإستهلاك

 :لق بالصحة علىالمتع 11-18من قانون رقم  235ولقد نصت المادة 

"الإعلام العلمي حول المواد الصيدلانية إجباري ويجب أن يكون واضحا 

وقابلا للتمحيص ومطابقا لأحدث معطيات البحث الطبي والعلمي عند 

توزيع وأن يذكر إجباريا التسمية المشتركة الدولية للمادة موضع هذا 

 .الأعلام"

العلمي فتطرقت إليه أحكام المادة وم الإعلام الطبي وأما فيما يخص مفه

المتعلق بالإعلام الطبي  286-92الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 

انية المستعملة في الطب البشري العلمي الخاص بالمنتوجات الصيدلو

 :والتي نصت على

مات العلمي حول المنتجات الصيدلانية هو مجموع المعلو" الإعلام الطبي و

ثارها العلاجية والبيانات الخاصة بمنافعها ومضارها، المتعلقة بتركيبها وآ

بية نتائج الدراسات الطوالإحتياطات الواجب مراعاتها وكيفيات إستعمالها و

معلومات التي سميتها العاجلة أو الآجلة تلك الالمدققة المتعلقة بنجاعتها و

المستعملين للأدوية بغية ن الصحة وأعواتقدم إلى الأطباء والصيادلة و

 مان الإستعمال السليم للمنتجات الصيدلانية.ض

                                                             
يتعلق  1992يوليو 6الموافق  1413محرم  5المؤرخ في  286-92انظر، المرسوم التنفيذي رقم - 334

 53ج ر ع "ية المستعملة في الطب البشري نبالاعلام الطبي و العلمي الخاص بالمنتجات الصيدلا

 ."1992يوليو  12المؤرخة في 
انظر، ديدن بوعزة، عرض الدواء للتداول في السوق في قانون الإستهلاك، المجلة الجزائرية - 335

 .226، ص  2008،  03للعلوم القانونية الإقتصادية والسياسية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، العدد 
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لا على ال غشاشة أو غير قابلة للتمحيص ولا تشتمل على أقووينبغي أ

لا أن يعرض المريض بها إستهلاك دواء لا مبرر له طبيا و إغفال قد ينجر عنه

 لمخاطر لا موجب لها.

 . ينبغ ألا يصمم عتاد ترويجها على نحو يخفي طبيعتها الحقيقية"و 

فهو يبين أهمية  ،الجنيس له أهمية كبيرةالإعلام الطبي فيما يخص الدواء و

خصوصا الترويج الدواء الجنيس وكذا تركيبته والمنافع التي صنع من أجلها و

بين الدواء الأصلي الذي تعود للمستهلك أنه لا يوجد فرق بينه ولتبيان 

سة االمريض على تصريفه  كذلك الإشهار الطبي يسمح بتثبيت سي

، وهو ير الإنتاج المحلي للدواء الجنيستطو الإستثمار في المجال الصحي و

وردة له من حيث زيادة المستبالنفع المادي للمؤسسة المنتجة وكذلك يعود 

 ترقية إسمها التجاري . مبيعاتها وكذا

المتعلق بالدواء الجنيس من خلال ما يلي و الإشهار وسنحاول دراسة الاعلام 

: 

 خصائص الإعلام الطبي للدواء الجنيس . الفرع الأول:

 خصائص الإشهار الطبي الخاص بالدواء الجنيس: الفرع الثاني 

 الفرع الثالث : تنظيم الإعلام الطبي للدواء الجنيس.
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 .: خصائص الإعلام الطبي للدواء الجنيس الفرع الأول 

أو المؤثرين ين لاشك أن الترويج يمثل شكلا من إشكال الإتصال بالمستهلك

حيث يتم من خلال آلية الترويج إيصال المعلومات  .في قرارات الشراء

لمغريات التي أبراز امناسبة عن المزايا الخاصة بسلعة أو خدمة معينة وال

هم بمقدرتها عن إقناعتحملها هذه السلعة أو الخدمة، وإثارة إهتمامهم بها و 

إحتياجاتهم من أجل دفعهم خرى في إشباع غيرها من السلع والخدمات الأ

ويحاول الترويج من خلال رار إستعمالها مستقبلاإلى إتخاذ قرار بشرائها ثم تك

أسلوب الإقناع والترغيب أن يبرز مغريات تتعلق بالدواء نفسه ومغريات 

تتعلق بصاحب قرار الشراء وأخرى تتعلق بالمعالجات السريرية للدواء ونوع 

كما يحاول المروج  .علق بالشركة الدوائية نفسهامن المغريات البيعية الذي يت

أن يبرز المغريات العاطفية أو غير العقلانية، وهذه المغريات جميعها 

يستثمرها مروج الأدوية للتأثير بالمستخدم النهائي للدواء وأيضا بالمستهلك 

 .336النهائي للدواء

 علام الطبي في :تتمثل خصائص الإ 

واقع على الدواء الجنيس وهذا الأخير يجب أن  يجب أن يكون الإعلام الطبي-

من قانون  210/2 المادة يشتمل على المواصفات المنصوص عليها في

 284-92 من المرسوم التنفيذي رقم 4 المادةالمتعلق بالصحة و 11-18رقم

  المتعلق بتسجيل المنتجات الصيدلانية المستعملة في الطب البشري.

مسجلا وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم يجب أن يكون الدواء الجنيس -

المتعلق بتسجيل المنتجات الصيدلانية المستعملة في الطب  92-284

أن يكون قد خضع  البشري بمعنى أن الدواء الجنيس المراد الإعلام به يجب

الإجراءات المتعلقة بالتسجيل في المدونة الوطنية لكافة المراحل و

 .337ة في الطب البشريللمنتجات الصيدلانية المستعمل

                                                             
شادي محمد القطيفان، التسويق الصيدلاني، رسالة دكتوراه في الإدارة الصحية، قسم انظر، -- 336

 .96، ص 2008-2007الإدارة الصحية، جامعة سان كليمون، 
المتعلق بالإعلام الطبي والعلمي الخاص  286-92من المرسوم التنفيذي رقم 3انظر، المادة- 337

 .بالمنتجات الصيدلانية المستعملة في الطب البشري
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اصفات يجب أن يكون الإعلام الطبي الخاص بالدواء الجنيس مطابقا للمو-

 أن يساهم في تشجيعو لتسويق الأدوية وللأخلاق المهنية.المعتمدة 

ون مضمونه دقيقا قابلا للتمحيص أن يكو الإستعمال الرشيد للدواء الجنيس.

 عند توزيعه.العلمي ابقا لإحدى معطيات البحث الطبي ومطو

الجنيس إلى أصحاب المهن يجب أن يوجه الإعلام الطبي الخاص بالدواء -

 .338إلى عامة الناسالطبية وشبه الطبية و 

يجب أن يتولى عملية الإعلام الطبي الخاصة بالصيدليات الجهات التي -

التي جاء  286-92ن المرسوم التنفيذي رقم م 4نصت عليها أحكام المادة 

ولى الإعلام الطبي والعلمي الخاص بالمنتجات الصيدلانية "يتفي محتواها:

 الجهات التالية :

صانعو المنتجات الصيدلانية في إطار ترويج المنتجات التي يحصلون -

المؤرخ  284-92مسبقا على تسجيلها، وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم

 المذكور أعلاه. 1992يوليو 6في

ي إطار ترويج المنتجات التي يستوردونها مستوردو المنتجات الصيدلانية ف-

والتي يحصلون مسبقا على تسجيلها وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي 

 المذكور أعلاه. 284-92رقم

الشركة المتخصصة في الترويج الطبي، العاملة خاصة في إطار التعاملية -

 بالنسبة إلى الصانعين والمستوردين.

 كما يمكن أن تتولاها:

عمومية التي ترتبط رسالتها بالصحة العمومية والتكوين المؤسسات ال-

 والبحث العلمي في ميدان الصحة.

 الجمعيات ذات الطابع العلمي.-

                                                             
المتعلق بالإعلام الطبي والعلمي الخاص  286-92من المرسوم التنفيذي رقم  5انظر، المادة  338

 بالمنتجات الصيدلانية المستعملة في الطب البشري. 
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الجمعيات ذات الطابع الإجتماعي ولا سيما جمعيات الدفاع عن -

 المستهلكين.

ولا يجوز في هذه الحالة أن تستعمل الأنشطة العلمية والإجتماعية لأغراض 

 .ترويجية" 

متضمنا لمعلومات تتعلق يجب أن يكون الإشهار المتعلق بالدواء الجنيس -

بتركيبه وآثاره العلاجية والبيانات الخاصة بمنافعها ومضارها، والإحتياطات 

 ، نتائج الدراسات الطبية المتعلقة به .الواجب مراعاتها، وطريقة الإستعمال

قوال غشاشة أو أي أ لا تشوبه اصحيحو ايجب أن يكون هذا الإشهار سليم-

أن لا يشوبه إغفال قد ينجر عنه إستهلاك الدواء غير قابلة للتمحيص، و

الجنيس بدون مبرر طبي له كما يجب أن لا يعرض المرضى بها لمخاطر لا 

يجب أن يكون العتاد المستعمل في الترويج للدواء الجنيس و، موجب لها 

 .339واء ولا يخفي عيوبهمصمم على نحو يبين الطبيعة الحقيقية لهذا الد

 الفرع الثاني : خصائص الإشهار الطبي الخاص بالدواء الجنيس

 مفهوم الإشهار الخاص بالدواء الجنيس .-1

من قانون  551الإشهار الخاص بالأدوية في المادة عرف المشرع الفرنسي 

الصحة الفرنسي التي إعتبرت الإعلان عن الأدوية للإستخدام الأدمي كل 

أشكال الإعلام بما فيها الإتصال في المنازل والبحث أو التحريض بهدف 

تعزيز تشجيع الوصف، التسليم البيع، الإستهلاك لهذه الأدوية مع إستثناء 

فى في إطار وظيفته من الصيادلة المديرون للصيادلة في الإعلام المع

نطاق إستخدام خاص، ولايدخل في إطار هذا التعريف المراسلات المرسل 

معها عند الإقتضاء كل الوثائق غير المنشورة والضرورية للإجابة على 

التساؤلات الخاصة بدواء خاص، والإعلام والوثائق المرجعية المتعلقة على 

ل بتغير العبوة حفظ الأدوية والخاص بالآثار غير المرغوبة في سبيل المثا

                                                             
المعدل و المتمم للمرسوم التنفيذي رقم  391-20من المرسوم التنفيذي رقم  5و لقد اكدت المادة - 339

الوطنية للمواد الصيدلانية و تنظيمها ان الوكالة  هي التي تسلم المحدد لمهام الوكالة  19-190

 التراخيص المسبقة لترويج و إشهار المواد الصيدلانية المسجلة الموجهة لمهني الصحة .
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إطار حفظ الأدوية، وأيضا قوائم البيع والثمن إذا لم تسجل الأسعار على 

الأدوية، والمعلومات الخاصة بصحة الإنسان أو المرض إذا لم يوجد مرجع 

ولقد تطرق المشرع الجزائري إلى موضوع ،  340ولو غير مباشر للدواء 

من المرسوم  130الإخطار بالمنتجات الصيدلانية بموجب أحكام المادة 

 و التي نصت على : 276-92التنفيذي رقم 

 ." يجب أن يكون أي إخبار بشأن المنتجات الصيدلانية صحيحا وصادقا " 

ويقصد بالإشهار الصيدلاني كل إشهار يستهدف جذب الإنتباه والإهتمام 

 .341مه المنتج الصحي أو الدوائي والإتصال والإقناع لكل من يه

ولقد أوجب المشرع الجزائري الحصول على تأشيرة الإشهار يسلمها الوزير 

المكلف بالصحة وهذا بعد إستشارة لجنة مراقبة الإعلام الطبي والعلمي 

، ويمكن لهذه اللجنة 342الخاص بالمنتجات الصيدلانية وموافقتها على ذلك

 .343ضهاأن تسحب هذه التأشيرة أو أن ترف

 تأشيرة الإشهار الخاصة بالدواء الجنيس :-2

الات الإعفاء أو التخلي عنها وذلك كما نبين إصدار التأشيرة وشروطها وحس

 يلي :

                                                             
 . 69انظر، رضا عبد الحليم عبد المجيد، المرجع السابق ، ص - 340

-ART .L -551 :(On entend par publicité pour les medicaments à usage humain toute forme d’information , y 

compris le démarchage de prospection ou d’incitation qui vise à promouvoir la prescription , la delivrerance , la 

vente ou la consommation de ces medicament , à l’exception de l’information dispensée , dans le cadre de leurs 

fonction , par les pharmaciens gérant une pharmacie à usage intérieur . 

Ne sont pas inelus dans le champ de cette définition : 

La correspondence accompagnée le cas échéant de tout document non publicitaire , nécessaire pour répondre à 

une question précise sur un médicament particulier  

Les information concrétes et les documents de référence relatifs par exemple , aux changement d’emballages aux 
mises en garde concernant les effers indésirables dans le cadre de la pharmacovigilance ; ainsi qu’aux catalogue 

de ventes et listes de prix s’il figure aucune information sur le médicament . 

Les informations relatives à la santé humaine ou à des maladies humaines pour autant qu’il n’ait pas de référence 

meme indirecte à un médicament ) . 
مد بوراس، النظام القانوني للإشهار عن المنتجات والخدمات "دراسة تأصيلية للإشهار انظر، مح- 341

 . 288ص        ، 2014التجاري" دار الجامعة الجديدة، 
المتعلق بالإعلام الطبي والعلمي الخاص  286-92من المرسوم التنفيذي رقم  06انظر، المادة - 342

 .البشريدلانية المستعملة في الطب بالمنتجات الصي
المتضمن مهام اللجان المتخصصة المنشاة  309-15رقم  من المرسوم التنفيذي 07انظر، المادة - 343

  لدى الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري وتشكيلها وتنظيمها وسيرها
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 إصدار التأشيرة :-أ

إعلام المتعلق بال 286-92التنفيذي رقم من المرسوم  6لقد نصت المادة 

البشري على الطبي الخاص بالمنتجات الصيدلانية المستعملة في الطب 

أنه لا يمكن القيام بأي عمل يخص المنتجات الصيدلانية بما فيها الدواء 

 .344س قبل الحصول على تأشيرة الإشهارالجني

لقد أكدت نفس المادة أعلاه أن الوزير المكلف بالصحة هو الذي يسلمها و

مي الخاص بالمنتجات العلارة لجنة مراقبة الإعلام الطبي وبعد إستش

 موافقتها على ذلك.والصيدلانية 

الإشهار هي المختصة الطبي والعلمي و إن اللجنة المكلفة بمراقبة الإعلام

 ،ة الإشهار الخاصة بالدواء الجنيسفي دراسة طلبات الحصول على تأشير 

المحدد  391-20من المرسوم التنفيذي رقم  5/17 المادةبالرجوع إلى و

لمهام الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية وتنظيمها وسيرها نجدها نصت 

"تسليم التراخيص المسبقة لترويج وإشهار المواد الصيدلانية المسجلة على :

 . الموجهة لمهنيي الصحة "

 شروط التأشيرة :-ب

يجب أن تتضمن هذه التأشيرة رقم خاص بها يلزم بموجبه من تحصل على - 

 .345ينص في إشهاره على ذلك الرقم  نس أالجنيشهار الدواء رخصة إ

ما فيما يتعلق بالتخصصات أ يرة الإشهار لا تتجاوز خمس سنوات.مدة تأش-

الصيدلانية فإن مدة صلاحية التأشيرة لا تتجاوز المدة المتبقية المطلوبة 

 لقرار التسجيل.

وفقا لما يجب أن ينشر لا تمنح التأشيرة إلا بعد تقديم جميع عناصر الإشهار -

المتعلق  286-92من المرسوم التنفيذي رقم  10عليه وهو ما أكدته المادة 

                                                             
والعلمي الخاص المتعلق بالإعلام الطبي  286-92من المرسوم التنفيذي رقم  6انظر، المادة - 344

 بالمنتجات الصيدلانية المستعملة في الطب البشري. 
المتعلق بالإعلام الطبي والعلمي الخاص  286-92من المرسوم التنفيذي رقم 8المادة  انظر- 345

 بالمنتجات الصيدلانية المستعملة في الطب البشري. 
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بالإعلام الطبي والعلمي الخاص بالمنتجات الصيدلانية المستعملة في 

 الطب البشري.

شيرة تجديد هذه التا وس أالجنييجب للحصول على تأشيرة إشهار الدواء -

دج وهي قيمة حددتها وزارة الصحة 60000 دفع مصاريف الإشهار المقدة 

موجهة مديريات العامة للؤسسات  2007مارس19بموجب إرسالية بتاريخ 

 .الإعلام الطبي 

 حالات الإعفاء من التأشيرة :-ج

نشرات والأوعية و فيما يخص البيانات التي تذكر على التوضيبات-

من تأشيرة التخصصات الصيدلانية أو مذكراتها الإعلامية فإنها تعفى 

لملحق بقرار تسجيل الإشهار إذا كانت مقتصرة على ما ذكر من بيانات في ا

 .347 )خلاصة مواصفات الدواء الجنيس(346الدواء الجنيس

أبدي بل مقترن بمدة وهذه التأشيرة إذا منحت لطالبها فإن هذا المنح ليس 

 ، كما يمكن أن تسحب هذه التأشيرة بقرار مسبب من الوزيرمحددة قانونا

العلمي وهنا ارة لجنة مراقبة الإعلام الطبي والمكلف بالصحة بعد إستش

 يمنح المستفيد منها مهلة ثلاثون يوم لتقديم ملاحظاته .

 

                                                             
علام الطبي والعلمي الخاص المتعلق بالإ 286-92من المرسوم التنفيذي رقم  11انظر، المادة - 346

 بالمنتجات الصيدلانية المستعملة في الطب البشري. 
 286-92من المرسوم التنفيذي رقم  12يمكن أن تعفى كذلك من التأشيرة ما نصت عليه المادة  - 347

في الطب البشري والتي  المتعلق بالإعلام الطبي والعلمي الخاص بالمنتجات الصيدلانية المستعملة

الإشهار الذي يعني التخصصات الصيدلانية -يعفى من تأشيرة الإشهار كذلك ما يأتي :"نصت على:

والموجه إلى الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان، عندما لا يشتمل على أي زخرفة ويتضمن جميع 

 المنتوج(.البيانات المذكورة في الملحق بقرار تسجيل المنتوج )خلاصة مواصفات 

القواميس والمدونات من النوع ذاته الموجهة إلى إعلام السلك الطبي عندما تذكر فيها بصدد -

التخصصات الصيدلانية المعنية، جميع المواصفات المذكورة في الملحق بقرار تسجيل المنتوج 

 )خلاصة مواصفات المنتوج(.

 .وشروط بيعها" الفهارس المهنية المتعلقة بأسعار المنتوجات الصيدلانية-
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 .: تنظيم الإعلام الطبي للدواء الجنيس الفرع الثالث

إن التعريف بالدواء الجنيس مسألة حساسة سعى المشرع الجزائري إلى 

 د وإجراءات تخصها نبينها كما يلي :تنظيمها من خلال وضع قواع

 الإعلام الموجه للجمهور :-1

الجنيس لقد أكد المشرع الجزائري أن الرسالة الإشهارية المتعلقة بالدواء 

ضح يفهم أنها موجهة لغرض الموجهة للجمهور يجب أن تصاغ بشكل واو

كما يجب ذكر  .ع الإشهار بأنه يتعلق بدواء جنيسأن يحدد موضو الإشهار، و

إسم الدواء الجنيس متبوعا بالتسمية المشتركة الدولية إن وجدت على نحو 

ما أوصت به المنظمة العالمية للصحة وفي حالة عدم وجودها تذكر 

ية لحسن يجب ذكر الإرشادات الطبمية المألوفة أو التسمية العلمية. و التس

 . 348الإحتياطات الواجب إتخاذهاإستعمال الدواء الجنيس و

لى هو أن من أهم الأهداف المرجوة من النشاط الترويجي في مراحله الأو 

بالأخص إذا كانت جديدة حيث تعريف المستهلكين بالسلع والخدمات و

لى إمدادهم بالمعلومات الكافية والمتعلقة بكل من يعمل هذا النشاط ع

 .349إسم المنتج والعلامة التجارية وخصائصه ومنافعه وأماكن الحصول عليه

يجب أن لا تعطى الرسالة الإشهارية للدواء الجنيس إنطباعا بأن لا حاجة 

النتائج لا تضمن أن  الطبية المسبقة أو عملية جراحية، وأن للإستشارة

ا الدواء سيؤدي إلى تحسن الصحة تناول هذ نأ والعلاجية ستكون إيجابية أ

الإشهار خصيصا ن لا يوجه يجب أو  وأنها ستتضرر في حالة عدم تناوله.

كما يجب أن لا يكون الإشهار مستندا على توصيات صادرة عن  .للأطفال

يمنع عرض العلاج عن طريق ، و سلطات علمية أو مهنية خاصة بالصحة

 . 350البريد

                                                             
المتعلق بالإعلام الطبي والعلمي الخاص  286-92من المرسوم التنفيذي رقم 15انظر، المادة - 348

 بالمنتجات الصيدلانية المستعملة في الطب البشري. 
 .97انظر، شادي محمد القطيفان، المرجع السابق، ص - 349
بالإعلام الطبي والعلمي الخاص المتعلق  286-92من المرسوم التنفيذي رقم 16انظر، المادة - 350

 بالمنتجات الصيدلانية المستعملة في الطب البشري. 
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دواء الجنيس عبر قنوات الإذاعة والتلفزة، وبواسطة يمنع الإشهار للو 

شارات ضوئية في عن طريق الملصقات أو مأطورات إلسفن واالطائرات و

إستثناء الملصقات داخل الصيدليات، وفي الدوريات أماكن عمومية ب

أهم شيء و،  351، أو عن طريق تنظيم مناظرات إشهاريةالخاصة بالأطفال

ع حرص التشريع الجزائري على الإشهار المتعلق بالدواء الجنيس هو توزي

ون هذا ، ومن أجل أغراض ترويجية كعينات طبية مجانية على الجمهور 

  .352هم تلك العينات دون إستشارة طبيةالعمل يهدد صحة الأفراد بتناول

 الإعلام الموجه لأصحاب المهن الخاصة بالصحة :-2

الموجه لإشهار المتعلق بالدواء الجنيس ولقد إشترط المشرع أن يشتمل ا

إلى الأشخاص المؤهلين لوصفه أو تجهيزه المعطيات المذكورة في القائمة 

التأكيد على ل المتعلق بالدواء الجنيس محل الإشهار، وبقرار التسجيالملحقة 

افة إلى ذكر ، بالإضذا بإمكان تسليمه بدون وصفة طبيةذكر ملاحظة ما إ

 .353أن كان قابل للتعويضالسعر العمومي و

ة وفقط بوصفة الأدوية المحظور  صرف صاحب القرار فيالطبيب هو إن 

بكامل  همن الضروري جدا إمدادعليه فإنه و طبية ليس المستهلك.

ينبغي أن تكون كما  .المعلومات عن هذا الدواء خصوصا إذا كان جديدا

                                                             
المتعلق بالإعلام الطبي والعلمي الخاص  286-92من المرسوم التنفيذي رقم 17انظر، المادة - 351

 بالمنتجات الصيدلانية المستعملة في الطب البشري. 
الدواء الجنيس والموجه إلى الجمهور ومنع توجيهها إليه تم حضر بعض البيانات المتعلقة بإشهار  - 352

"يحضر الإعلام أو الترويج لدى من المرسوم التنفيذي التي نصت على : 13وهي ما نصت عليه المادة 

 عامة الناس لمنتوجات :

 لا يمكن الحصول عليها إلا بوصفة طبية.-

 سية ولو بمقادير معفاة.تحتوي على مخدرات أو مواد من عقاقير تؤثر في الحالة النف-

لتي تنتقل عن طريق الجنس والسيدا ، الأمراض االسرطان ، السل ، مخصصة لمعالجة العلل الاتية :-

 السكري والأمراض الأيضية الأخرى  العجز الجنسي والعقم  ، العمى" . داءالأرق ، 

 
المتعلق بالإعلام الطبي والعلمي الخاص  286-92من المرسوم التنفيذي رقم  18انظر، المادة - 353

 بالمنتجات الصيدلانية المستعملة في الطب البشري. 
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لتي يفهمها الطبيب إطار اللغة امفهومة في زة وبار المعلومات دقيقة و

من جهة أخرى في حالة وجود منتجات منافسة للمنتج وويتفاعل معها. 

قتضي إثارة إهتمام الطبيب من ن الضرورة تإالمروج له في مضمار الأدوية ف

تزويد براز كل من المغريات العقلانية والمغريات غير العقلانية وخلال إ

 .354ائي لإشعاره بهذه المغريات مادياالطبيب بعينات من المنتج الدو

المتعلق  286-92من المرسوم التنفيذي رقم 21و 20 كما أكدت المادتين

بالمنتجات الصيدلانية المستعملة في العلمي الخاص بالإعلام الطبي و

الطب البشري أنه يجب إدراج المعلومات المتعلقة بالدواء الجنيس على 

م لأشخاص مؤهلين لوصفه أو أن تسلالوثائق التي تتعلق به و الأقل في كل

قا لأحدث المعطيات البحث مطابويجب أن يكون هذا الإعلام دقيقاو تجهيزه.

وافيا بما فيه الكفاية بحيث ا يمكن تمحيصه والطبي والعلمي وأن يكون مم

تسمح لمتلقيها بتكوين رأيه الخاص في القيمة الطبية للدواء الجنيس 

 موضوع الإعلام.

 العلمي المتعلق بالدواء الجنيس:تنظيم الإعلام الطبي و-3

وهذا الأخير  .لق بالدواء الجنيس المندوب الطبييتولى الإعلام الطبي المتع

، يملك المؤهلات المطلوبة ويتم الإعلان عنه لهذا الغرضكل شخص هو 

مات كافية أن تكون له معلوت المندوب الطبي تكوينا ملائما وويجب أن يثب

يجب و ول المنتجات التي يتولى ترويجها.حدقيق لتقديم التوضيح كامل و

تكوينهم لدى مين التصريح بمندوبيهم الطبيين وأعمالهم وعلى المستخد

 .355وخلال الشهرين الأوليين من السنةلف بالصحة وهذا كل سنة الوزير المك

أعوان الصحة ء الجنيس لدى الأطباء ويتولى المندوب الطبي الإشهار للدواو 

، كما يجب على المندوب يج وصفها أو تسليمها لأغراض طبيةقصد ترو 

علقة الطبي أو مستخدمه إعلام الوزير المكلف بالصحة بكل المعلومات المت

                                                             
 .97انظر، شادي محمد القطيفان ، المرجع السابق ، ص - 354
م الطبي والعلمي المتعلق بالإعلا286-92من المرسوم التنفيذي رقم  24-23- 22انظر، المادة - 355

 الخاص بالمنتجات الصيدلانية المستعملة في الطب البشري. 
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خصوصا الآثار الثانوية التي تبلغ إليهم من بالدواء الجنيس المروج له و

 عرض عليهم الدواء الجنيس.م زيارتهم ومحترفوا الصحة التي سبق له

م الطبي للدواء الجنيس عن طريق المندوب الطبي لايمكن أن يكون الإعو 

لطبي الإعلام اعن طريق شركات متخصصة في ترويج وكما يمكن أن يكون 

وجودها لدى الوزير هي هنا ملزمة بإعلان ل المنتوجات الصيدلانية وحو

لشخص المسؤول عن الإعلام أن تتضمن إعلاناتها إسم االمكلف بالصحة، و

تعتزم الشركة  الطرق التيالطبي ولقبه وعنوانه ومؤهلاته، وتبيان الوسائل و

لمتعلق ا 286-92من المرسوم التنفيذي رقم  28المادة إستعمالها للترويج)

بالإعلام الطبي والعلمي الخاص بالمنتجات الصيدلانية المستعملة في 

 (.الطب البشري

 

 مسألة العينات الطبية للدواء الجنيس :-4

رويج عقلانية فإذا يعد إستخدام العينات في حالات معينة من أكثر طرق الت

ا تجربته من خلال فليس هناك أفضل طريقة من عرضه و لاكان الدواء فع 

لة بارعة بإقناعهم بإتمام هي محاوو يع العينات على المعنيين بالشراء.توز 

جديد قبل أن يجري تجربة سريرية مع كل دواء الصفقة، وأن كل طبيب لابد و

قد أثبتت إحدى الدراسات التي أجرتها جمعية أن يقوم بوصفه للمريض و

شكل عام ب منتجي المواد الصيدلانية في الولايات المتحدة الامريكية أنه

تكون ردود فعلهم في الغالب للدواء المقدم عن يرحب الأطباء بالعينات و

 .356طريق العينة إيجابية

 معنى العينة الطبية :-أ

يقصد بالعينات الطبية كمية قليلة من الدواء الجنيس في علب خاصة إذا 

كانت العلبة كبيرة أو علبة صغيرة تشتمل على أقراص أو كمية من السائل 

من  31ولقد حددت المادة  .الدواء الجنيس المراد الترويج لهسحوق من أو م

المتعلق بالإعلام الطبي والعلمي الخاص  286-92المرسوم التنفيذي رقم 

مواصفات العينة بالمنتجات الصيدلانية المستعملة في الطب البشري. 

 "يجب أن تكون العينات الطبية :الطبية أين نصت على : 

                                                             
 .117انظر، شادي محمد القطيفان ، المرجع السابق ، ص - 356
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 توضيب لمنتوج معين.مطابقة لأصغر -

 .منع بيعهاي-حاملة ملاحظة "عينة طبية مجانية -

)خلاصة ة من الملحق بقرار تسجيل المنتوجمصحوبة بمذكرة تتضمن نسخ-

 مواصفات المنتوج("

أما فيما يخص مقدار العينة المسلمة يجب أن لا تتجاوز الكمية المناسبة  

 لمدة علاج متوسطة.

 تسليم العينات :-ب

المشرع الجزائري عدم تقديم عينات من الدواء الجنيس عند الترويج لقد أكد 

-92من المرسوم التنفيذي رقم  14له لدى الجمهور بموجب أحكام المادة 

كما وسع المشرع من نطاق المنع من التوزيع أين إمتدت بموجب  .286

مثل المؤتمرات  من نفس المرسوم إلى الرحاب المفتوحة 30أحكام المادة 

 جتماعات.وات والملتقيات أو غيرها من الإوالند

يمنع كذلك تسليم عينات لدواء جنيس يحتوي على مواد من عقاقير تؤثر و 

تساعد على الإجهاض أو في الحالة النفسية أو مخدرات أو مواد يمكن أن 

، كما يمنع منح العينات الطبية للدواء الجنيس إلى القابلات إلا تتسبب فيه

لكن في المقابل نص ، التي هن مؤهلات في وصفها فقطبالنسبة للأدوية 

بصورة مباشرة للأشخاص مكانية تسليم عينات طبية مجانا والتشريع على إ

المؤهلين لوصف الأدوية أو تجهيزها طوال السنتين الأوليتين التاليتين 

، أما بعد هذا الأجل ل الدواء الجنيس بغية التعريف بهلتسليم قرار تسجي

موقع من الشخص المنح بموجب طلب كتابي مؤرخ و ونيجب أن يك

 .357هل لوصف ذلك الدواء الجنيسالمؤ

شروطا  (FDA)الأدوية الامريكية ن جهة أخرى وضعت وكالة الأغذية ووم

 للعينات ينبغي الإلتزام بها من قبل المعنيين كافة :

                                                             
المتعلق بالإعلام الطبي والعلمي الخاص  286-92المرسوم التنفيذي رقم  29انظر، المادة - 357

 بالمنتجات الصيدلانية المستعملة في الطب البشري. 
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كون إلا على الأطباء الخطيرة لا يوزيع بالنسبة للأدوية المحظورة والت-

ضح المعلومات المتعلقة أن يقدم هذا الأخير طلب تحريري يولمتخصصين وا

على الفاتورة  أن يقوم الشخص الذي يستلم العينة بالمصادقةبالعينة و

فلا يحق لرجال البيع أن  .المرفقة بالعينة وإعادتها إلى الشركة المنتجة

الدوائية  يقتحموا عيادة الأطباء أو الصيدليات ويتركوا عينات من منتجاتهم

 هناك .

إتباع أرقى الوسائل والتقنيات في تخزين العينات وذلك للمحافظة على -

 أن يكون التخزين تحت ظروف صارمة .فاعليتها وكفاءتها وجودتها و

لا يجوز لأي شخص توزيع العينات إلا إذا كان إسمه مدرجا في قوائم رجال -

 ل الشركة رسميا .البيع أو ممثلي الشركة الدوائية المعتمدين من قب

 وية الحقيقية مثلتسري على العينات الشروط كافة التي تسري على الأد

 .358سيطرة النوعيةالتوزيع، و، ووالتغليف شروط التخزين ومناولة، والتعبئة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 .117انظر،  شادي محمد القطيفان ، المرجع السابق ، ص- 358



198 
 

 .: الآليات القانونية لحماية الدواء الجنيسالباب الثاني

لتي اة ويالجنيس سواء من الناحية الصح أهمية الدواء د عرفت الدوللق

كل مرض، وتقليل نسبة الوفيات والحد من إنتشار تتضمن توفير دواء ل

التقليل من ميزانية الدولة  من الناحية الإقتصاديةمختلف الأمراض والأوبئة، و

كذا التقليص من حجم واردات الأدوية ذات الأسعار لصحي وفي المجال ا

 الباهضة.

ء الجنيس أصبح يصنّع محليا نتيجة لتشجيع الإستثمار في هذا كما أن الدوا

القطاع مما أدى إلى إنخفاض أسعاره وبالتالي تحقيق نوع من الإكتفاء 

 الذاتي .

يس وذكر أهم لقد تم التطرق في الباب الأول إلى مفهوم الدواء الجنو

مميزاته وخصائصه التي تجعله سلعة ومنتوج مهم في نظر الدولة ونظر 

يود براءة الإختراع التي تم تبيان الوسائل التي تحرره من قمستهلك، وال

 حق الإستئثار الذي يمارسه صاحب الإختراع على هذه المادة .تحيطه و

أنه أصبح متروكا  إن تحرر الدواء الجنيس من براءة الإختراع ليس معناه

دب يستطيع التصرف فيه كيف يشاء بل سعت معظم للعوام من هب و

عات إلى الإستحواذ على هذه المادة عن طريق بسط شريط قانوني التشري

 يتضمن مختلف الآليات لحمايته من أي اعتداء قد يصيبه .

أمنية في معظم الدول لة وطنية ودواء الجنيس أصبحت مسأإن حماية ال

را لمساهمته في تطوير الإقتصاد والحماية المنتجة أو مستوردة له نظ

قامت جل الدول بتشريع مجوعة من  لذا .عامةوالمحافظة على الصحة ال

ا المنتوج سواء من ناحية قواعد وأحكام الملكية الفكرية القوانين لحماية هذ

س بهذا الصناعية أو من خلال تشريعات جزائية توقع العقاب على المساو

الحيز الجغرافي لدولة المصدرة  ن هذه الحماية لا تقتصر علىالدواء، كما أ

 لى الدول المستوردة لهذه المادة .بل يتجاوزه إ

و عليه تم تقسيم هذا الباب المتعلق بالآليات القانونية لحماية الدواء 

 الجنيس إلى فصلين هما:
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 :  الحماية المدنية للدواء الجنيس .الفصل الأول

 الحماية الجزائية للدواء الجنيس .الفصل الثاني: 
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 المدنية للدواء الجنيس  .الحماية الفصل الأول:  

لملكية الصناعية المبرمة في أعلنت إتفاقية باريس المتعلقة بحماية ا

على حماية كل الإختراعات في كل المجالات التكنولوجية بما  1883مارس

راءة الطريقة أو براءة فيها المواد الصيدلانية ببراءة الإختراع بنوعيها سواء ب

كن حمايتها بالعلامات الصناعية والرسوم كما يم .المنتوج وهذا ليس حصرا

على حماية الأدوية بصريح لكن لم تصرح إتفاقية باريس  .والنماذج الصناعية

ي إذا توفرت فتمنح البراءة إلى الدواء الأصل ،، بل تعتبر حماية ضمنيةالعبارة

، حيث أدمجت على الجدة والنشاط الإبتكاري وقابلية التطبيق الصناعي

ة رغم خصوصية ة باريس الإختراعات الصيدلانية مع الإختراعات العاديإتفاقي

فمنحت الإختراعات  .هذه المادة مادامت إختراع في مجال صناعي عموما

ع نمط من القواعد العامة الصيدلانية براءة عادية علما أن براءة الإخترا

 الأدوية إختراع صناعي مؤثر على الصحة العمومية أين منحت الأدويةو

، أما الأدوية الجنيسة فتحمى على ة حماية ببراءة الإختراع بنوعيهاالأصلي

ة ى فإن تنظيم المنافسة خر ومن جهة أ،  359أساس العلامة الصناعي

حرية النشاط الإقتصادي  غير المشروعة يهدف للحد من مساوئالمشروعة و

لحق أ حرية المنافسة يخول لكل تاجر ابدمن المنافسة بالدرجة الأولى إذ أو

ن من خلال في إستعمال كل الوسائل التي يراها مناسبة لإستقطاب الزبائ

أن المنافسة كعمل بحثه المتواصل لإيجاد أحسن الطرق لتحسين منتوجه و

ة مشروع قد تتعدى حدودها الطبيعية لتتحول إلى عمل غير مشروع نتيج

ني الشرف المهلجوء البعض إلى وسائل تتنافى وأعراف وعادات التجارة و

للمنافسة بين التجار حماية لهم لذا لا تتردد الدول في تنظيمها 

الإقتصاد الوطني لضمان إستعمالها في حدودها وللمستهلكين و

 . 360المشروعة

ل التي تؤثر على الدواء الجنيس فالمنافسة غير المشروعة تعتبر من العوام

التشريعات إجراءات  صا الصحة العامة لذا وضعتخصووتضر بالمستهلك و

 تتبع للحد من ظاهرة المنافسة غير المشروعة .
                                                             

 . 97انظر، ناجم شريفة ، المرجع السابق ، ص - 359
 213انظر، عماد حمد محمود الإبراهيم، المرجع السابق، ص - 360
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من خلالها حماية الدواء تعتبر العلامة الصناعية من أهم الوسائل التي يمكن 

منه نرى ى المنافسة غير المشروعة ونفس الشيء بالنسبة لدعوالجنيس و

 تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين :

 الصناعية المرتبطة بالدواء الجنيس .: حماية العلامة المبحث الأول

 : حماية الدواء الجنيس من المنافسة غير المشروعة .المبحث الثاني
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 . المرتبطة بالدواء الجنيس ول : حماية العلامة الصناعية المبحث الأ

هذه القاعدة ية الدواء بأحكام براءة الإختراع، وأن يتم حما يقتضي الأصل

تطبق على مختلف الأدوية الأصلية التي لم تنتهي مدة الحماية مازالت 

، إلا أن الإشكال الذي وقع هو يها وفقا لقانون الملكية الفكريةالمبسوطة عل

اية هذا المنتوج ما بعد إنتهاء المدة القانونية للحماية كيف يمكن حم

 مختلف المنتجات الصيدلانية بما فيها الدواء الجنيس.و

هذا ون بموجبها حماية الدواء الجنيس. مة وسيلة قانونية يمكتعتبر العلا 

ذلك أن العلامة الصيدلانية الخاصة  .لأحكام القانونية التي تتميز بهانظرا ل

نفسها من أي تعد قد يقع عليها  بالدواء الجنيس تهدف أساسا لحماية

 .الحماية تبسط على الدواء الجنيس بالتالي فإن تلكو

ار طالإلجنيس بقواعد العلامة يقتضي بنا التطرق إلى إن حماية الدواء ا

الشروط الواجب  القانوني للعلامة بصفة عامة وربطها بالدواء الجنيس وكذا

ريقة التي يتم توافرها حتى تؤدي العلامة دورها الأساسي ثم نتطرق إلى الط

منه نرى أن نقسم إتباعها حتى يمكن أن نحمي بموجبها الدواء الجنيس و

المتعلق بحماية العلامة الصناعية المرتبطة بالدواء الجنيس إلى  المبحث

 مطلبين كما يلي :

 طار القانوني العلامة الصناعية المتعلقة بالدواء الجنيس .: الإالمطلب الأول

 : الحماية القانونية للعلامة الخاصة بالدواء الجنيس .المطلب الثاني
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 .لامة الصناعية المتعلقة بالدواء الجنيس: الإيطار القانوني العالمطلب الأول

كل إشارة أو دلالة يضعها التاجر أو الصانع على  العلامة الصناعيةتعتبر 

ات عن غيرها من المنتجات التي يقوم ببيعها أو صنعها لتمييز هذه المنتج

إلى تمييز المنتجات لجذب العملاء وجمهور  التي تهدف و السلع المماثلة.

ي سهولة التعرف على ما لما تؤديه لهم من خدمات فالمستهلكين نظرا 

يفضلونه من بضائع أو سلع، وهي تشير إما إلى بلد الإنتاج أو مصدر صناعة 

السلع أو مصدر بيعها أو أنواعها أو مرتبتها أو ضمانها أوطريقة تحضيرها أو 

وهي كذلك تخدم المنتج أو التاجر ذاته  خدمة من الخدمات. دلالة على تأدية

الذي يقوم بإنتاج أو بيع هذه المنتجات التي تحمل العلامة، فهي تمكنه من 

إبراز خصائص منتجاته وما تتصف به من جودة لتمييز منتجاته عن غيرها 

  .361من مثيلاتها

تحتويها  الوسائل القانونية التيهذا المطلب سنحاول التطرق إلى في 

هذا من و العلامة الصناعية و التي يمكن من خلالها حماية الدواء الجنيس

لعلامة مكانة هذه اون العلامة الصناعية الخاصة به وتبيان مضمخلال 

 التشريع الجزائري من خلال فرعين التاليين : ضمن الإتفاقيات الدولية وكذا

 بالدواء الجنيس.الفرع الأول: مضمون العلامة الصناعية الخاصة 

مكانة العلامة الصناعية المتعلقة بالدواء الجنيس بين  الفرع الثاني:

 .الإتفاقيات الدولية والتشريع الجزائري

 

 

 

 

 

                                                             
 . 189انظر، رضا عبد الحليم عبد المجيد، المرجع السابق، ص - 361
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 .الفرع الأول: مضمون العلامة الصناعية الخاصة بالدواء الجنيس

لى تعريف هذه سنتطرق في مضمون العلامة الصناعية للدواء الجنيس إ

ذكر الخصائص ها بالدواء الجنيس ورتباطالصناعية وتحديد مدى إالعلامة 

 التي تميزها .

 . أولا: مفهوم العلامة الصناعية المرتبطة بالدواء الجنيس

ليس بالأمر  لصناعية تعريف محددا وواضحاإعطاء للعلامة ا إن محاولة 

نظرا للإشكالات التي يمكن أن تطرحها الهين بل هذا الأمر كان صعب جدا 

وتم ترك هذه المهمة للفقه نونية في التطبيق العملي. تعريفات أي حالة قا

ك نظرا لتشعب العلامة هذان الأخيران وجدى صعوبة في ذلوالقضاء و

، أما تلاف تطبيقها من ميدان إلى آخر ومن منتوج إلى آخر إخالصناعية و 

ع الإشكال الأكبر الذي يطرح هو كيف يمكن ربط هذه العلامة الصناعية م

سنحاول تعريف العلامة إعطاء تعريف موحد لهما ، جنيس و الدواء ال

 :مع الدواء الجنيس و هذا كما يلي الصناعية ثم نقوم بربطها

 .: تعريف العلامة الصناعية 1

لمنافسة المشروعة بين بإنها وسيلة من وسائل ا تعرف العلامة الصناعية

الصناعية بحيث إذا إتخذ التجار شأنها شأن بقية حقوق الملكية المنتجين و

ييزا لبضائعه أو أحد التجار أو المنتجين علامة تجارية أو صناعية معينة تم

غيره من التجار أو المنتجين إستخدام نفس هذه العلامة  منتجاته فإنه يمنع

 .362لتمييز سلع مماثلة 

 

                                                             
، ص  1985رية، المؤسسة الوطنية للكتاب  الجزائر، انظر، محمد حسنين، الوجيز في الملكية الفك- 362

197. 
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العلامة هي أيضا كل إشارة أو دلالة مميزة يتخذها الصانع أو التاجر أو و 

م الخدمة لتمييز صناعته أو خدماته عن مثيلاتها التي يصنعها أو يتاجر مقد

 . 363بها أو يقدمها آخرون 

تعرف العلامة الصناعية كذلك بأنها العلامة التي يضعها الصانع أو المنتج و

السلع الأخرى يزها عن ذلك لتميالتي ينتجها أو يقوم بصناعتها و على السلع

المنتج أو المصنع يتولى  ر إليها سواء أكانيهدف إلى لفت إنتباه الجمهوو 

 .364توزيع السلع بنفسه أو أنه يقتصر فقط على صناعتهاتسويق و

أما فيما يخص التشريع الجزائري فإنه تطرق إلى العلامة بموجب الأمر رقم 

المتعلق  57-66 هو الأمر الذي ألغى أمر رقمو365المتعلق بالعلامات  03-06

 .366التجارية  العلاماتبعلامات المصنع و

بالرغم من إلغائه إلا أنه مازال  57-66وما يمكن ملاحظته هو أن الأمر رقم 

 2003يوليو 19جلت قبلساريا للمفعول بالنسبة لجميع العلامات التي س

المتعلق بالعلامات وهو ما أكدته المادة  06-03هي تاريخ صدور الأمر رقم و

مر رقم لتي تمت بموجب الأبقى التسجيلات ا" تمنه و التي نصت على : 38

 .خاضعة لهذا الأمر إلى غاية تجديدها"  1966مارس  19المؤرخ في  66-57

الأمر المتعلق بعلامات  الأثار المترتبة عنوهذا معناه أحكام التسجيل و

العلامات التجارية سارية المفعول بالنسبة إلى أي علامة تتعلق المصنع و

تمديد أو تجديد العلامة فهنا تخضع  بالدواء الجنيس إلى حين تقديم طلب

بالنسبة وبالعلامات ،  المتعلق 06-03علامة الدواء الجنيس إلى الأمر رقم 

المتعلق بالعلامات  06-03من الأمر رقم  2/1فإن المادة لتعريف العلامات 
                                                             

، ص 2000انظر، صلاح زين الدين، الملكية الصناعية والتجارية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، - 363

284 . 
انظر، ميلود سلامي، النظام القانوني للعلامات التجارية في القانون الجزائري والإتفاقيات الدولية، - 364

دكتوراه في العلوم القانونية، تخصص قانون خاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة رسالة 

 . 43، ص 2012-2011الحاج لخضر، باتنة، 
المتعلق  2003يوليو 19الموافق  1424جمادى الاولى  19المؤرخ في  06-03انظر، الأمر رقم - 365

 ."2003يوليو  23المؤرخة في  44ع  ج ر" اتبالعلام
لامات يتعلق بع 1966مارس  19الموافق  1385ذي القعدة  27المؤرخ في  57-66انظر، الأمر رقم - 366

 ." 1966مارس  22المؤرخة ي  23ج ر ع "المصنع والعلامات التجارية 
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، لاسيما كل الرموز القابلة للتمثيل الخطي: "العلاماتعرفتها على أنها :

أسماء الأشخاص والأحرف، والأرقام والرسومات أو الصور لكلمات بما فيها ا

الألوان بمفردها أو مركبة، التي شكال المميزة للسلع أو توضيبها والأو

مات شخص طبيعي أو معنوي عن سلع تستعمل كلها لتمييز سلع أو خد

  .خدمات غيره"و

لم يعطي تعريف للعلامات بل إكتفى  57-66أما فيما يخص الأمر رقم 

 .367الخدمات مات التي تصلح لتمييز المنتجات والأشياء وء السبإعطا

، حيث يشعر ل وسيلة جذب للعملاء لهذه السلع أو المنتجاتفالعلامة تمث

كما تمكن  .ع التي تحمل العلامة التي يفضلهاالمستهلك بالإطمئنان للسل

ها بالشروط والأسعار بيع السلع التي تحملالعلامة صاحبها من مراقبة 

التأكد من أنها وضعت على البضائع المخصصة لها حتى لا و المحددة لها

لمنافسة المشروعة بين بذلك فهي تعتبر من وسائل الط بمثيلاتها، وتخت

 .368التجارالمنتجين و

ما يمكن ملاحظته على التعريف الذي أورده المشرع الجزائري في الأمر و

لعلامة التجارية التي يضعها المتعلق بالعلامات عدم تمييزه بين ا 06-03رقم 

العلامة الصناعية التي يضعها والتاجر على البضائع التي يقوم ببيعها 

، كما كان الحال في لى سلعة لتمييزها عن سلعة مماثلةالصانع أو المنتج ع

العلامات التجارية الملغى المتعلق بعلامات المصنع و 57-66 الأمر رقم

منه بين علامة المصنع والعلامة  ة الأولىحيث فرق المشرع في الماد

كون هذا التمييز لا تترتب عليه أية نتيجة قانونية بإعتبار  التجارية والخدمية

                                                             
"تعتبر علامات مصنع أو علامات تجارية أو علامات خدمة: الأسماء :منه على  02نصت المادة  - 367

لمستعارة والتسميات الخاصة أو الإختيارية أو المبتكرة والشكل المميز للمنتجات العائلية أو الأسماء ا

أو شكلها الظاهر والبطاقات والأغشية والرموز والبصمات والطوابع والأختام وطوابع الرسوم المميزة 

لأرقام والأشرطة والحواشي وتركيبات أو ترتيبات الألوان والرسوم والصور أو النقوش الناتئة والحروف وا

والشعارات وبصفة عامة جميع السمات المادية التي تصلح لتمييز المنتجات أو الأشياء أو الخدمات 

 لكل مؤسسة.

 .يجوز إعتبار شعار الإعلان علامة إذا وقع تسجيله لهذه الغاية" 

 .189انظر، رضا عبد الحليم عبد المجيد، المرجع السابق، ص - 368
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التجارية والصناعية تخضعان لنفس الأحكام والقواعد القانونية أن العلامتين 

أكثر من ذلك فقد نجد العلامتان في علامة واحدة عندما يكون منتج و

لى أمر توزيعها لذلك تستعمل العلامة التجارية للدلالة السلعة هو الذي يتو

 .369على النوعين 

 العلامة الصناعية بالدواء الجنيس.إرتباط  -2

المتعلق  57-66 المتعلق بالعلامات أو الأمر 06-03إن التمعن في الأمر رقم 

، نجد أن المشرع الجزائري لم يتطرق بعلامات المصنع والعلامات التجارية

مواد الأمرين  إلى المواد الصيدلانية أو حتى الدواء الجنيس ضمنإطلاقا 

ي تمتاز هذا نظرا للخاصية التيخصص له أي فقرة أو قسم يخصهما ولم و

خصوصا الدواء الجنيس أين إكتفي المشرع ببعض بها المواد الصيدلانية و

اد بما فيها المواد الفقرات يفهم من خلالها أن العلامات تشمل جميع المو

من بين هذه الفقرات وفس الشيء بالنسبة للدواء الجنيس ، نالصيدلانية و

من  2/1صيدلانية نذكر ما جاءت به المادةالتي يمكنها أن تحيلنا إلى المواد ال

فعملية التوضيب  "ال المميزة للسلع أو توضيبهاالأشك" 06-03الأمر 

"conditionnement"  للعلامة فالتوضيب هو تطرق إليها المشرع وإعتبرها رمز

بموجبها إعتبرها المشرع  المحافظة على الدواءطريقة لإنتاج وتركيب و

 أدرجها ضمن الرموز التي تشكل علامات.علامة و

من الأمر المتعلق بالعلامات  3-2كذلك هناك السلعة التي عرفها في المادة 

دي او : كل منتوج طبيعي أو زراعي أو تقلي"السلعة :التي جاءت كما يليو

 .صناعي خاما كان أو مصنعا"

 284-92من المرسوم التنفيذي رقم  4فالدواء الجنيس وفقا لأحكام المادة  

فالسلعة التي تطرق إليها المشرع في الأمر  .يعتبر منتوج صيدلاني نوعي

يدخل ضمنها كل المواد الصيدلانية بما فيها الدواء الجنيس ذلك  06-03رقم 

أن الأدوية بصفة عامة قد تكون مصادرها طبيعية كما يمكن أن تكون 

 مصنعة .

                                                             
 . 13السابق ، ص انظر، ميلود سلامي ، المرجع - 369
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هذه و 06-03مر رقم كما تطرق المشرع إلى التسمية التجارية في الأ

التسمية من التسميات التي إعتبرها المشرع خاصة تتعلق بالمواد 

أين إعتبر المشرع أن المواد الصيدلانية بما فيها الدواء  370الصيدلانية 

 الجنيس تكون له تسمية تجارية تدرج ضمنه.

الدواء الجنيس ضمن عامة السلع  أنه إعتبر 06-03فيعاب على الأمر رقم 

لا أهمية كبيرة ضمن الصحة العامة و مادة لهامنتجات بالرغم من أنه و

، إلا أن المشرع أبقى لأحكام التي تخضع لها باقي السلعيخضع لنفس ا

المواد الصيدلانية تحكمها أحكام مة الصيدلانية التي تخص الدواء والعلا

 المتعلقة بمختلف العلامات .

تحمل  لجنيسالإشارة إلى أن العلامة الصيدلانية التي تخص الدواء اتجدر و

كل من العلامات الصناعية والتسمية الدولية المشتركة وعلامة المخبر 

 .371علامة الدواء الجنيسو

الصيدلة بصفة عامة مجالا رحبا للمنافسة الشديدة فيعد مجال الأدوية و

المستحضرات الصيدلية ، خاصة مستحضرات وشركات الأدوية، والمعامل 

تعد و بهة من الأدوية والعلاجات.المتشا لمجموعاتالتجميل حتى بين ا

المستحضرات بين الشركات الوسائل الهامة لتمييز الأدوية والعلامة أحد 

ما المتعددة المنتجة لها في إطار المنافسة التجارية بين المعامل خاصة عند

 . 372طباء تقوم بإعلانات ودعاية مكثفة لدى الأ

لعامة الفرنسي تطرق أما فيما يخص التشريع الفرنسي فإن قانون الصحة ا

 .منه 3-5121إلى العلامة في مجال المواد الصيدلانية بموجب أحكام المادة 

اعد الخاصة بالعلامات التجارية أهم ما تضمنه أنه مع مراعاة القوو

فالإسم المختار للمنتج الصيدلاني المراد طرحه في  ،الخدماتوالصناعية و

                                                             
المتعلق بتسجيل المنتجات الصيدلانية  284-92من المرسوم التنفيذي رقم  3/1انظر، المادة - 370

 المستعملة في الطب البشري.
 .49انظر، ناجم شريفة ، المرجع السابق ، ص - 371
 .  190انظر، رضا عبد الحليم عبد المجيد ، المرجع السابق ، ص - 372
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و لا يتسبب في أي غلط أأن لا يختلط بغيره من الأدوية و أ الأسواق يجب

 .373خطأ في الجودة أو في مالك المستحضرات

م بموجب أحكام الملكية لقد تطرق التشريع الفرنسي إلى العلامة كأصل عاو

كإستثناء يخص المواد الصيدلانية والأدوية على الخصوص الفكرية و

 2-5121ا بموجب المادتين هذجب قانون الصحة العامة الفرنسي وبمو

 . 374 5121-3المادة و

المشرع الفرنسي أدرج أحكام تخص الدواء  عليه ما يمكن ملاحظته إنو 

، عكس حكام قانون الصحة العامة الفرنسيهذا بموجب أوربطه بالعلامة و

المشرع الجزائري الذي أدرج المواد الصيدلانية بما فيها الدواء الجنيس فيما 

 ضمن الأحكام العامة للعلامة دون تخصيص.يخص العلامة 

إن العلامة في المواد الصيدلانية يمكن أن تكون من فئة مكونة من علامات 

هذا مثل فئة و "signe figuratif" " أو من علامات تصويريةsigne sonores"سليمة

، فهي تعتبر علامات CLAMOXILأو الدواء المسمى  STILNOXالدواء المسمى 

تتكون العلامة من رسوم مثل النبتة المتكونة من ثلاث ورقات  كما يمكن أن

"tréfle"  المدرجة مع الدواءUPSA " أو مثل طريقة الحفظ مثالla ventoline".  أما

بالتالي حمايته على الدواء فلا يمكن إعتباره علامة وفيما يخص شكل 

ية للأبحاث أساس علامة إلا في حالة ما إذا كان الشكل مرتبط بالنتيجة التقن
375. 

                                                             
 . 191ص ، انظر، نفس المرجع - 373

374 - R.5121-2 :" Le nom d’un médicament peut etre soit un nom de fantaisie, soit une dénomination commune 

ou scientifique assortie d’une marque ou du nom du titulaire de l’autorisation de mise sur le marché ou de 

l’entreprise assurant l’exploitation du médicament . le nom de fantaisie ne peut se confondre avec la 

dénomination commune".   

R.5121-3: "Sans préjudice de l’application de la législation relative aux marques de fabrique , de commerce et de 

service, le nom de fantaisie est choisi de façon à éviter toute confution avec d’autres médicaments et ne pas 

induire en erreur sur la qualité ou les propriétés de la spécialité" . 

 
375 -voir , Alexis dussol , op-cit , p 34. 



210 
 

أو  "nom de spécialitéإن العلامة المتعلقة بالدواء يعطى لها إما تسمية خاصة "

الأصل في إستعمال العلامة يرجع إلى أن و ."nom de fantaisieتسمية نزوة "

ن التسمية المشتركة الدولية أو أسماء المواد الكيمياوية للتركيبات المكو

، وعليه وفي بعض الحالات ينعدم النطق بهامنها الدواء كانت صعبة النطق 

أما فيما يخص المخابر ال ذلك الإسم بأسماء سهلة النطق كان لازما إستبد

هذا لعدة اسباب أهمها :أصبحت ية فإنها بقيت متمسكة بالعلامة والصيدلان

إستعمالها  وسيلة إستراتيجية بالنسبة للمؤسسات الصيدلانية عن طريق

 المستهلكين خصوصا في المراحل الصعبة.للحفاظ على الزبائن و

تعتبر العلامة عامل للولاء تخفيه المؤسسات الصيدلانية من المنافسة 

 .376الخاصة بالأسعار

أما فيما يخص الدواء الجنيس فإن المؤسسات الصيدلانية تبقي الإستفادة 

 من العلامة فيما يخصه لكن لأسباب معينة نذكرها :

على الأدوية ي الأطباء كانوا دائما يوالون العداء ان الذين يصفون الأدوية أ-

يدلانية المنتجة للدواء الجنيس ويصفونهم المؤسسات الص كذاالجنيسة و

 .بلصوص براءة الاختراع

أن التسمية الخاصة تسمح للمؤسسات الصيدلانية بتسويق الأدوية -

 الجنيسة دون إعلام المستهلكين .

 .377 العلامة يمكن أن يكون سعرها مرتفعأن الأدوية التي تحمل إسم -

، امة فهو ينطبق عليه منطق التسويقلة إختيار العلما فيما يخص مسأأ

فالميكانيزمات إختيار الإسم تنوعت عبر الوقت ففي البداية كان إختيار 

أو علم  "logique étymologiqueالعلامة يحكمه المنطق الإشتقاقي "

يمكن تقسيمه   efferalganدواء المسمى مثال ذلك ال"phonétique"الأصوات

ثم  ،douleurلام معناها الآ alganكلمة و efferالتي توجد في كلمة و  fébrileإلى

أصبح يتعلق بنشاط ر إسم العلامة في قطاع الصيدلة وبعد ذلك تطو

                                                             
376 voir ,Sophie pierrin-lépinard , philippe rosier ,op-cit ,  p 93. 
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علامة ناتجة عن تركيبة للأصوات وهذا من خلال المنتوج أين كانت تسمية ال

تم  ينأ prazoleفهو من نوع  mopalمنه الدواء مثال ذلك:إسم الجزء المركب 

ثم جاءت تسمية العلامة بطريقة نتج عنها إسم  .préfixe( "PRA )"الإبقاء البادئة 

لم يصبح له علاقة لا مع وظيفة الدواء ولا مع التسمية المشتركة الدولية 

لها علاقة " فهي تسمية ليست antidépresseurالمضاد للإكتئاب " prozac مثال

 .378ولا علاقة مع الإكتئاب  fluoxetine التي هيب منها ومع الجزيئة المرك

من جهة أخرى يمكن أن تبتكر العلامة تماشيا مع تكوين الإدارة المشكل منه  

لأسرة من أجل تسمية المخبر الصيدلاني أين يؤخذ الإسم العائلي أو إسم ا

ة ليس بالأمر السهل إن تسمية العلام،  abboticine , rouphylline:العلامة مثال

نطق بها عالميا من مختلف الدول ومختلف الهين خصوصا إذا كان الو

يتكون أقل ا يتجاوز إثنان أو ثلاث مقاطع  و ومنه فالإسم يجب أن لاللغات 

 .379حفظها حتى يتمكن الناس من النطق به ومن تسع أحرف وهذ

 . لدواء الجنيس: خصائص العلامة الصناعية المرتبطة باثانيا

لعلامة الصناعية نظرا لأهميتها جل التشريعات تطرقت إلى خصائص ا

هذه الخصائص تنطبق بنفس الطريقة على العلامة ومركزها الإقتصادي و

فة إلى التي سنبينها كما يأتي بالإضاالجنيس والصناعية المتعلقة بالدواء 

أين سنحاول مطابقة  الإستثناءات التي تتعلق بهامسألة العلامة المشهورة و

تبيان إذا كانت أحكامها شهورة على علامة الدواء الجنيس والعلامة الم

 تنطبق عليها . 

 خصائص علامة الدواء الجنيس .-1

خذ مكانة خصائص أساسية سمحت لها بأتتميز العلامة الصناعية بميزات و

هذه من بين تمام المشرع بنظامها القانوني  وإهفي الميدان الإقتصادي و 

 الخصائص نذكر :

 

                                                             
378 - voir , Alexis dussol , op-cit , p 35. 
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 .براءة الإختراعالتفرقة بين العلامة و-أ

براءة الإختراع من حيث تطبيقها على الأدوية ذلك هناك فرق بين العلامة و

البراءة  أن براءة الإختراع تقوم بدور أساسي في منح إحتكار لصاحب

ذلك لمدة خاصة إذا كان من الأدوية الجديدة، ولإستغلال منتجه الجديد 

، أما العلامة ن عاما تسقط بعدها حقوق مالكها وتصير ملكا عاماعشري

عن غيره من المنتجات المتشابهة فتسمح بطرح المنتج في الأسواق مميزا 

ماثلة بناء على طلب صاحبها عشر سنوات قابلة للتجديد لمدد م ذلك لمدةو

ل الأصدة و، فهي تضمن الجوة خلال السنة الأخيرة من الحمايةفي كل مر 

 .380في حلبة المنافسة المشروعة 

 .مدة الحماية القانونية للعلامة الخاصة بالدواء الجنيس-ب

لقة بالدواء الجنيس إن المشرع الجزائري حدد مدة العلامة الصيدلانية المتع

المتعلق  06-03مر رقممن الأ 5هذا بموجب أحكام المادة بعشر سنوات و

في العلامة بتسجيلها لدى "يكتسب الحق التي نصت على :بالعلامة و

 المصلحة المختصة.

دون المساس بحق الأولوية المكتسبة في إطار تطبيق الإتفاقيات الدولية 

المعمول بها في الجزائر تحدد مدة تسجيل العلامة بعشر سنوات تسري بأثر 

 رجعي إبتداء من تاريخ إيداع الطلب .

ات وفقا للأحكام يمكن تجديد التسجيل لفترات متتالية تقدر بعشر سنو

 المحددة في النصوص المتخذة لتطبيق هذا الأمر.

 .يسري التجديد إبتداءا من اليوم الذي يلي تاريخ إنقضاء التسجيل " 

علامة المتعلقة بالدواء الجنيس والتي تم تسجيلها قبل أما فيما يخص ال

تبقى مدة التسجيل  افإنه 2003أي قبل تاريخ جويلية  57-66لغاء الأمر رقم إ

 57-66من الأمر رقم 41المحددة بالمادة التي تسري عليه هي المدة 

من  38المادة  العلامات التجارية وهو ما أكدتهالمتعلق بالعلامات المصنع و

                                                             
 . 190انظر، رضا عبد الحليم عبد المجيد، المرجع السابق ،  ص - 380
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التي نصت على عدم تطبيق أحكام هذا الأمر إلى حين و 06-03الأمر رقم 

أما علامة الدواء الجنيس  تجديد تسجيل العلامة أين يطبق القانون الجديد

مدة و 57-66فنطبق عليها أحكام الأمر. 2003ية التي سجلت قبل جويل

"إن مدة  التي نصت على  : 41العلامة هي خمسة عشر سنة وفقا للمادة 

الحماية المتعلقة بإيداع العلامات لا تزال محددة بخمس عشرة سنة إبتداءا 

لامة تصريحا يعترف فيه بعدم من تاريخ التسجيل بشرط أن يقدم صاحب الع

 .إنتهاء مدة إستعمال علامته" 

 .مبدأ إستقلالية العلامة الخاصة بالدواء الجنيس-ج

معنى هذا أن العلامة الخاصة بالدواء الجنيس إذا تم تسجيلها وفقا و

ثم قام  .إستوفت جميع شروطهات المعمول بها في البلد الأصلي و للإجراءا

المعايير الواجب إتباعها في آخر وفقا للشروط و صاحبها بتسجيلها في بلد

في حالة ن يعتبران صحيحان وهما مستقلان و ذلك البلد فإن هذان التسجيلا

عدم التجديد في البلد الأصلي أو البلد الثاني أو زوال العلامة في أحد 

تبقى قائمة مادامت مستوفية جميع لا يعني زوالها في البلد الآخر والبلدين 

 .وطالشر 

ا للقواعد ذا سجلت العلامة طبقوحسب الفقرة)د(من إتفاقية باريس إ

، فتعتبر كل هذه القانونية في بلدها الأصلي، ثم سجلت في دولة أخرى

عضها البعض من حيث تاريخ تسجيلها، العلامات الأصلية مستقلة عن ب

يترتب عن هذا أن ن الداخلي في كل بلد سجلت فيه  و تخضع لأحكام القانوو

حمايتها في  جديد تسجيل العلامة في بلدها الأصلي لا يؤدي إلى زوالعدم ت

 .381غيرها من دول الأخرى

ذا قامت صيدال في الجزائر بتسجيل علامة خاصة بدواء ومثال ذلك إ 

لعلامة في جنيس تقوم بإنتاجه في مؤسساتها ثم قامت بتسجيل هذه ا

اك ثم لم تقم وفقا للإجراءات المعمول بها هنالمالي تسجيلا صحيحا و

صيدال بالتجديد بالجزائر فهذا ليس معناه زوال تلك العلامة الخاصة بالدواء 

                                                             
 . 58انظر، عبد الفتاح بيومي حجازي ، المرجع السابق، ص - 381
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الجنيس بدولة المالي بل تبقى قائمة مادامت صيدال تحترم إجراءات 

 التمديد بتلك الدولة .

 .مبدأ عدم التمييز في المعاملات إتجاه علامة الدواء الجنيس-د

مفاده حسب تريبس فيما يخص العلامة وتفاقية هو مبدأ أكدت عليه إ

روف المنافسة بالأسواق الإتفاقية عدم التمييز بين دول الأعضاء في ظ

ميزة تجارية يمنحها بلد لبلد أخر يستفيد منها دون مطالبة  يأن أو .الدولية

كما أن  .ع مراعاة ما ورد من إستثناءات إن وردتباقي الدول الأعضاء م

ذا منحت لمواطنيها إمتيازات في هذا المجال فإن الدولة صاحبت العلامة إ

تلك الإمتيازات يستفيد منها الأجانب الذين ينتمون إلى دولة أخرى بالإتفاقية 

. 

 علاقتها بالدواء الجنيس .مسألة العلامة المشهورة و-2

وتتمتع  المعروفة لقطاع واسع من الجمهور. العلامة المشهورة هي العلامة

بمكانة مرموقة وسمعة طيبة، وهذا يعني أن شهرة العلامة محكومة 

بضابطين الأول هو المعيار الكمي أي عدد الجمهور الذي يعرف هذه 

العلامة والثاني هو المعيار الكيفي ويعني أن العلامة ذات سمعة طيبة 

 ورة منعتبر العلامة المشه، و 382وهذان المعيران لا يمكن الفصل بينهما

مع الدواء بمقارنة هذه العلامة العلامات المحمية محليا ودوليا إلا أنه و

هل يمكن إعتبار علامة الدواء الجنيس علامة الجنيس يتم طرح سؤال :

 مشهورة أم هي مجرد علامة تستوجب توافر شروطها لحمايتها ؟ 

التطرق على حوصلة لهذه العلامة إن الجواب على هذا السؤال يقتضي 

ارنتها مع علامة الدواء مكوناتها ثم يتم مقفها وخصائصها وتعريذكر و

 نبين ذلك كما يلي :الجنيس و
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 حوصلة حول العلامة المشهورة : -أ

حتى يمكن ربط العلامة المشهورة بعلامة الدواء الجنيس لابد من إعطاء 

مفهوم شامل للعلامة المشهورة و كيف يمكن التعرف عليها بالرغم من عدم 

تسجيلها ثم نقوم بمقارنة هذه المعطيات مع المعلومات التي سبق التطرق 

 إليها على حول الدواء الجنيس .

 : مفهوم العلامة المشهورة .1-أ

إلى جمهور واسع في عدد  تصفتع إحدى العلامات بشهرة عالمية وقد تتم

قد وضعت و .ورة إيجاد نظام خاص بها يحميهامما يستتبع ضر  .من الدول

، حيث نصت على أنه من إتفاقية باريس نظاما خاصا بهامكرر  6دة الما

ناء على تعهد دول الإتحاد سواء من تلقاء نفسها إذا جاز تشريعها ذلك أو ب

ستعمال العلامة بطال التسجيل ويمنع إإطلب صاحب الشأن برفض أو 

و ترجمة يكون من شأنها جارية التي تشكل نسخا أو تقليدا أالصناعية أو الت

إيجاد لبس بعلامة ترى السلطة المختصة في الدولة التي تم فيها التسجيل 

خص يتمتع أو الإستعمال أنها مشهورة بإعتبارها فعلا العلامة الخاصة بش

كذلك  .بمزايا هذه الإتفاقية ومستعملة على منتجات مماثلة أو مشابهة

ك ا لتلتسري هذه الأحكام سواء كان الجزء الجوهري من العلامة يشكل نسخ

 . 383نه إيجاد لبس فيها العلامة المشهورة أو تقليدا لها من شأ

هي العلامة المعروفة لقطاع واسع من الجمهور، وتتمتع بمكانة مرموقة ف

وسمعة طيبة، وهذا يعني أن شهرة العلامة محكومة بضابطين الأول هو 

المعيار المعيار الكمي أي عدد الجمهور الذي يعرف هذه العلامة والثاني هو 

الكيفي ويعني أن العلامة ذات سمعة طيبة وهذان المعيران لا يمكن 

 .384الفصل بينهما

فعلية بمعنى لا يشترط لحمايتها أن تكون مسجلة  فهي في الأصل علامة

قد إعترف المشرع الجزائري بهذا النوع من العلامات تأسيسا على الفقرة و

                                                             
 . 226انظر، نعيم مغبغب ، المرجع السابق، ص - 383
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216 
 

مع ذلك نجده إلتزم ت لكن والسابعة من قانون العلاماالثامنة من المادة 

الصمت بشأن تعريف العلامة المشهورة بل إعتبرها فقط كسبب يستوجب 

لامة بأن رفض تسجيل علامة مشابهة لها مع الملاحظة أنه قيد شهرة الع

هذا يعني بمفهوم المخالفة أن العلامة وتكون مشهورة في الجزائر. 

ر القانون عد في نظلا تمشهورة في بلد آخر والمجهولة في الجزائر ال

على أنها تلك أما التشريع الفرنسي فقد عرفها  .الجزائري علامة مشهورة

ل الرائجة بين عدد غير محدد من الجمهور يتجاوز علم أهالعلامة المعروفة و

تحدد شهرة الاختصاص إلى علم عامة الناس وهي علامة لم يتم تسجيلها و

مية أو معيار الإستعمال أو معيار العلامة من خلال عدة معايير كمعيار الأقد

 . 385الرواج 

 : تمييز العلامة المشهورة .2-أ

تفاقية باريس قد نصت على حماية العلامة المشهورة إلا على الرغم من أن إ

دارية كن من خلالها للسلطات القضائية والإأنها لم تضع المعايير التي يم

  .386المعنية بحماية العلامة التوصل إلى تحديد مدى شهرة العلامة 

بعض المعايير إذا توافرت في العلامة فإنها تكون مشهورة نذكر  إلا أنه هناك

 منها :

لية من التميز حتى تكون بمعنى أن تكون العلامة تملك درجة عا :التميز-

ة أو يكون مكتسب ناتج هذا التميز قد يكون أصلي نشئ مع العلاممشهورة و

 مثلا عن قيمة أرباح كبيرة .

الذي يعتبر من الميزات التي تحدد شهرتها فمادام إستعمال و :عمر العلامة-

 العلامة يرجع لزمن بعيد فإن العلامة تدخل ضمن العلامات المشهورة.

                                                             
انظر، عجة الجيلالي، العلامة التجارية:خصائصها وحمايتها) دراسة مقارنة(، منشورات زين - 385

 . 38، ص 2015 1، الطبعة  4وت ، لبان، الجزء ير الحقوقية، ب
منشورات الحلبي  -دراسة مقارنة–انظر، عدنان غسان برانبو، التنظيم القانوني للعلامة التجارية - 386

 . 375ص  2012، 01بيروت الجزائر، الطبعة  الحقوقية،
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لإنتشار العلامة يلعب دور كبير في شهرتها فمادام  :النطاق الجغرافي-

النطاق الجغرافي واسع نطاق الإستعمال فهو من المؤشرات التي تقرر 

 شهرة العلامة.

 الدعاية للعلامة دورا كبيرا في شهرتها .كذلك يلعب الإعلان و-

للعلامة يعتبر من المؤشرات التي تجعلها مشهورة  معرفة الجمهورمدى -

و بمفهومه مه الواسع أي المجتمع بصفة عامة أجمهور )بمفهوفمادام ال

ه العلامة( يتداول هذه العلامة وله دراية بها الضيق أي متعاملين بهذ

 .   387يعرفها بمجرد رؤيتها من بين كم من العلامات لخير دليل على شهرتها و 

 .مدى إعتبار علامة الدواء الجنيس علامة مشهورة-ب

جنيسة لم نجد أي علامة خاصة به وائم الأدوية البالرغم من البحث في ق

تعتبر مشهورة بل بالعكس كل العلامات الخاصة لة وهي غير مسجو

يحافظ مالكها دائما على دوامها إلا و  تلف الأدوية الجنيسة هي مسجلةبمخ

وفة لدى أهل الاختصاص معر عدة علامات مشهورة لدى العوام و أنه توجد

يه فالعلامة المشهورة بأحكامها علو أنها تبقى مسجلةباء وصيادلة إلا من أط

تنظيمها لا تطبق على الدواء الجنيس كون هذا الأخير من أهم المنتوجات و

المؤسسات المصنعة له الزيادة تحاول مختلف الدول الحفاظ عليه والتي 

خصوصا أن المنافسة في هذا المجال تعتبر من بين في إنتاجه دون عوائق 

من إختيار علامة على  سات من أجل تمكين مصرف الدواءأشرف المناف

 علامة غيرها.
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ء الجنيس بين مكانة العلامة الصناعية المتعلقة بالدوا الفرع الثاني:

 التشريع الجزائري .الإتفاقيات الدولية و

، إلا أنه حتى كبير في حماية الدواء الجنيس ادور تلعب العلامة الصناعية 

الوظيفة لابد أن تكون في إطارها القانوني أي تتوفر فيها تقوم العلامة بهذه 

وى العلامة أي جميع الشروط المنصوص عليها قانونا سواء المتعلقة بمحت

بدون و بالشروط الشكلية لتسجيل العلامة. و المتعلقةالشروط الموضوعية أ

لا تقوم بدورها في العلامة الصناعية غير قانونية و هذه الشروط تكون

 حمايته. وس أالجنيف بالدواء التعري

إن تسجيل العلامة الصناعية المتعلقة بالدواء جنيس ترتب أثار تسمح بأن 

 تؤدي العلامة الدور الأساسي لها الذي وضعت لأجله.

علق بالعلامة أين ضبطت أحكامها لقد وردت عدة إتفاقيات دولية تتو

لشيء بالنسبة نفس اوالوسائل التي يمكن بها حمايتها وطريقة تسجيلها و

الدواء الجنيس  عليه سنحاول التطرق إلى تسجيل علامةللتشريع الجزائري و

 التشريع الجزائري :بين الإتفاقيات و

تسجيل العلامة الصيدلانية المتعلقة بالدواء الجنيس وفقا للإتفاقيات  أولا:

 .الدولية 

فيها التي تسجل إن حماية العلامة تقف عند الحدود الإقليمية للدولة 

لمبدأ إقليمية القوانين ذلك تطبيقا ولا تتعدى تلك الحدود العلامة التجارية، و

، لذلك لا يسري أثر دة الإقليمية للدولة من جهة أخرىلمبدأ السيامن جهة و

، دون دولة التي تم تسجيل العلامة فيهاتسجيل العلامة إلا في حدود إقليم ال

  .388 أخرىدولة  التسجيل إلى إقليم أيةأن يمتد أثر ذلك 

إذا ما رغب صاحب العلامة في حماية علامته في دولة أخرى عليه أن  و

ن يقوم أمر الذي يفرض على صاحب العلامة أال الدولةيسجلها في تلك 

تقال نظرا لسهولة إندولة يرغب في حماية علامته فيها، و بتسجيلها في كل

                                                             
انظر، صلاح زين الدين، العلامات التجارية وطنيا و دوليا، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان ،  - 388

 . 271ص ،  2009، 1الطبعة 
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ة الدولية مما يجعل عبر الدول من خلال التجار المنتجات)الأدوية الجنيسة(

فعالة في حماية العلامة الأجنبية، الحماية الوطنية للعلامة قد أصبحت غير 

عند محاربة التعدي عليها لم تقف وعليه فإن مسألة تنظيم أحكام العلامة و

لم تبق حكرا على التشريعات الوطنية بل تم الحدود الإقليمية لكل دولة و

 .389إبرام إتفاقيات دولية بهذا الصدد 

من جهة أخرى فإن إنتقال المنتجات التي تحمل علامات من دول أخرى و

، فالقوانين الوطنية عاجزة عن توفير لت لقانون العلامات أبعادا دوليةجع

ن ، كما أن إختلاف قوانينونية للعلامة خارج نطاق إقليمهاالحماية القا

التجار عدام الإستقرار في نفوس إنالعلامات يبعث شيئا من القلق و 

قيات دولية تنظم حماية العلامة الشركات مما حتم على الدول إبرام إتفاو

القوانين المنظمة وإكتساب الحق بها، وتسعى لتنسيق وتوحيد التشريعات و

 .390لها عالميا 

لقد سبق القول أن المشرع الجزائري أو التشريعات الأخرى لم تخصص جزء و

الجنيس)نظرا  خاصة الدواءنية ويعاتها حول العلامة الصيدلاخاص في تشر 

ستهلك هذه المادة بكميات كبيرة و الفقيرة تلأن معظم الدول النامية أ

إنما أدرجت العلامة أساسية تقوم عليها الصحة العامة( و تعتبر ركيزة و

عامة وتنطبق عليها نفس الأحكام  من العلامة التجارية بصفةالصيدلانية ض

نها تخصص لها أحكام العلامة الصناعية وإذا تم تركيز الدراسة حولها فإ

 .ة نوع من أنواع العلامة التجاريةبإعتبار هذه الأخير 

أما فيما يخص العلامة التجارية فإن الدول وقعت العديد من الإتفاقيات 

هذه الإتفاقيات جاءت و .صا إلى حماية العلامة التجاريةالدولية تهدف خصي

 الدول التي تصادق عليهاما هي إلتزامات وبأحكام مختلفة تتعلق بالعلامة 

 أن ترتبط عليه سنحاول من خلال هذه الفقرة تحديد الإتفاقيات التي يمكنو

    مباشرة بعلامة الدواء الجنيس:

                                                             
 . 271ص المرجع السابق ، انظر، صلاح زين الدين، - 389
بي انظر، عدنان غسان برانبو ، التنظيم القانوني للعلامة التجارية "دراسة مقارنة" ، منشورات الحل- 390

 . 42، ص  2012، 1الحقوقية ، الطبعة 
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 .أهم الإتفاقيات الدولية الخاصة بالعلامة الصناعية -1

ص على العموم لقد وقعت الدول على مجموعة مهمة من الإتفاقيات تخ

مكن طرق حمايتها نظرا للأهمية الإقتصادية التي ية الفكرية والملكي

على الخصوص إشتملت تلك الإتفاقيات و الحصول عليها من تلك الحماية.

بنود تتعلق بالعلامة التجارية والعلامة الصناعية وطرق تسجيلها  على

أن السؤال الذي ها إلا إستمرار ة الواقعة عليها لضمان تواجدها و الحمايو

بالأخص الدواء الجنيس امة الخاصة بالمواد الصيدلانية وهو موقع العليطرح 

 من تلك الإتفاقيات . 

 :1883إتفاقية باريس الخاصة بحماية الملكية الصناعية لسنة -أ

بأوسع معانيها بما فيها تفاقية باريس على الحقوق الفكرية طبق إت 

فيما يخص و الدولية لها.وية في بناء الحماية ، لذلك تعتبر حجر الزاالعلامات

س لم تحدد شروط إيداع العلامات شروط إيداع العلامات فإن إتفاقية باري

لكل دولة عن طريق قانونها تسجيلها بل تركت تحديد تلك الشروط و

مع ذلك لا يجوز رفض من إتفاقية باريس( و 6/1المادة  )هو ما أكدتهالوطني

ولة من دول الإتحاد في أية طلب تسجيل علامة مودعة من قبل أحد رعايا د

دولة من دول الإتحاد أو إبطال صحتها إستنادا إلى عدم إيداعها أو تسجيلها 

  .391في دولة المنشأ

لا يمتد إلى الشروط المبدأ يقتصر على شكل العلامة و إلا أن تطبيق هذا

إذا و  وطني لحماية العلامة.الموضوعية التي يجب توافرها في التشريع ال

جيلها في البلد الإتحاد ملزمة بقبول تسجيل أية علامة سبق تسكانت دول 

الإتفاقية ذكرت بعض خامسا)ب( من  6، فإن المادة المنشأ كمبدأ عام

الإستثناءات على سبيل الحصر بمقتضاها يجوز رفض تسجيل العلامة في 

ت تنحصر في هذه الإستثناءاد رغم تسجيلها في البلد الأصلي ودول الإتحا

نه الإخلال بحقوق المكتسبة للغير في الدولة التي العلامة من شأأن تسجيل 

العلامات  ب من إتفاقية باريس(1خامسا/ 6دة تطلب فيها الحماية )الما

                                                             
 . 285انظر، صلاح زين الدين ، المرجع السابق ، ص - 391
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المجردة من أي صفة مميزة أو كان تكوينها قاصرا على إشارات أو بيانات 

ها جودتها أو كميتجارة للدلالة على نوع المنتجات ويمكن أن تستعمل في الت

ت و الغرض منها أو قيمتها أو محل منشأ المنتجات أو زمن الإنتاج أو إذا كانأ

في الدول المستقرة قد أصبحت شائعة اللغة الجارية أو العادات المشروعة و

، إذا كانت ب من الإتفاقية(/2خامسا6التي تطلب فيها الحماية)المادة 

سيما إذا كانت من شأنها لا للآداب العامة أو النظام العام والعلامة مخالفة 

 .392ب من الإتفاقية (/3خامسا 6أن تضلل الجمهور)المادة 

ي كما نصت الإتفاقية بأنه إذا سجلت العلامة طبقا للأوضاع القانونية ف 

كثر من دول الإتحاد فتعتبر كل هذه بلدها الأصلي ثم سجلت في دولة أو أ

العلامة في البلد الأصلي، تقلة عن العلامات الأصلية من تاريخ تسجيلها مس

إذا إنتهت مدة تسجيل العلامة في إحدى الدول فإن هذا لا  ههذا معناه أنو

أن تجديد تسجيل في إحدى هاء مدة التسجيل في بقية الدول ويؤدي إلى إنت

ع البلاد المسجلة فيها العلامة الدول لا يؤدي إلى تجديد التسجيل في جمي

 .393اء العلامةلة إلغونفس الشيء بالنسبة لمسأ

المؤرخ  2-75رقم  ولقد صادقت الجزائر على إتفاقية باريس بموجب الأمر

أين وافقت على بنود  ، 1975394يناير 9الموافق 1394ذي الحجة  26في 

التي تضمنت سبع  6المادة تطرقت إلى أحكام العلامة بموجب الإتفاقية و

 التي تضمن فقرتين . 7المادة فقرات و

 

 

 

                                                             
لجمهورية اليمنية انظر، فواز عبد الرحمن علي دوده، الحماية القانونية للعلامة التجارية في ا- 392

 . 323، ص 2011 ار الجامعة الجديدة، الإسكندرية ، د"دراسة مقارنة"
 . 287زين الدين، المرجع السابق، ص انظر، صلاح - 393
يتضمن المصادقة  1975يناير  9الموافق  1394ذي الحجة 26المؤرخ في  2-75انظر، الأمر رقم - 394

 14في والمعدلة ببروكسل  1883مارس  20على إتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية المبرمة في 

ولشبونة  1934يونيو 2ولندن في 1925مبرنوف6ولاهاي في 1911يونيو 2وواشنطن في 1900ديسمبر 

 ."1975فبراير  4المؤرخة في  10ر ع ج  " 1967يوليو  14وأستوكهولم في  1958أكتوبر 31في
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 .1891مدريد الخاصة بالتسجيل الدولي للعلامات التجارية لسنة إتفاقية -ب

 14 اصة بالتسجيل الدولي للعلامات فيتم التوقيع على إتفاقية مدريد الخ

قد جرى تعديلها و 1892تموز 15أصبحت سارية النفاذ فيو 1891اننيس

 .395مرات عديدة

باريس  باب العضوية في هذه الإتفاقية مفتوح لكل الأطراف في إتفاقيةو

عامل مع التسجيل هي تعتبر أول إتفاقية تتالصناعية و لحماية الملكية

جيل كان الغرض من هذه الإتفاقية هو تسهيل تسالدولي للعلامات، و

التخلص من صعوبات التسجيل الفردي، ، العلامات على المستوى الدولي

 ، توفيرالتوفير في الرسوم والنفقات والمصاريف، المحافظة على الوقت

 .396الحماية للعلامة على نطاق واسع 

لي تحاد الدوعلامات في جميع الدول الأعضاء للإفي سبيل تيسير تسجيل ال

ضعت إتفاقية مدريد نظاما للتسجيل و ةلحماية حقوق الملكية الصناعي

الدولي للعلامات بمقتضاه يكون لكل شخص تابع لإحدى الدول المتعاقدة 

الأصلي في جميع دول الإتحاد، أن يكفل حماية علامته المسجلة في بلده 

لحماية الملكية  يتم ذلك بإيداع العلامات المسجلة هذه بالمكتب الدوليو 

الصناعية  لى مكتب الملكيةتقديم طلب إ يقيتم الإيداع عن طر ، و الصناعية

منه فإن التسجيل الوطني للعلامة في البلد وفي بلد العلامة الأصلي ، 

، فيجب أن تكون العلامة هو مدخل للتسجيل الدولي للعلاماتالمنشأ 

مسجلة محليا لدى مكتب الملكية الصناعية في البلد الأصلي قبل أن يتم 

 . 397تسجيلها دوليا

                                                             
وفي  1911، وفي واشنطن 1900لقد تم تعديل هذه الإتفاقية عدة مرات وذلك في بودابست -395

 1979، وكذلك في سنة 1967في  وفي استوكهولم 1957وفي نيس  1934، وفي لندن 1925لاهاي 

وقد أنشئت هذه الإتفاقية نظاما يمكن بموجبه حماية العلامة في عدد من الدول وذلك من خلال 

الحصول على تسجيل دولي يكون ساري المفعول في جميع الدول الأعضاء المنظمة للإتفاق والتي 

 (.45لسابق، ص )انظر، عدنان غسان برانبو، المرجع اطلب المودع حماية العلامة فيها
 . 291انظر، صلاح زين الدين، المرجع السابق، ص - 396
 . 291انظر، صلاح زين الدين، المرجع السابق ، ص - 397
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ت الجزائر إلى إتفاقية مدريد الخاصة بالتسجيل الدولي للعلامات لقد إنظمو

المتضمن الإنضمام إلى  10-72بموجب الأمر رقم  1891التجارية لسنة 

 .398بعض الإتفاقيات الدولية 

سلع الزائفة أو المضلة لسنة إتفاق مدريد الخاص بقمع بيانات مصدر ال-ج

1891. 

المؤرخ في  10-72بموجب الأمر رقم لقد إنظمت الجزائر إلى هذه الاتفاقية 

 .399ووافقت على كل أحكامها وبنودها 1972مارس  22

انا زائفا أو مضللا حول مضمون هذه الاتفاقية هو أن كل السلع التي تحمل بي

و رة إلى أن إحدى الدول المتعاقدة أيشار فيه بطريقة غير مباشمصدرها و 

السلع يجب حجزها عند  أي مكان فيها هو البلد أو المكان الأصلي لتلك

، ظر إسترادها أو إتخاذ التدابير والعقوبات الأخرى بهذا الشأنالإستراد أو ح

فيما يخص  كما يحضر إستخدام بيانات الدعاية التي قد تخدع الجمهور

هذه الإتفاقية لم تنص على إنشاء مصدر السلع عند بيعها أو عرضها للبيع، و

هي إتفاقية متاحة لكل الدول طرف في وزانية إتحاد أو هيئة رئاسية أو مي

 .400إتفاقية باريس

الخدمات لأغراض تسجيل نيس الخاص بتصنيف الدولي للسلع وإتفاق -د

 . 1957العلامات لسنة 

المتضمن  10-72هي كذلك إتفاقية صادقت عليها الجزائر بموجب الأمر رقم 

 الإنضمام إلى بعض الإتفاقيات الدولية.

الإتفاقية هو إنشاء تصنيف عالمي للعناصر التصويرية إن الغرض من هذه 

لا يشمل هذا التصنيف كافة مزية التي تتكون منها العلامات وأو الر 

على عناصر تصويرية أو رمزية فقط، مثل  العلامات بل تلك التي تحتوي

                                                             
ضمام المتضمن الإن 1972مارس  22الموافق  1392صفر  7المؤرخ في  10-72انظر، الأمر رقم - 398

 .  "1972بريلا 21المؤرخة في  32ج ر ع "إلى بعض الإتفاقيات الدولية
 المتضمن الإنضمام إلى بعض الإتفاقيات الدولية .  10-72انظر الأمر رقم - 399
 .300انظر، صلاح زين الدين، المرجع السابق، ص - 400
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منه يسمح تصنيف النجوم والأشخاص والحيوانات والنباتات...إلخ  و

عارات ف كافة العلامات أو أجزاء منها تتكون من شالعلامات الرمزية بتصني

مية ذلك لدى إجراء عملية البحث تظهر أهو أو تصاميم أو شارات أو صور.

لامات التي سبق قيدها في السجل وتحوي عناصر التحري بالنسبة للعو

ي كما أن الإلتزام الرئيسي للدول المتعاقدة هو تطبيق التصنيف الدول .رمزية

للدول المتعاقدة الحق بالمشاركة في ب إتفاقية فينا والذي أسس بموج

التي تقررها لجنة داث تغييرات في التصنيف الدولي وإتخاذ أي قرار حول إح

 .401خبراء تتمثل فيها كافة الدول المتعاقدة

إتفاق لشبونة الخاص بحماية تسميات المنشأ و تسجيلها دوليا لسنة -ه

1958: 

رافية حماية تسميات المنشأ أي التسمية الجغإن الغرض من هذا الإتفاق هو 

التي تستخدم للدلالة على أحد المنتجات التي لأي بلد أو إقليم أو جهة و

و خصائصه كليا أو هذا البلد أو الإقليم أو الجهة وتعود نوعيته أتنشأ في 

 ذلك تلك العوامل طبيعية وبشرية. أساسا إلى البيئة الجغرافية بما في

ذه التسميات المكتب الدولي للويبو في جنيف بناء على يتولى تسجيل هو 

يبلغ المكتب ة في الدولة المتعاقدة المعنية و طلب السلطات المختص

 .402الدولي للتسجيل للدول المتعاقدة الأخرى 

المتضمن  10-72ولقد إنضمت الجزائر الى هذه الإتفاقية بموجب الأمر رقم 

موجب أحكام المادة الأولى الفقرة الإنضمام إلى بعض الإتفاقيات الدولية ب

 الرابعة منه.

( إتفاقية فينا الخاصة بالتصنيف الدولي للعناصر التصويرية)الرمزية-و

 (.1973للعلامات التجارية لسنة )

من عناصر لقد أنشئ بموجب هذا الإتفاق تصنيف للعلامات التي تتكون 

يتعين على المكاتب المختصة في الدول تصويرية أو تحتوي عليها، و 

                                                             
 .302، ص  ر، نفس المرجعانظ- 401
 .303، ص   صلاح زين الدين، المرجع السابق انظر،- 402
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صنيف المناسبة في كل المستندات المتعاقدة أن تبين رموز الت

تجديدها فالغاية المتعلقة بتسجيل هذه العلامات و المنشورات الرسميةو

من هذه الإتفاقية هي إنشاء تصنيف عالمي للعناصر التصويرية أو الرمزية 

لا يشمل هذا التصنيف كافة العلامات وي تتكون منها العلامة التجارية الت

. التجارية بل تلك العلامات التي تحوي على عناصر تصويرية أو رمزية فقط 

 .403 ، الأشخاص، النباتات .....إلخهذه العناصر التصويرية: النجوم ومثال على

لي للعلامات التجارية لسنة بروتوكول إتفاق مدريد الخاص بالتسجيل الدو-ز

1989 . 

تفاقية مدريد في ميدان العلامات الدول الرئيسية عن إ اب بعضل غيشك  

رية بما فيها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة واليابان مشكلة التجا

تحاول منظمة الملكية الفكرية العالمية أن تجد حلا حيث إنعقدت حقيقية و

 .التجاريةتسجيل العالمي للعلامات عدة محاولات لإيجاد نظام جديد حول ال

ن منظمة الملكية إشراف معقد في مدريد وبتنظيم و  1989ففي سنة 

المؤتمر الدبلوماسي لإنجاز بروتوكول لإتفاقية مدريد  )الويبو( الفكية العالمية

قد تبنى المؤتمر بالإجماع في البروتوكول العالمي للعلامات وحول التسجيل 

علامات، ولقد تضمن ملحق لإتفاقية مدريد بخصوص التسجيل العالمي لل

 هذا الملحق مستجدات رئيسية نذكر منها : 

أنه يجوز لمودع الطلب ألا يستند في الطلب الذي يقدمه للحصول على -

التسجيل الدولي إلى تسجيل علامته في مكتب المنشأ الوطني فحسب بل 

 كذلك إلى أي طلب للتسجيل الوطني يقدمه إلى ذلك المكتب .

ي أراضيه أن ع الطلب حماية علامته فد موضو ينش يجوز لكل طرف متعاقد-

حتى لمدة أطول في حالة الإعتراض أنه لا يمكن منح شهرا و 18يعلن خلال 

 الحماية للعلامة في أراضيه.

يجوز لمكتب كل طرف متعاقد أن يحصل مبلغا أكبر للرسوم مما هو -

 منصوص عليه في إتفاقية مدريد .

                                                             
 . 304، ص نفس المرجع انظر، - 403
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ثم رفضه أو بطلانه بعد تسجيله خلال يجوز تحويل أي طلب تسجيل دولي -

وطنية تستفيد من  خمس سنوات من تاريخ التسجيل الدولي إلى طلبات

 .404من تاريخ أولويته إن وجد تاريخ إيداعه و

 : 1994معاهدة قانون العلامة التجارية لسنة -ح

بإستقراء نصوص المعاهدة نجد أن الإجراءات الواجب إتباعها عند تسجيل 

: التجارية هي عبارة عن ثلاث مراحلالعلامة لدى مكتب تسجيل العلامات 

وعة البيانات المتعلقة تستوجب تضمين طلب التسجيل مج المرحلة الأولى

إنتفاع بها بالمودع وكذا المعلومات المتعلقة بالعلامة والسلعة وإعلان نية ال

المطالبة  المعاهدةلا يجوز للمتعاقد المطالبة بأي شيء خلاف ما تسمح و

 من الإجراءات الخاصة بالعلامة والمشمولف المرحلة الثانية ، أمابه

قد بالمعاهدة التغيرات في الأسماء أو العناوين وفي ملكية التسجيل، و

المسموح بها وضعت هذه المعاهدة قائمة حصرية بالمقتضيات التشكيلية 

هي مرحلة ف المرحلة الثالثة، و  ر من طلب أو تسجيل واحد للعلاماتبأكث

التمديد حيث تنص المعاهدة على أن التوكيل الرسمي قد يتعلق بعدة 

طلبات أو تسجيلات تخص مالك العلامة ذاته وتنص على ضرورة قبول 

 .405خرى الإستمارات المرفقة بالمعاهدة دون إقتضاء أي إجراءات شكلية أ

يمية الإقلاهدة هو تبسيط الأنظمة الوطنية وإن الغرض من هذه المع

لتسجيل العلامات التجارية ويتم ذلك بتبسيط الإجراءات وتنسيقها وبإزالة 

تتعلق الإجراء أضمن لأصحاب العلاقات وممثليهم، و ، مما يجعلالعقبات

ل العلامات مكتب تسجي أغلبية أحكام هذه المعاهدة بالإجراء المباشر لدى

لتسجيل والتغييرات بعد الذي يمكن تقسيمه إلى مراحل هي االتجارية و

 .406التجديد التسجيل و

 

                                                             
 . 308المرجع السابق ، ص انظر،  صلاح زين الدين، - 404
انظر، عماد الدين محمود سويدات، الحماية المدنية للعلامات التجارية، دار الحامد للنشر والتوزيع، - 405

 . 154، ص  2012،  01عمان، الطبعة 
 . 310انظر، صلاح زين الدين، المرجع السابق ، ص - 406
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إتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية)تربس(لسنة -ط

1994: 

لم تخرج هذه الإتفاقية عن الإيطار العام للإتفاقيات الدولية بشأن الحقوق 

العموم إذ لم تمس لا بالتغيير أو بالإلغاء ما ورد في تلك الفكرية على وجه 

ت على ما جاء في إتفاقية باريس وإتفاقية برن الإتفاقيات بل قد أكد

أضافت إلى ذلك إلتزامات جديدة متعلقة بكافة جوانب الحقوق الفكرية و

مواد منها و هي  7مادة وقع نصيب العلامات التجارية في  73موزعة في 

 . 21الى  15المواد من 

طورت ما تضمنته إتفاقية باريس للملكية إن إتفاقية تريبس عدلت و

هذا من عدة جوانب أهمها أنها فيما يتعلق بالعلامات التجارية والصناعية 

، كما نصت على أساس تقوم عليه العلامة التجاريةإتخذت خاصية التمييز ك

لب تسجيلها أو عدم إعتبار الإستخدام الفعلي للعلامة شرطا للتقدم بط

رفض هذا الطلب لعدم الإستخدام ، كما نصت على عدم إعتبار طبيعة 

شأنها عقبة تحول دون تسجيلها السلعة التي يراد إستخدام العلامة التجارية ب

فورا ما قبل تسجيلها أو بعده يضا الإتفاقية على نشر كل علامة إو بينت أ.

 .407التسجيل لتماسات بإلغاء مع منح فرصة معقولة لتقديم إ

 .الإتفاقيات  مكانة علامة الدواء الجنيس من-2

تتطرق إلى علامة الدواء من إستقراء كل هذه الإتفاقيات نجد أنها لم 

ل أنها تطرقت ، بعلى علامات المنتجات الصيدلانية لا حتىالجنيس و

جاءت بإضافة  ملاحظته أن كل إتفاقيةللعلامات بصفة عامة، و ما يمكن 

لتي تطرحها المنازعات اوهذا نتيجة للإشكالات اليومية فيما يخص العلامة و

لإتفاقيات يمكن أن ما يمكن إستنتاجه أن كل هذه االعلامات بمرور الوقت، و

يا لحماية علامة الدواء الجنيس والمحافظة على كذا داخلتستغل دوليا و

بالإضافة لى تلك الإتفاقيات ،التي صادقت عإحترامها بين الدول تواجدها و 

                                                             
 . 116انظر، عماد الدين محمود سويدات، المرجع السابق ، ص - 407
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إلى أن هذه الأخيرة تعتبر من الوسائل التي تستعمل لحماية العلامة الدواء 

 الجنيس .

ثانيا:تسجيل العلامة الصيدلانية المتعلقة بالدواء الجنيس وفقا للقانون 

 .الجزائري

جل التشريعات و .لعلامة شرط أساسي للحفاظ عليها وحمايتهايعتبر تسجيل ا

مجال الدواء ، وفي اللعلامة نظرا لأهميتها الإقتصاديةعلى تسجيل ا ركزت

نافسة الكبيرة نظرا للصعوبات التي يواجهها جراء المفإن الدواء الجنيس و

أن العلامة ات الصيدلانية العالمية من جهة والمؤسسمن كبرى المخابر و

فإن تسجيل الصيدلانية هي الوحيدة التي تكفل حمايته داخل الدولة و دوليا 

 حترامه .سي يجب إأسالامة الصيدلانية يعتبر أمر مهم والع

 موضوعية في علامة الدواء الجنيس .الشروط ال-1

لتالي محمية يجب أن باو حتى تكون العلامة الخاصة بالدواء الجنيس قانونية

هناك شرط ن لا تكون مخالفة للنظام العام والأداب العامة وأتكون مميزة و

 طي :التمثيل الخ

 :408شرط التميزّ في علامة الدواء الجنيس -أ

فعلامة الدواء الجنيس يجب أن تكون متميزة عن العلامات الأخرى حتى 

السبب في ذلك هو أن سقوط فرقتها عن مختلف العلامات الأخرى، ويمكن ت

براءة الإختراع عن الدواء الأصلي وتصبح بذلك ملكا عاما فإن أي شركة 

لا يمكن حرمانها من تاج ذلك الدواء في شكل جنيس وإن صيدلانية يحق لها

ة هي بالتالي فإن العلامة الصيدلانيلك بحجة الأسبقية إلى ذلك الدواء، وذ

المؤسسات الصيدلانية المنتجة التي تعطينا نوعا من التفرقة بين الشركات و

  للدواء الجنيس.

                                                             
المتعلق بالعلامة والتي نصت على :  06-03من الأمر2/1أكدت على هذا الشرط  لأحكام المادة  - 408

 . ".....التي تستعمل كلها لتمييز سلع أو خدمات شخص طبيعي أو معنوي عن سلع وخدمات غيره"
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في تمييز  الغاية منهان الحكمة من هذا الشرط أنه حتى تحقق العلامة إ

حتى تحمى صاحبها من منافسة الآخرين المنتجات والسلع والخدمات و

  .409يجب أن تكون مميزة

القانون الجزائري لما إشترط أن تكون العلامة مميزة لم يقصد بهذا الشرط و

إنما أن يكن موجودا من قبل، و  أن تتضمن العلامة شيئا أصيلا مبتكرا لم

للتمييز عن غيرها من العلامات لمنع حصول تكون مميزة بما يجعلها قابلة 

كافية لأن تؤدي فيمكن أن تكون تسمية بسيطة  .اللبس لدى المستهلكين

، إذا كانت تسمح بتمييز السلع عن غيرها المشابهة الغرض من العلامة

 .410لها

لامة بطبيعة ذاتية تميزها وتمنع من الخلط يقصد بالتميز أن تتصف العو 

ة في العلامة لا تكمن ذلك لأن الأهميير معرفتها، وبغيرها وتجعل من اليس

إنما تكمن في الشكل الفارق في الشكل والدلالة الداخلة في تكوينها و 

تكتسب الحماية الذي به يمكن أن يعتبر العلامة ويمكن تسجيلها والمميز 

 .411القانونية

 شرط جدة علامة الدواء الجنيس.-ب

ا بهيقصد مة توفرها في العلامة، و لشروط اللاز يعتبر شرط الجدة من أهم ا

تعتبر و .412تكون العلامة جديدة لم يسبق إستعمالها من قبل شخص آخر  نأ

تعتبر فاقدة لشرط وافر فيها عنصرا مميزا على الأقل، والعلامة جديدة إذا ت

ييز الجدة إذا ما ثبت أن أحد الأشخاص قام بإستعمالها أو تسجيلها لتم

 نه يمتنع على غيرهخدماته، فإذا ما ثبت ذلك فإمنتجاته أو بضاعته أو 

، كما أن إستعمال أو تسجيل تلك العلامة وإلا وقع تحت طائلة المسؤولية

                                                             
 . 296 ، ص 1996انظر، القليوبي سميحة، الملكية الصناعية، دار النهضة العربية، القاهرة، - 409
انظر، وليد كحول، المسؤولية القانونية عن جرائم التعدي على العلامات في التشريع الجزائري، - 410

رسالة دكتوراه في الحقوق، تخصص قانون الأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد 

 . 28، ص 2015-2014خيضر، بسكرة، 
نائية للعلامات التجارية في النظام السعودي "دراسة انظر، خالد محمد سعد الرشيد، الحماية الج- 411

نظرية و تطبيقية "، رسالة ماجستير في قسم العدالة الجنائية، تخصص التشريع الجنائي الإسلامي، 

 . 54، ص 2003كلية الدراسات العليا، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ، 
 . 57ص ،  ، المرجع السابقخالد محمد سعد الرشيد انظر،- 412
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مطلقة بل الجدة النسبية في خلق الجدة المطلوبة هي ليست الجدة ال

من جانب  عدم إستعمالهالامة من أجل تطبيقها على السلع وإبتكار العو 

لك أن يترتب على ذأو خدمات شبيهة أو مماثلة و  تاجر منافس لتمييز سلع

 .413لو سبق إستعمالها على نوع آخر من السلع العلامة تعتبر جديدة حتى و

المتعلق  06-03يشترط شرط الجدة صراحة في الأمر إن المشرع الجزائري لم

من الأمر التي  7/9بالعلامات لكن يمكن إستنباطه من خلال أحكام المادة 

(الرموز المطابقة أو المشابهة لعلامة 9ستثنى من التسجيل :" تنصت على  :

كانت محل طلب تسجيل أو تسجيل يشمل سلعا أو خدمات مطابقة أو 

مشابهة لتلك التي سجلت من أجلها علامة الصنع أو العلامة التجارية إذا 

 كان هذا الإستعمال يحدث لبسا .

تهت فترة حمايتها منذ تطبق أحكام هذه الفقرة أيضا على العلامات التي إن

سنة أو أكثر قبل تاريخ إيداع طلب تسجيلها أو على العلامات الجماعية التي 

  .إنتهت فترة حمايتها منذ ثلاث سنوات أو أكثر قبل هذا التاريخ " 

شابهة لعلامة لا الميتم تسجيل الرموز غير المطابقة وأي بمفهوم المخالفة 

ن تلك يقبل بعلامة ليست جديدة ع، بمعنى أنه لا كانت محل طلب تسجيل

اب الأولى تلك التي تم تسجيلها والتي من بالتي تم إيداع طلب تسجيلها، و

المقصود هنا العلامات، و، فالجدة نسبية في مجال تتمتع بحماية قانونية

إبتكارها كما هو الشأن في مجال الجدة في إنشاء أو خلق العلامة و ليس 

، لكن الجدة المطلوبة هنا م و النماذج الصناعيةكذلك الرسو براءة الإختراع و

التضليل بالنسبة في الإستعمال، والتي يجب أن تمنع اللبس وهي الجدة 

للمستهلكين  بمعنى أن لا يكون عليها أي حق من أي منافس في نفس 

تستثنى العلامات ان النشاط حتى تعتبر علامة جديدة، ومجال أو ميد

                                                             
انظر، إيناس مازن فتحي الجبارين، الحماية المدنية للعلامة التجارية غير المسجلة وفقا للقوانين - 413

، ص 2010الاردنية، رسالة ماجستير في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة الشرق الاوسط، الاردن، 
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وطنية دون أن تكون مسجلة أو  دولية ومشهورة لأنها تخص بحماية ال

 .414مودعة 

 شرط مشروعية علامة الدواء الجنيس :-ج

خالفة للقانون أو النظام يقصد بالمشروعية في العلامة أن لا تكون العلامة م

لى ضرورة ألاّ تنطوي لقد نصت جل التشريعات ع، و415الأداب العامة العام و

إمكانها أن تؤدي بالمستهلك إلى عناصر تثير اللبس أو التي ب العلامة على

، توج أو السلعة بين علامة أو أخرىالخلط حول العناصر الخاصة بالمن

وز تسجيل علامة مخالفة للقانون فأشارت التشريعات المقارنة على أنه لا يج

 .416الأخلاق الحسنة وللنظام العام و

بموجب الآداب العامة الجزائري إلى شرط النظام العام ولقد تطرق المشرع و

 التي نصت على :لمتعلق بالعلامات وا 06-03من الأمر 7/4أحكام المادة 

 "تستثنى من التسجيل :

الرموز التي يحظر ظام العام أو الآداب العامة و(الرموز المخالفة للن4

و الإتفاقيات الثنائي أو المتعددة إستعمالها بموجب القانون الوطني أ

 .لجزائر طرف فيها"الأطراف التي تكون ا

فة لنص قانوني فيجب أن تكون العلامة مشروعة وذلك بأن تكون غير مخال

من شعار هدام أو  ن العلامة المشكلةأو للنظام العام والآداب العامة، لأ

 417لحياء لا يمكنها الإستفادة من الحماية القانونية .رسم بذيء مخل ل

                                                             
في التشريع الجزائري، مجلة  انظر، رمزي حوحو ، كاهنة زواوي، التنظيم القانوني للعلامات- 414

، ص  2006،  5المنتدى القانوني، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، العدد 

38 . 
انظر، محمود احمد عبد الحميد مبارك، العلامة التجارية وطرق حمايتها، رسالة ماجستير في - 415

 . 32، ص 2006اح الوطنية، فلسطين، القانون الخاص، كلية الدراسات العليا، جامعة النج
انظر، زواني نادية، حماية الملكية الفكرية من التقليد والقرصنة"دراسة مقارنة"، رسالة دكتوراه في - 416

 . 357، ص  2013-2012العلوم، تخصص القانون، كلية الحقوق، جامعة بن يوسف بن خدة، الجزائر ، 
كية الصناعية والنمو الاقتصادي، رسالة ماجستير في انظر، نعمان و هيبة، إستغلال حقوق المل- 417

 . 29، ص 2010-2009الحقوق، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 
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التي و 2003قبل يوليولعلامات التي تم قيدها نفس الشيء بالنسبة لو

فإنها تخضع لمبدأ المشروعية بموجب  57-66مازالت تخضع لبعض أحكام 

 التي نصت : 4أحكام المادة 

يخالف  لا أن تكون جزء من علامات التيتعتبر علامة و "لا يمكن أن

ا العلامات كذإستعمالها النظام العام والآداب العامة والأخلاق الحسنة و

الشرف، الرايات والرموز الأخرى لإحدى الدول، الصلبان الحمراء الآتية : علائم 

كذلك الثمينة و ضمان المعادنوالأهلة الحمراء، الدمغات الرسمية لمراجعة و

 .كل تقليد للعلامات المتعلقة بشعارات الأشراف"

نسبية تختلف من مجتمع إلى  الآداب العامة هي فكرةوفكرة النظام العام و

، فالتاجر أو مقدم الخدمة الأجنبي يمكن أن وني إلى آخر آخر ومن نظام قان

إن كان قانون الدولة التي تسجيل علاماته في الجزائر حتى و  يصطدم برفض

أن سجلها في بلده ينتمي إليها يجيز تسجيلها كعلامة، بل حتى  وإن سبق و

كما أكدت  .418الأصلي كون ذلك يصطدم بقواعد النظام العام بالجزائر

المحدد لكيفيات إيداع  277-05من المرسوم التنفيذي رقم  13/1المادة 

" تخضع التسجيلات الدولية للعلامات الممتدة على:  419 العلامات وتسجيلها

إلى الجزائر في إطار الإتفاقات الدولية التي إنضمت إليها الجزائر إلى 

و ها غير مستثناة من التسجيل لسبب أالفحص التلقائي بهدف التحقق من أن

 06-03من الأمر رقم  7عدة أسباب من أسباب الرفض المذكورة في المادة 

 ." 2003يوليو 19الموافق 1424جمادى الأولى  19المؤرخ في 

 

 

 
                                                             

 . 79انظر، ميلود سلامي، المرجع السابق ، ص - 418
 2005غشت  2الموافق  1426جمادى الثانية  26المؤرخ في  277-05انظر، المرسوم التنفيذي رقم- 419

المعدل والمتمم  "2005غشت 7المؤرخة في  54ج ر ع "امات وتسجيلها يداع العليحدد كيفيات إ 

 63ع  ج ر" 2008اكتوبر 26الموافق  1429وال ش 26المؤرخ في  346-08بالمرسوم التنفيذي رقم 

 . "2008نوفمبر  16المؤرخة في 
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 شرط التمثيل الخطي لعلامة الدواء الجنيس:-د

من الامر  2/1شرط التمثيل الخطي أكد عليه المشرع بموجب أحكام المادة 

ذا عند تعريفه للعلامة أين إعتبر العلامة رمز المتعلق بالعلامات وه 03-06

 يكون قابل للتمثيل الخطي.

ع الجزائري يشترط إذا كانت العلامة التجارية مكونة من كلمات أن يشر تإن ال

تكون  نأ و.تكون مكتوبة سواء باللغة العربية لوحدها أو مقترنة بلغة أجنبية 

و كان على المشرع أن  الأجنبية.ضوحا إلى جانبها اللغة اللغة العربية أكثر و

يشترط ضرورة كتابة العلامة باللغة العربية و في حالة ما إذا كانت العلامة 

مكتوبة بغير اللغة العربية أن يشترط على الأقل ترجمتها إليها كون العربية 

 .420هي اللغة الرسمية في الجزائر

 الشروط الشكلية المتعلقة بالدواء الجنيس:-2

علامة وحدها لقيام الموضوعية المذكورة أعلاه لا تكفي إن الشروط ال

تخضع لحماية قانونية بل لابد من توافر شروط المتعلقة بالدواء الجنيس و

شكلية لها نفس الأهمية مثل الشروط الموضوعية بل منطقيا أكثر أهمية 

من وجود العلامة في أرض الواقع منها كون هذه الشروط الشكلية تض

 نذكر هذه الشروط كما يلي :بالدواء الجنيس ووتثبت علاقتها 

 ل العلامة الخاصة بالدواء الجنيس.مصلحة تسجي-أ

 جهة إدارية مختصة قانونا إن تسجيل العلامة الصيدلانية يجب أن يكون أمام

لمعهد الوطني للملكية على هذا الأساس وضع المشرع الجزائري او

نشاء هذا المعهد بموجب تم إالصناعية والذي يختص بتسجيل العلامات، و

المتضمن إنشاء المعهد الوطني الجزائري  68-98رقم  المرسوم التنفيذي

  .421ويحدد قانونه الأساسي  للملكية الصناعية

                                                             
 . 77انظر، ميلود سلامي، المرجع السابق ، ص - 420
يتضمن  1998فبراير  21الموافق  1418شوال  24المؤرخ في  68-98انظر، المرسوم النتفيذي رقم - 421

 1المؤرخة في  11ر ع  ج"الصناعية ويحدد قانونه الأساسي  انشاء المعهد الوطني الجزائري للملكية

 . " 1998مارس 
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لت له مهمة تسجيل العلامة وهو ولقد سبق هذا المعهد معهد آخر وك  

الملكية الصناعية الذي وضع بموجب معهد الجزائري للتوحيد الصناعي وال

حتى هذا المعهد سبقه مكتب كان قبل إستبداله و ،422 62-73رقم  الأمر

ب الوطني للمكلية الصناعية مختص بتسجيل العلامات كذلك وهو المكت

 .423 248-63رقم  نشأ بموجب المرسومالذي أ  

الأمر أنهم لم يتطرقوا إلى العلامة مكن ملاحظته من خلال المرسومين وما ي

تعلقة بالدواء الجنيس بل تم تعميم العلامة بصفة الصيدلانية أو العلامة الم

بتسجيل العلامة عامة إلا أنه يمكن إستنتاج أن المعهد مختص كذلك 

هذا من تكوين مجلس إدارة المعهد كون بالرجوع إلى أحكام الصيدلانية و

نشاء المعهد الوطني يتضمن إ 68-98من المرسوم التنفيذي رقم  12المادة 

نجد أنها نصت على الجزائري للملكية الصناعية ويحدد قانونه الأساسي 

لمعهد الوطني للملكية الصناعية وهذا كل أعضاء مجلس الإدارة الخاص با

نجد من بينهم ممثل الوزير المكلف حسب إختصاصه والقطاع الذي يمثله و

ية في هذا حة العمومبالصحة العمومية أين هذا الأخير يمثل وزير الص

ير الصحة بما فيه ختصاصات التي وكلت لوز المعهد من حيث جميع الإ

بالتالي فإن ممثل وزير الصحة يختص بدراسة طلب تسجيل قطاع الأدوية و

نفس وعلامة صيدلانية على مستوى معهد الوطني للملكية الصناعية 

 ه.قبل إلغائ 62-73الشيء تطرق إليه المشرع بموجب الأمر رقم 

ولقد أسند المشرع الجزائري عدة مهاما للمعهد الوطني للملكية الصناعية 

 03، أين نجد أنه بموجب المادة ما هو متعلق بالعلامة الصيدلانيةخصوصا 

نشاء المعهد الوطني الجزائري يتضمن إ 68-98من المرسوم التنفيذي رقم 

مركز الوطني حل المعهد محل الللملكية الصناعية ويحدد قانونه الأساسي 

في أنشطته المتعلقة بالعلامات وبالتالي حوّل الأنشطة  للسجل التجاري

                                                             
 . 1973نوفمبر  27المؤرخة في  95انظر الجريدة الرسمية العدد- 422
 . 1963جويلية 61انظر الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ - 423
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الثانوية المرتبطة بالعلامات التي يحوزها أو يسيرها المركز الرئيسية و

 .424الوطني للسجل التجاري إلى المعهد الوطني للملكية الصناعية

في إطار أنه وعلى  68-98رقم  المرسوم التنفيذي من 08كما أكدت المادة  

مهام الموكلة إلى المعهد أن يقوم بدراسة طلبات إيداع العلامات ثم يقوم 

 .425بنشرها

 ات تسجيل العلامة الدواء الجنيس .إجراء-ب

لمعهد الوطني لى االدواء الجنيس كما تم ذكره تسند إإن تسجيل علامة 

هذا الأخير يفرض مجموعة من الإجراءات يجب إتباعها للملكية الصناعية و

 هي كما يلي : العلامة على سند قانوني يثبتها ويحميها وحتى تتحصل 

 .إيداع طلب تسجيل العلامة الخاصة بالدواء الجنيس: 1-ب

لقد أكدت و يل العلامة،ترامه فيما يتعلق بتسجإجراء يجب إح لوهو يعتبر أو 

كيفيات إيداع لحدد الم 277-05من المرسوم التنفيذي رقم  3المادة 

"يتم أين نصت على : تسجيلهاإيداع العلامات و طريقة العلامات وتسجيلها

 2لمختصة في المادة إيداع طلب تسجيل العلامة مباشرة لدى المصلحة ا

 1424جمادى الأولى عام  19المؤرخ في06-03من الأمر رقم

المذكور أعلاه أو يرسل إليها عن طريق البريد أو بأية و 2003يوليو19قالمواف

 وسيلة أخرى مناسبة تثبت الإستلام:  

ل تحمل و ترسل إلى المودع أو وكيله نسخة من طلب التسجيتسلم أ-

  "ساعة الإيداع .تأشيرة المصلحة المختصة وتتضمن تاريخ و

لمصلحة المختصة ذج الذي تسلمه ايجب أن يحرر الطلب على النموو 

وعنوانه،  ت إجبارية منها خاصة، إسم المودعوي على بيانايشترط أن يحتو 

                                                             
يتضمن انشاء المعهد الوطني الجزائري  .68-98من المرسوم التنفيذي رقم  03انظر المادة - 424

 .للملكية الصناعية ويحدد قانونه الأساسي
يتضمن انشاء المعهد الوطني الجزائري  .68-98من المرسوم التنفيذي رقم  08انظر المادة - 425

 .اسيللملكية الصناعية ويحدد قانونه الأس
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بيان السلع أو الخدمات التي تنطبق عليها العلامة أو الأصناف المقابلة 

 .426للتصنيف المحدد قانونا 

يحدد كيفيات إيداع  277-05من المرسوم التنفيذي رقم 4 كما بينت المادة

محتوى طلب تسجيل العلامة المتعلقة بالدواء الجنيس العلامات وتسجيلها 

 و التي نصت على :

 1424لى جمادى الأو 19المؤرخ في  06-03من الأمر رقم  13"تطبيقا للمادة 

المذكور أعلاه يتضمن طلب تسجيل العلامة ما و 2003يوليو  19الموافق 

 يأتي :

عنوانه مارة الرسمية يتضمن إسم المودع وفي الإست طلب تسجيل يقدم-1

 الكامل.

ذا الغرض صورة من العلامة على أن لا يتعدى مقاسها الإيطار المحدد له-2

ن اللون عنصرا مميزا للعلامة ويشكل ميزة إذا كافي الإستمارة الرسمية و 

 على المودع أن يرفق الطلب بصور ملونة للعلامة.للعلامة 

 الخدمات.وكاملة للسلع وقائمة واضحة -3

 النشر المستحقة.وصل يثبت دفع رسوم الإيداع و-4

يعتبر تاريخ الإيداع هو تاريخ إستلام المصلحة المختصة الطلب المذكور و 

 .أعلاه " 

 .يداع علامة الدواء الجنيسفحص ملف إ : 2-ب

، ة الملف أمام جهة أو مصلحة مختصةوهي مرحلة يتم من خلالها دراس 

وهو إجراء يشتمل على مرحلتين متتابعتين أكد عليهما المشرع أين يكون 

                                                             
انظر، فرحة زراوي صالح، الكامل في القانون التجاري الجزائري، الحقوق الفكرية، إبن خلدون للنشر - 426

 . 234، ص  2003والتوزيع، وهران، 
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الفحص الأول فحص شكلي للإيداع أما الفحص الثاني يكون فحص من حيث 

 .  427 المضمون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
من المرسوم التنفيذي  10ولقد أكد المشرع الجزائري على الفحص الشكلي بموجب أحكام المادة  - 427

"تفحص المصلحة المحدد لكيفيات إيداع العلامات وتسجيلها والتي نصت على : 277-05رقم رقم 

 أعلاه . 7إلى  4المختصة ما إذا كان الإيداع يستوفي الشروط المحددة في المواد من 

إستيفاء الإيداع لهذه الشروط، تطلب المصلحة المختصة من المودع تسوية طلبه في أجل عند عدم 

شهرين ويمكن تمديد هذا الأجل، عند الإقتضاء لنفس المدة بناء على طلب معلل من صاحب 

 الطلب.

 في حالة عدم التسوية في الآجال المحددة ترفض المصلحة المختصة طلب التسجيل.

  .لا تسترد الرسوم المدفوعة"وفي حالة رفض الطلب  

-05من المرسوم التنفيذي رقم  11أما فيما يخص فحص الإيداع من حيث المضمون فتضمنته المادة 

"إذا تبين من الفحص الشكلي أن الإيداع إستوفى الشروط المطلوبة في المواد أين نصت على : 277

ة المودعة مستثناة من التسجيل أعلاه تبحث المصلحة المختصة عما إذا لم تكن العلام 7إلى  4

المؤرخ  06-03من الأمر رقم  7لسبب أو عدة أسباب من أسباب الرفض المنصوص عليها في المادة 

 والمذكورة أعلاه " . 2003يوليو  19الموافق1424جمادى الأولى عام  19في
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 . : الحماية القانونية للعلامة الخاصة بالدواء الجنيسالمطلب الثاني

المتبعة لحماية العلامة  في هذا المطلب سنحاول تحديد أهم الإجراءات

تلك  نقوم بإسقاطعلى التشريع الجزائري وركز نالصناعية مدنيا أين س

 .الحماية على العلامة الخاصة بالدواء الجنيس 

م هذا المطلب إلى فرعين يتعلق الأول بالإجراءات التحفظية عليه سنقسو

الثاني نتطرق في الفرع يما يخص العلامة الصناعية والتي يمكن أن تتخذ ف

ها فقط من جانب الدعوى المدنية إلى الدعوى الموضوعية أين سنعالج

نترك الدعوى الجزائية عند التحدث عن حماية الدواء الجنيس الجزائية في و

 الفرع الثاني .

 : الإجراءات التحفظية لحماية علامة الدواء الجنيس .الفرع الأول

علمه بوجود تعدي على يتعين على مالك العلامة المسجلة أو وكيله فور 

اءات أولية أمام إدارة علامته أن يبادر دون إهمال إلى إتخاذ نوعين من الإجر 

 .428إجراءات تبعية أمام الجهة القضائية المختصة الجمارك و 

 .الجمركية على علامة الدواء الجنيس المقلدة  : الإجراءات أولا

أين يتحرون السلع  إن مهام إدارة الجمارك معقدة كثيرا خصوصا في الميدان

تلعب الخبرة التي إكتسبوها في و التراب الوطني.المقلدة التي تدخل 

مسيرتهم دورا مهما في إكتشاف التقليد من الأصلي إلا أنه فيما يخص 

تتعقد و لأمور الصعبة لنقص الخبرة في ذلك.المنتجات الصيدلانية فهو من ا

ا لهذالجنيس هي المقلدة واصة بالدواء الأمور أكثر إذا كانت العلامة الخ

الإجراءات تستعمل لضبط ذلك الدواء  ع الجزائري مجموعة منيشر وضع الت

 الجنيس الثابت أن علامته مقلدة .

لقد وضع المشرع الجزائري بين يدي مالك علامة الدواء الجنيس وسيلة 

جود دواء جنيس يحمل علامة وبموجبها يقوم بإخطار مديرية الجمارك عن 

                                                             
ية للعلوم القانونية انظر، عجة الجيلالي، منازعات العلامات الصناعية والتجارية، المجلة الجزائر - 428

 . 270، ص  2009،  01، جامعة الجزائر ، العدد اقتصادية والسياسية، كلية الحقوقال
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يكون هذا الإخطار بتقديم طلب خطي إلى المديرية العامة للجمارك مقلدة، 

نيس يحمل علامة يطلب تدخل عناصر الجمارك من أجل حجز دواء ج

 منع توزيعها على الصيدليات أو المستشفيات .صيدلانية مقلدة و

التي تتمثل نوني في عدة مواد قانونية وتجد هذه الإجراءات أساسها القاو

المعدل والمتمم بقانون  07-79قانون الجمارك رقم  من 22في المادة 

التي تمس  تصدير السلع المقلدةوالتي تحظر من إستراد و ،429 12-07رقم

 22كما نصت المادة . التي من بينها تقليد العلامةبحق الملكية الفكرية و

من نفس القانون على أنه تكون السلع المشبوهة بالتقليد محل  430مكرر

التصريح بها تم ليد أو محل حجز في عدة حالات منها إذا التعليق من رفع ا

من جهة أخرى أعطى القانون لصاحب حق الملكية و لوضعها للإستهلاك.

إلى مختلف الوسائل القانونية  ية الذي يثبت المساس بحقه أن يلجأالفكر 

لوضع حد لهذا الإعتداء بالإضافة إلى أن مديرية الجمارك يمكنها أن تتخذ 

 و أي تدبير يمنعتلاف البضائع الثابت أنها مقلدة أضرورية للسماح بإتدابير ال

 .431ماليا صاحبها من الإستفادة إقتصاديا و

هذا معناه أن مديرية الجمارك يمكنها أن تتدخل في أية حالة ثبت فيها أن و

من قانون الجمارك أن تقوم  22دواء جنيس يحمل علامة مقلدة وفقا للمادة 

مكرر من نفس  22و يكون محل الحجز كون أن المادة بتعليق رفع اليد أ

الهدف من الأدوية حالات منها التصريح بالإستهلاك والقانون ذكرت عدة 

 الجنيسة هو إستهلاكها .

المقلدة  نظرا لأهمية هذا الإجراء بالنسبة لصاحب علامة الدواء الجنيسو

قانون من  22يق المادة ضع المشرع الجزائري قرار يفسر طريقة تطبو

                                                             
  من قانون الجمارك . 22تنظر، المادة -429
 مكرر من قانون الجمارك . 22انظر، المادة - 430
 من نفس القانون . 2مكرر  22انظر، المادة - 431
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المحدد لكيفيات تطبيق  2002يوليو  15هو القرار المؤرخ في الجمارك و

 .432من قانون الجمارك المتعلقة بإستراد السلع المزيفة  22المادة 

إن أهم ما يمكن إستنباطه من هذا القرار هو الحق الذي خوله لمالك  

م مصالح التي تم تقليدها في التدخل أماعلامة المتعلقة بالدواء الجنيس وال

يكون ذلك بموجب تقديم الجمارك من أجل التحرك ووضع حد لهذا الإعتداء و 

 .433من القرار المبين أعلاه  04ادة طلب وفقا لما تقتضيه أحكام الم

ي تضمنها القرار فإنه التتها وخرى التي تلفمن خلال هذه المادة والمواد الأ

دة فإنه لانية مقليحمل علامة صيدس جنيفي حالة ما إذا تم إستراد دواء 

خطار مصالح الجمارك بتقديم طلب للحجز أو يمكن لصاحب هذه العلامة إ

إتخاذ أي إجراء مناسب لمنع دخول هذا الدواء الجنيس أين يجب أن يشمل 

                                                             
يحدد كيفيات تطبيق المادة  2002يوليو 15الموافق  1423جمادى الأولى  4انظر القرار المؤرخ في - 432

 . "18/08/2002المؤرخة في  56ج ر ع  "المتعلقة بإستراد السلع المزيفة من قانون الجمارك  22
 يمكن مالك الحق إيداع طلب خطي لدى-1":القرار المبين أعلاه على من 4المادة  نصت  - 433

المديرية العامة للجمارك يلتمس فيه تدخل إدارة الجمارك عندما تكون السلع في إحدى الحالات 

 المذكورة في المادة الأولى أعلاه .

وصفا دقيقا بما فيه الكفاية للسلع للتمكن من التعرف عليها -يجب أن يحتوي الطلب على ما يأتي :-2

 بالنسبة للسلع المعنية .بيان يثبت أن صاحب الطلب هو مالك الحق -.

كما يجب على مالك الحق زيادة على ذلك تقديم كل المعلومات الأخرى اللازمة التي يحوزها حتى 

يتسنى للمديرية العامة للجمارك إتخاذ القرار عن دراية دون أن تشكل هذه المعلومات شرطا في 

 عملية قبول الطلب .

 كان وجود السلع أو وجهتها المقرر.م-وتتعلق هذه المعلومات لا سيما بما يأتي :

هوية -وسيلة النقل المستعملة .-تاريخ وصول السلع أو خروجها المقرر .-تعيين الإرسال أو الطرود .-

 المستورد أو الممون أو الحائز .

يجب أن تبين في الطلب مدة الفترة الزمنية التي يطلب خلالها تدخل إدارة الجمارك ويتعين على -3

ن يعلم المديرية العامة للجمارك خلال هذه الفترة الزمنية في حالة ما إذا لم يسجل حقه مالك الحق أ

 بشكل صحيح أو في حالة إنتهاء صلاحيته .

المديرية العامة للجمارك هي وحدها المؤهلة لإستقبال الطلب المذكور في هذه المادة -4

 .ودراستها"
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لامة الخاصة بصاحب الطلب هذا الطلب مجموعة من الوثائق أهمها أن الع

 أن العلامة المستوردة مقلدة .مسجلة و

لإجراءات المناسبة لذلك بحجزها وأخذ عينات ديرية الجمارك اهنا تتخذ مو

محاضر في ذلك ضد مرتكب تحرير مختلف الللتحقق من حالة التقليد و

الحصول على و يتم بموجب هذه الحالة إحالة الملف أمام القضاءالتقليد و 

 ترخيص لإتلاف تلك السلع أو منعها من التسويق.

من نفس القرار أن  11على أحكام المادة كما يمكن لمالك العلامة بناءا 

إعلام مكتب ضائية المؤهلة للبث في المضمون و يضطلع بإخطار الهيئة الق

 الجمارك المؤهل فورا بالإجراءات التحفظية المتخذة . 

 .ثانيا : الإجراءات القضائية على علامة الدواء الجنيس المقلدة 

إن الإجراءات الجمركية السابق ذكرها ما هي إلا مرحلة أولى متخذة ضد 

يجب على مالك العلامة المسجلة و  لقة بالدواء الجنيسالعلامة المتعتقليد 

قبل إنتهاء فترة الحجز الجمركي أن يستصدر أمرا بالحجز الوصفي يوقعه 

رئيس المحكمة على ذيل العريضة يتضمن تمكين مالك العلامة من 

العلامة  لإستعانة بخبير للقيام بوصف دقيق للسلع التي يزعم أن وضعا

عندما يتأكد الحجز يمكن أن يأمر القاضي المدعي لحق به ضرر وعليها قد أ

 .434بدفع كفالة 

يعتبر هذا الحجز باطلا و  من قانون العلامة. 34حكام المادة هو ما أكدته أو 

لمدني أو الجزائي خلال مدة بقوة القانون إذا لم يلتمس المدعي الطريق ا

 .435شهر 

لهذا الغرض أجاز المشرع الجزائري الحجز التحفظي كإجراء من الإجراءات و

هو ما إلى حين الفصل في موضوع الدعوى والتي تستعمل لوقف الضرر 

الإدارية التي اءات المدنية ومن قانون الإجر  650ورد بموجب أحكام المادة 

                                                             
التجارية، مجلة دراسات قانونية، مركز البصيرة عجة الجيلالي، منازعات العلامات الصناعية و - 434

 . 114، ص  2008، سبتمبر  2للبحوث و الإستشارات والخدمات التعلمية،  العدد 
 من قانون العلامة . 35انظر المادة - 435



242 
 

تكار أو إنتاج مسجل و محمي قانونا أن يحجز "يجوز لكل من له إبنصت على :

 تحفظيا على عينة من السلع او نماذج من المصنواعت المقلدة .

أو العينة أو النموذج  يحرر المحضر القضائي محضر الحجز يبين فيه المنتوج

إيداعه مع نسخة من المحضر مع و مشالمحجوز ويضعه في حرز مختوم و

 .436بأمانة ضبط المحكمة المختصة إقليميا " 

 .: الدعوى الموضوعية المتعلقة بحماية علامة الدواء الجنيسالفرع الثاني

من التشريعات كيفيات تسويتها مكانة مميزة ضإحتلت منازعات العلامات و

ضاة مبرر إذا كان الإهتمام بهذا الموضوع من طرف القالحديثة للعلامات و 

من حيث كونه نطاق إختصاصهم فإن إهتمام الفقه به يعود في الأصل إلى 

أن مجرد منح  العلامات حتىحجم النزاعات التي تتزايد بإستمرار بشأن 

تفسر كثرة هذه و امة مبشر على ميلاد منازعة جديدة.شهادة تسجيل للعل

أصبحت تتميز التي الضخمة للعلامات في الأسواق والمنازعات بالأعداد 

هكذا التداول بسبب تأثيرات العولمة والإنفتاح الإقتصادي و حاليا بالحرية في

حتى ت الإنشغال اليومي لرجال الفقه والقضاء وأصبحت منازعات العلاما

 .437المشرعين 

ع الجزائري أنواع المنازعات التي يفصل فيها القضاء المدني يشر لقد حدد التو

 06-03وبإستقراء الأمر رقم،  علامة الدواء الجنيسات بما فيها لحماية العلام

القوانين الجزائرية الأخرى يمكن أن نستنتج أن هناك  كذاالمتعلق بالعلامات و

التي نذكر منها العلامة الخاصة بالدواء الجنيس وعدة منازعات تتعلق ب

منازعات منازعات تتعلق بإلغاء العلامة ومنازعات تتعلق بتسجيل العلامة و

هي كلها دعاوى تهدف و، 438ق بتقليد العلامة أمام القضاء المدني تتعل

                                                             
 648، 646و فيما يخص إجراءات الحجز التحفظي فإنه يجب إتباع الأحكام الواردة بموجب المواد - 436

جراءات المدنية والادارية وهذا تحت وقع الحجز تعسفيا إن لم تحترم تلك قانون الإمن  650،  649،

 الإجراءات .
 . 111انظر، عجة الجيلالي، المرجع السابق ، ص - 437
سنتطرق في الفصل الثاني إلى الحماية الجزائية للدواء الجنيس ونبحث في جرائم تقليد الدواء - 438

 الدواء الجنيس والتي يختص بها القضاء الجزائي .الجنيس بما في ذلك تقليد علامة 
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أساسا إلى حماية علامة الدواء الجنيس من أي ضرر أو خلل محتمل يمكن 

 أن يصيبه .

الأول إلى مضمون هذه : نتطرق في وعليه سنقسم هذا الفرع إلى قسمين

بعلامة  دعوى التقليد المدنية المتعلقة في القسم الثاني إلىالمنازعات و

 الدواء الجنيس .

 .: مضمون الدعاوى القضائية المتعلقة بعلامة الدواء الجنيسأولا

ختلف بإختلاف موضوع هناك عدة دعاوى تتعلق بعلامات الأدوية الجنيسة ت

 نبينها كما يلي :تلك الدعوى و

 .دعوى إبطال تسجيل علامة الدواء الجنيس -1

-03من الأمر رقم 20 بموجب المادةري هي دعوى نص عليها المشرع الجزائ

"يمكن الجهة القضائية المختصة إبطال تسجيل التي نصت على : و 06

ذلك بطلب من المصلحة المختصة أو مة بأثر رجعي من تاريخ الإيداع والعلا

من الغير عندما يتبين بأنه كان لا ينبغي تسجيل العلامة لسبب من أسباب 

 .من هذا الأمر  7من المادة  9إلى  1المذكورة في الفقرات من 

لعلامة صفة التميز بعد تسجيلها لا يمكن إقامة دعوى الإبطال إذا إكتسبت ا

ت تبدأ من تاريخ تسجيل العلامة تتقادم هذه الدعوى بخمس سنواو

 . يستثنى من هذا الإجراء طلب التسجيل الذي تم بسوء النية"و 

شكل حكم القضائي الذي فيعتبر إبطال تسجيل العلامة إجراء قضائي يتخذ  

ن هذا النوع مو .لامة بأثر رجعي من تاريخ الإيداعيقضي بإبطال تسجيل الع

التي هي في الأصل مستثناة من البطلان يمس العلامة المسجلة و

خاصة بالدواء نظرا لأهمية العلامة الو .439التسجيل بموجب نص قانوني 

هذا الدواء  ت خصوصا التعرف علىما تمتاز به من مواصفاالجنيس و

لى الحماية لمشابهة له في التركيب بالإضافة إتميزه عن باقي الأدوية او

المتعلق  06-03من الأمر 20 لعلامة للدواء الجنيس فإن المادةالتي توفرها ا

                                                             
 . 113انظر، عجة الجيلالي، المرجع السابق ، ص - 439
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بالعلامات تسمح للقاضي في حالة عرض هذا النوع من الدعوى أمامه إلى 

هذا وفقا لما يقتضيه جنيس وعلامة المتعلقة بالدواء الإبطال تسجيل تلك ال

 القانون .

 كانت في الواقع منسوبةففي حالة ما إذا تم إنشاء علامة أو تم إكتشافها و

حماية لهذا الدواء المطالبة من القضاء لدواء جنيس معين يمكن لصاحبها و

-03لقد تطرق المشرع الجزائري في الأمر رقم وإبطال تسجيل تلك العلامة .

جيل علامة بالعلامة إلى الحالات التي تشتملها دعوى إبطال تسالمتعلق  06

ر من هذا الأم 20المنصوص عليها بموجب المادة خاصة بالدواء الجنيس و

هي حالات إن مست و 440من نفس الأمر  07 التي تحيلنا مباشرة الى المادة

 علامة تتعلق بالدواء الجنيس يمكن المطالبة بإبطال تسجيلها  .

                                                             
 "تستثنى من التسجيل :المتعلق بالعلامة بما يلي : 06-03من الأمر رقم  07تنص المادة - 440

مجردة من صفة الرموز الخاصة بالملك العام أو ال-. 2/1الرموز التي لا تعد علامة في مفهوم المادة -

الرموز التي تمثل شكل السلع أو غلافها إذا كانت الطبيعة أو وظيفة السلع أو التغليف -التمييز .

الرموز المخالفة للنظام العام أو الآداب العامة والرموز التي يحظر إستعمالها بموجب القانون -تفرضها.

 ون الجزائر طرفا فيها .الوطني أو الإتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف التي تك

الرموز التي تحمل من بين عناصرها نقلا أو تقليدا لشعارات رسمية أو إعلام أو شعارات أخرى أو إسم، -

مختصر أو رمز أو إشارة أو دمغة رسمية تستخدم للرقابة والضمان من طرف دولة أو منظمة مشتركة 

لها السلطة المختصة لهذه الدولة أو بين الحكومات أنشئت بموجب إتفاقية دولية إلا إذا رخصت 

الرموز التي يمكن أن تضلل الجمهور أو الأواسط التجارية -المنظمة لهذه الدولة أو المنظمة بذلك .

الرموز التي -فيما يخص طبيعة أو جودة أو مصدر السلع و الخدمات والخصائص الأخرى المتصلة بها .

المصدر الجغرافي لسلع أو خدمات معنية وفي حالة تشكل حصريا أو جزئيا بيانا قد يحدث لبسا مع 

ما إذا تم تسجيل هذه الرسوم كعلامة بغير حق تعرقل إستعمال ذلك البيان الجغرافي من قبل 

الرموز المماثلة أو المشابهة لعلامة أو لإسم تجاري يتميز -أشخاص آخرين لهم الحق في إستعماله .

ماثلة ومشابهة تنتمي لمؤسسة أخرى إلى درجة إحداث بالشهرة في الجزائر وتم إستخدامه لسلع م

 تضليل بينهما أو الرموز التي هي بمثابة ترجمة للعلامة أو الإسم التجاري.

تطبق أحكام هذه الفقرة مع ما يلزم من تغيير على السلع أو الخدمات التي لا تعد مطابقة أو مشابهة 

ون إستعمال هذه العلامة من أجل سلع لتلك التي طلب تسجيل العلامة من أجلها بشرط أن يك

وخدمات مطابقة يدل على صلة بين هذه السلع والخدمات ومالك العلامة المسجلة، في هذه الحالة 

 وبشرط أن يكون من شأن هذا الإستعمال إلحاق ضرر بمصالح صاحب العلامة المسجلة .

يل يشمل سلعا أو خدمات الرموز المطابقة أو المشابهة لعلامة كانت محل طلب تسجيل أو تسج-

مطابقة أو مشابهة لتلك التي سجلت من أجلها علامة الصنع أو العلامة التجارية إذا كان هذا 

 الإستعمال يحدث لبسا .

تطبق أحكام هذه الفقرة أيضا على العلامات التي إنتهت فترة حمايتها منذ سنة على الأكثر قبل تاريخ 

الجماعية التي إنتهت فترة حمايتها منذ ثلاث سنوات على إيداع طلب تسجيلها أو على العلامات 

 الأكثر قبل هذا التاريخ .

 ."تؤخذ بعين الإعتبار في مفهوم هذه الفقرة كل الأولويات المطالب بها 
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إذا تبين للقاضي أن علامة الدواء  07 بموجب أحكام المادةوعليه فإنه 

الجنيس مهددة بإحدى الحالات المبينة أدناه فإنه يقضي مباشرة بابطال 

 تسجيل تلك العلامة المهددة لعلامة الدواء الجنيس . 

لقضاء يستوجب إتباع بعض الشروط والإجراءات إن إبطال العلامة أمام ا

 التي نبينها كما يلي :و

 الجهة القضائية المختصة .-أ

لقد تطرق المشرع الجزائري إلى الجهة القضائية المختصة بالفصل في 

 لدواء الجنيس بموجب أحكام المادةبا والخاصة إبطال العلامة المتعلقة

"فضلا التي نصت على :و ،441 الإداريةمن قانون الإجراءات المدنية و 40/4

القانون ترفع الدعاوى أمام الجهات  من هذا 46و  38و 37عما ورد في المواد 

 القضائية المبينة أدناه دون سواها:

في مواد الملكية الفكرية أمام المحكمة المنعقدة في مقر المجلس -

 ." القضائي الموجود في دائرة إختصاصه موطن المدعى عليه

حيث أنه يلاحظ أن المشرع الجزائري جعل كل المواد المتعلقة بالملكية 

ما فيها العلامة تختص بالنظر فيها إقليميا محكمة مقر المجلس الفكرية ب

 الذي يقع في دائرة إختصاصه موطن المدعى عليه .  

أما فيما يخص القسم المختص فإن هذا النوع من الدعاوى يتم إحالتها أمام 

الإختصاص في القضايا  القسم التجاري لدى المحكمة بصفته صاحب

قانون الإجراءات على أحكام القانون التجاري واء هذا بنالتجارية والبحرية، و

 المدنية و الإدارية .

إلا أن الأصل في منازعات الملكية الفكرية فإن الإختصاص النوعي يؤول 

كيلة إلى الأقطاب المتخصصة التي تنظر في هذا النوع من النزاعات بتش

والإدارية إلا  من قانون الإجراءات المدنية 32هذا وفقا لأحكام المادة ثلاثية و

                                                             
المتضمن قانون  2008فبراير  25الموافق  1429صفر  18المؤرخ في  09-08انظر، القانون رقم - 441

 . " 23/04/2008المؤرخة في  21ج ر ع  "ة الاجراءات المدنية والإداري



246 
 

نه في الواقع العملي فإن هذه الأقطاب المتخصصة لم تنشئ بعد مما أ

 .442يجعل الإختصاص يؤول إلى الأقسام المدنية 

 أطراف دعوى الإبطال .-ب

المدعي، المدعى عليه، : يد أمام المحكمة يكون أطرافهادعوى تق يإن أ

أما في دعوى الإبطال فقد بين  المدخل في الخصام، والمتدخل في الخصام

إنه يمكن تقديم  من قانون العلامة 20المشرع الجزائري بموجب أحكام المادة 

ختصة أو من الغير طلب إبطال العلامة أمام المحكمة من قبل المصلحة الم

يقصد بالمصلحة المختصة المعهد الوطني للملكية الصناعية حيث يمكن و ، 

 .443جلة بصفته مدعي له رفع دعوى إبطال علامة مس

صلحة في إبطال مصفة وأما فيما يخص الغير فهنا يقصد به أي شخص له 

بالنسبة لعلامة الدواء الجنيس فإن الغير قد يتخذ العلامة المسجلة و

تمتلك علامة تخص دواء الجنيس ومؤسسة صيدلانية مختصة في صناعة ال

ستورد أو مؤسسة مثل منوع من أنواع الأدوية الجنيسة أين يأتي شخص آخر 

عليه يمكن و ،يس بنفس التركيبة بنفس العلامةدواء الجنمصنعة أخرى لل

ك العلامة أين تكون هي للمؤسسة صاحبة العلامة رفع دعوى إبطال تل

المؤسسة أو الشخص الذي إستعمل العلامة مدعى عليه في المدعية و

 دعوى الإبطال أمام المحكمة .

 شروط دعوى الإبطال :-ج

الدعوى المتعلقة بإبطال علامة تخص الدواء الجنيس على مجموعة ترتكز 

ما عامة تطبق على جميع الدعاوى من الشروط و هذه الأخيرة تكون إ

 ، و نبين هذه الشروط كما يلي :ة تتعلق بدعوى الإبطال على علامةخاصو

 

 

                                                             
 قانون الإجراءات المدنية والإدارية . 32انظر المادة 442
 . 116انظر، عجة الجيلالي ، المرجع السابق ، ص - 443
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 : شروط عامة-1ج

ب أحكام حتى تقبل أي دعوى لابد من توافر شروط نص عليها المشرع بموج

شرط التي حددتها في من قانون الإجراءات المدنية والإدارية و 13المادة 

 ذلك كما يلي:حتى تقبل دعوى إبطال العلامة و 444ةالمصلحالصفة و

 الصفة : 1-1ج

على هؤلاء الأطراف و .التي تربط أطراف الدعوى بموضوعهاالعلاقة وهي 

الصفة بهذا المعنى قانوني لأنفسهم لكي تقبل دعواهم، و إدعاء حق أو مركز

ميول الفقهاء إلى التفريق خصية المباشرة رغم تتحد مع المصلحة الش

من قانون  13هو ما ذهب إليه المشرع الجزائري في نص المادة و .بينهما

هذه المسألة،  الإدارية لتجنب الجدل الذي كان قائما فيالإجراءات المدنية و

ذلك لتمكين وجوب توافر الصفة والمصلحة معا في رفع الدعوى  و إذ أقر

ي الدعوى تحت طائلة عدم القبول القاضي من الرقابة على توفر كل منهما ف

لو تحقق المصلحة الشخصية المباشرة وإن الصفة تتحقق في الدعوى عند و 

 . 445لم يكن مباشر الدعوى هو الشخص بنفسه بل بواسطة نائبه القانوني

صاحبة المؤسسة المصنعة للدواء الجنيس وفتعتبر العلاقة التي تربط 

أنها تريد إبطال علامة هي ملكيتها لتلك العلامة والعلامة بدعوى إبطال ال

 علامة تشابه علامة دوائها الجنيس .

 المصلحة : 2-1ج

يستعمل عادة عوى أن تكون له مصلحة في رفعها و يشترط في رافع الد

صلحة وأن المصلحة هي مناط معنى أن لا دعوى بغير مال تعبيرا عن هذا

المصلحة في هذا المعنى هي المنفعة التي يجنيها المدعي من و .الدعوى

                                                             
"لا يجوز لأي شخص التقاضي ما لم من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على : 13نصت المادة  - 444

أو محتملة يقرها القانون.يثير القاضي تلقائيا إنعدام الصفة في  تكن له صفة وله مصلحة قائمة

 .المدعي أو في المدعى عليه كما يثير تلقائيا إنعدام الإذن إذا ما إشترطه القانون"

، الاختصاص، الخصومة، "الدعوى 09-08انظر، شويحة زينب، الإجراءات المدنية في ظل القانون - 445

 . 39، ص  2009،  01، الطبعة  01،  الجزائر، الجزء و لنشر والتوزيع  اسامة للطباعة دار  طرق الطعن"
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هي في نفس فهي إذن الباعث على رفع الدعوى وإلتجائه إلى القضاء 

المصلحة  المصلحة التي يعتد بها هيالوقت الغاية المقصودة من رافعها، و

أن تستند إلى حق يحميه القانون ويشترط أن تكون القانونية أي لابد 

 .تكون موجودة ، كما أنه يجب أنشخصية ومباشرة وأن تكون قائمة وحالة

قائمة وقت التقاضي رفع الدعوى أي أن تكون حالة ويتم تقدير وجودها يوم و 

من قانون  13أو مصلحة محتملة يقرها القانون كما تقتضيه أحكام المادة 

 .446الإجراءات المدنية و الإدارية 

 : شروط خاصة-2ج

حتى يتم قبول دعوى إبطال علامة خاصة بالدواء الجنيس يجب إضافة إلى 

مصلحة يجب أن اجب توافرها في أي دعوى من صفة والشروط العامة الو

التي تتمثل من قانون العلامة و 20ها المادة تتوفر شروط خاصة تطرقت إلي

من قانون العلامة ومباشرة الدعوى قبل  7 ي حالة من حالات المادةف

 نبين هذه الشروط كما يلي :تقادمها و

 توافر حالات خاصة : 1-2ج

 حتى تقبل دعوى إبطال العلامة الخاصة بالدواء الجنيس لابد من توافر حالة

من قانون  07من الحالات التي أوردها المشرع الجزائري بموجب المادة 

من نفس القانون أين بينت تلك الحالات في  20هو ما أكدته المادة مة والعلا

حتى تقبل دعوى إبطال الخاصة ف ، 07من المادة  9ى إل 1 من الفقرات

حالة من  بعلامة الدواء الجنيس لابد على قاضي الموضوع التأكد من توافر

 في حالة عدم توافرها ترفض دعوى البطلان .تلك الحالات المذكورة و

 إحترام ميعاد الدعوى : 2-2ج

إن الشرط الثاني الواجب توافره في دعوى إبطال علامة خاصة بالدواء 

من قانون العلامة ،  20/2ه المادة الجنيس هو شرط الميعاد الذي تطرقت إلي

المسجلة بخمس سنوات يتم إحتسابها من تتقادم دعوى إبطال العلامة و

                                                             
" ، منشورات 09-08انظر، فضيل العيش، شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد " قانون - 446

 . 48ص    2009أمين ، 
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طلب التسجيل  من هذا الإجراء ة محل الإبطال ويستثنىتاريخ تسجيل العلام

بمفهوم المخالفة يستفيد من التقادم صاحب العلامة الذي تم بسوء نية و

يفتقد بالمقابل هذه م توافر حالة من حالات إبطالها و المسجلة بحسن نية رغ

 .447المسجلة بسوء نية المزية صاحب العلامة 

 إجراءات الدعوى :-د

إن الإجراءات المرتبطة بدعوى إبطال علامة تتعلق بالدواء الجنيس مقيدة 

ة التي غالبا ما تتمثل في عريضأحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية، وب

إفتتاحية تتضمن أطراف الدعوى وعناوينهم وملخص عن الوقائع والدفوع 

لدواء الجنيس  لتبرير طلب إبطال علامة ا القانونية المرتكز عليهاالأسباب و

العريضة بطلبات يحددها المدعي والتي يجب أن تكون  تختتم هذهو

. كما يجب أن تكون ة حتى لا يقع القاضي في لبس منهاواضحمفهومة و

يتم قيد ا المدعي في تبرير تلك الطلبات و ة بوثائق يستعملهمدعوم

بة ضبط المحكمة بعد دفع المصاريف القضائية أين يتم العريضة لدى كتا

حية مؤشر عليها نسخ من العريضة الإفتتالمدعي وصل المصاريف وتسليم ا

يتم إستدعاء ليها تاريخ الجلسة و رقم القضية  ، مبين عمن قبل المحكمة و

لهم الفرصة للرد على  تعطىلأطراف عن طريق المحضر القضائي وجميع ا

في الأخير يدرج أين تسلم لهم نسخة من الوثائق و تاحيةفتالعريضة الإ

ر بعدها حكمه إما بقبول يصدالملف للمداولة أين يتم دراسته و القاضي 

تعويض إذا تقدم به إبطال العلامة الخاصة بالدواء الجنيس مع الالدعوى و 

هنا يسبب القاضي منطوق الرفض المدعي كطلب وإما أن ترفض الدعوى و

 يه القانون .وفقا لما يقتض

 .دعوى إلغاء علامة الدواء الجنيس -2

-03من الأمر رقم21جب أحكام المادة تطرق المشرع إلى هذه الدعوى بمو

دعوى إلغاء العلامة هي دعوى بموجبها يمكن و448المتعلق بالعلامة  06

                                                             
 . 117انظر، عجة الجيلالي ، المرجع السابق ، ص - 447
"تلغي الجهة القضائية المختصة المتعلق بالعلامة على :  06-03من الأمر  21نصت المادة  - 448

طلب من المصلحة المختصة أو من الغير الذي يعينه الأمر إذا -1تسجيل العلامة بناء على ما يأتي :
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للقاضي أن يلغي علامة تتعلق بالدواء الجنيس إذا توافرت شروطها وفقا لما 

ي دعوى مثلها مثل أن قانون العلامة المبينة أعلاه وم 21المادة تنص عليه 

 شروط  خاصة .تستوجب توافر شروط عامة و

 الشروط العامة :-أ

إن الشروط العامة التي تستوجب توافرها في دعوى إلغاء العلامة هي 

المصلحة ها الشروط المطبقة في أية دعوى والتي نقصد بها الصفة ونفس

دعوى إبطال العلامة .فيجب تقديم شهادة التسجيل كما تم ذكرها في 

ليس شهادة إيداع طلب لمعهد الوطني للملكية الصناعية وصادرة عن ا

شخص المعني لمباشرة التسجيل حيث أن هذه الشهادة الأخيرة لا تؤهل ال

ارية المفعول بمعنى عدم ، ويجب أن تكون شهادة التسجيل سدعوى الإلغاء

الحماية هو التسجيل لمقدرة بعشر سنوات لأن مناط إنقضاء فترة الحماية ا

هذه الشروط  ن العلامات المشهورة في الجزائر معفية منمع الملاحظة أ

تتمتع بالصفة تلقائيا دون الحاجة إلى إثبات التسجيل إستنادا إلى نص و

يجب على و  يس المصادق عليها من قبل الجزائر.من إتفاقية بار  06المادة 

في طلب إلغاء  مشروعةدعواه أن يثبت وجود مصلحة جدية والمدعي في 

يتم إثبات هذه المصلحة عن طريق إثبات الضرر الذي علامة المدعى عليه، و 

أن إستمرار وجود هذه العلامة بالمدعي بنوعيه المادي والأدبي ولحق 

 .449سيؤدي به إلى فقدان الحقوق المترتبة عن تملكه لعلامته 

 الشروط الخاصة :-ب

دعوى إلغاء العلامة المتعلقة بالدواء الجنيس تتطلب بالإضافة إلى  إن

ام الشروط العامة لأي دعوى شروط خاصة أين نجد هذه الأخيرة بموجب أحك

                                                                                                                                                                                              

مة من هذا الأمر بعد تسجيل العلا 7إلى  5و  3الفقرة  7نشأ سبب من أسباب المذكورة في المادة 

فإن التسجيل لا  2الفقرة  7وظل قائما بعد قرار الإلغاء. غير أنه إذا كان سبب الإلغاء ناتجا من المادة 

 يلغى إذا إكتسبت العلامة صفة التمييز بعد تسجيلها .

 أعلاه " 11طلب من الغير الذي يعنيه الأمر إذا لم تستعمل العلامة وفقا للمادة -2
ات العلامات الصناعية والتجارية، مجلة دراسات قانونية، مركز البصيرة انظر، عجة الجيلالي، منازع- 449

 . 132، ص  2008، سبتمبر  2للبحوث والإستشارات والخدمات التعلمية ، العدد 
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لتي تتمثل في أشخاص هذه الدعوى والذين امن قانون العلامة و 21المادة 

 أي شخصيقصد بها المعهد الوطني للملكية الصناعية أو و  مصلحة لهم 

هنا أوجب و وراء هذه الدعوى آخر يتمتع بصفة التقاضي وله مصلحة من 

من  07المشرع الجزائري توافر حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة 

نجد هذه الحالات مة إلا أنه حصرها فقط في بعضها وليس كلها وقانون العلا

هذه الحالة  إشترط المشرع ظهور  من هذه المادة و 7و 6و 5و 3 ةفي الفقر 

قيد المشرع الجزائري دعوى الإلغاء الخاصة بعلامة ، و بعد تسجيل العلامة 

صوص عليها في الدواء الجنيس إذا كان سبب الإلغاء ناتج عن الحالة المن

منه أين جعل المشرع التسجيل لا يلغى بشرط إذا إكتسبت  7/2المادة 

نية لدعوى الإلغاء يمكن هناك حالة ثاالعلامة صفة التمييز بعد تسجيلها. و 

من قانون العلامة أين يمكن  21/2هو الشرط الوارد في المادة تقوم بها و أن

للغير رفع دعوى إلغاء هذه العلامة في حالة عدم إستعماله وفقا لما 

 من قانون العلامة . 11تقتضيه أحكام المادة 

 . ثانيا: دعوى التقليد المدنية لعلامة الدواء الجنيس

الغش في تركيبه من أخطر الأفعال  وس أالجنيإن تقليد علامة الدواء 

الإجرامية التي يمكن أن تهدده لذا وضع المشرع الجزائري عقوبات صارمة 

التي سيتم التطرق إليها في ه الأفعال حماية للدواء الجنيس وعلى هذ

ه يمكن ، إلا أنالحماية الجزائية للدواء الجنيس الفصل الثاني عند البحث في

علامة المتعلقة بالدواء الجنيس للقاضي المدني أن ينظر في دعوى تقليد ال

 .450 هذا بموجب أحكام قانون العلامةويفصل فيها و

                                                             
من قانون العلامة والتي تنصان  29و 28وتجد هذه الدعوى أساسها القانوني في أحكام المادة  - 450

"لصاحب تسجيل العلامة الحق في رفع دعوى قضائية ضد كل شخص إرتكب أو  :28على :المادة 

أعمالا توحي يرتكب تقليدا للعلامة المسجلة ويستعمل نفس الحق إتجاه كل شخص إرتكب أو يرتكب 

"إذا أثبت صاحب العلامة أن تقليدا قد إرتكب أو يرتكب فإن : 29وتنص المادة بأن تقليدا سيرتكب"، 

المختصة تقضي بالتعويضات المدنية وتأمر بوقف أعمال التقليد وتربط إجراء المتابعة الجهة القضائية 

بوضع كفالة لضمان تعويض مالك العلامة أو صاحب حق الإستئثار بالإستغلال . ويمكن أن تتخذ 

 أدناه. 30الجهة القضائية المختصة عند الإقتضاء كل تدبير آخر منصوص عليه في المادة 
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 .الجهة القضائية المختصة بالفصل في دعوى تقليد علامة الدواء الجنيس-1

اء الجنيس إن الجهة القضائية المختصة للفصل في دعوى تقليد علامة الدو

البحري وهو الإجراء المعمول القضاء المدني وبالضبط القسم التجاري وهو 

هي التي تنظر  به في الواقع العملي إلا أن الأصل هو الأقطاب المتخصصة

هذا بناءا على عات المتعلقة بالملكية الفكرية ومناز في جميع القضايا و

رت أن هذا الإدارية التي أقومن قانون الإجراءات المدنية  32أحكام المادة 

في إنتظار من المنازعات تفصل فيه الأقطاب وبتشكيلة ثلاثية إلا أنه والنوع 

إنشاء هذه الأقطاب يبقى القسم التجاري هو المختص بالفصل في دعوى 

 تقليد علامة الدواء الجنيس .

 من قانون الإجراءات 40/4أما فيما يخص الإختصاص الإقليمي فإن المادة 

قرت صراحة أنه في مواد الملكية الفكرية يؤول المدنية والإدارية أ

الإختصاص إلى المحكمة المنعقدة في مقر المجلس القضائي الموجود في 

 دائرة إختصاصه موطن المدعى عليه .

 . أطراف دعوى تقليد علامة الدواء الجنيس-2

إن دعوى تقليد علامة الدواء الجنيس أمام القضاء المدني هي دعوى 

يث الأطراف أين نجد صفة المدعي الدعاوى من ح متشابهة مع باقي

يمكن عى عليه كما يمكن أن يدرج مدخل ومتدخل في الخصام و المدو

 تحديدهم كما يلي :

بإعتباره مالك لعلامة و صاحب العلامة أين هذا الأخير والذي ه المدعي-

ت الحق في رفع دعوى ضد علامة مقلدة مسلجنيس فإن له الصفة والدواء ا

 .451الخاصة بالدواء الجنيس بعلامته

                                                                                                                                                                                              

تسجيل العلامة بأن مساسا بحقوقه أصبح وشيكا فإن الجهة القضائية المختصة إذا أثبت صاحب 

تفصل في موضوع المساس بالحقوق وتأمر بمصادرة الأشياء والوسائل التي تستعمل في التقليد 

 .وإتلافها عند الإقتضاء "

 من قانون العلامة. 28انظر المادة  - 451
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باستقراء المادة المبينة أعلاه يظهر لأول وهلة أن صاحب علامة الدواء و

الجنيس هو الوحيد الذي له الصفة في رفع دعوى ضد تقليد العلامة إلا أن 

 و منحت 452بت للغيرن تثبل يمكن أ هذه الصفة لا تثبت لهذا الطرف فقط

، إلا أنه في أن يرفع دعوى التقليدإستئثار في الصفة للمستفيد من حق ال

اءات الإعذار إلى هذه الحالة إشترطت المادة على المستفيد من يقوم بإجر 

يسبقه في ذلك أن يكون هناك عقد ترخيص يتضمن الشخص المقلد و 

أن يمتنع مالك العلامة ل المرخص له للعلامة محل القيد وبوضوح إستغلا

 .علامة الدواء الجنيسالواقعة على في مباشرة دعوى التقليد 

هذا الطرف تثبت الشخص الذي قام بتقليد العلامة وهو و المدعى عليه-

، فمقلد علامة 453ليه بمجرد إرتكابه فعل التقليد ضده الصفة كمدعى ع

التقليد ضده للمطالبة  ترفع دعوىالدواء الجنيس يعتبر مدعى عليه و

 علامة المقلدة . التعويض مع سحب الدواء الذي يشتمل على البالتوقف و

في تقليد علامة الدواء الجنيس فإن في غالب الأحيان المتدخل أو المدخل  -

المعهد  الذي هولواردة في أحكام قانون العلامة والمصلحة المختصة ا له

في تحديد تاريخ  امهم ا، أين يلعب هذا الأخير دور الوطني للملكية الصناعية

دعوى التقليد أنها مدى إعتبار العلامة محل تسجيل العلامة وشروطها و

 هو ما يدعم إجراء خبرة للتأكد من تقليد علامة الدواء الجنيس.مقلدة أو لا و

 .شروط قبول دعوى تقليد علامة الدواء الجنيس-3

لابد من توافر مجموعة من حتى تقبل دعوى تقليد علامة الدواء الجنيس 

 التي نذكرها كما يلي :الشرط و

 .علامة الدواء الجنيس مسجلة -أ

 يشترط قانون العلامات لقبول دعوى التقليد أن تكون العلامة محل الإدعاء

يثبت هذا التسجيل بمحرر مكتوب رسمي صادر عن بالتقليد مسجلة  و 

                                                             
 من قانون العلامة. 31المادة انظر  - 452
من قانون العلامة الذي وصفته بكل شخص إرتكب أو يرتكب تقليدا  28وأكدت عليه المادة  - 453

 .للعلامة المسجلة أو أعمال توحي بأن التقليد سيرتكب
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يطلق عليه شهادة تسجيل المعهد الوطني لحماية الملكية الصناعية 

دونه تفقد العلامة الحق في مة وي هو بمثابة سند ملكية العلاالذ العلامة و

 .454الحماية مع ما ينصرف إليه هذا الحق من أحقية ممارسة دعوى التقليد

 .وقوع تقليد لعلامة الدواء الجنيس-ب

أن  حتى يستفيد صاحب علامة الدواء الجنيس من رفع دعوى التقليد لابد

نه وقع أو ي إما أهذا الفعل بمعناه المادي أيثبت فعل التقليد على علامته، و

 الإثبات يكون بكافة الطرق المنصوص عليها قانونا .أنه وشيك الوقع، و

 .إستمرار الحماية على علامة الدواء الجنيس -ج

 هذا معناه أن هذهمة الدواء الجنيس محمية قانونا ويجب أن تكون علا

لم تسقط بعد أي لم تنقضي بعد مثل عدم الحماية مازالت سارية المفعول و

رسوم الحماية المفروضة على صاحبها أو تكون العلامة قد تعرضت تسديد 

لحكم سابق قضى بإلغائها بموجب دعوى إلغاء العلامة أو قضى ببطلانها 

 بموجب دعوى بطلان .

 .عن حسن نية ليد ناتج عن الإستخدام التجاري وأن لا يكون التق-د

من قانون  10 ام المادةهذا الشرط تطرق إليه المشرع الجزائري بموجب أحك

مل تلك البيانات المبينة أعلاه عليه فإن الشخص الذي يستعو، 455العلامة

لا تقبل دعوى التقليد اء الجنيس فلا نكون أمام تقليد والمتعلقة بعلامة الدوو

 . 

                                                             
 . 147انظر، عجة الجيلالي ، العلامة التجارية خصائصها وحمايتها ، ص - 454
لصاحبه الحق في منع الغير من  لا يخول تسجيل العلامةمن قانون العلامةعلى :" 10نصت لمادة - 455

 أن يستخدم تجاريا وعن حسن نية :

 إسمه وعنوانه وإسمه المستعار.-

البيانات الحقيقية المتصلة بالصنف أو الجودة أو الكمية أو الوجهة أو القيمة أو مكان المنشأ أو فترة -

ومقتصرا لأغراض التعريف إنتاج هذه السلع أو إداء هذه الخدمات على أن يكون الإستعمال محدودا 

 .أو الإعلام فقط وفقا للممارسات النزيهة في المجال الصناعي أو التجاري"
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 المبحث الثاني:  حماية الدواء الجنيس من المنافسة غير المشروعة .

الإقتصاد يتطور تجارة تزدهر وسائل التي تجعل أي تعتبر المنافسة من الو

ي حالة ما إذا كانت بطرق نزيهة وتحترم فيها الأعراف التجارية، والمنافسة ف

من خلال جذب من المنتجات هي تزاحم التجار والصناع على ترويج أكبر قدر 

إلى حرية  يحقق التجار هذه الغاية مستندينأكبر عدد من العملاء، و 

إختيار لدى جمهور المستهلكين وإذا تحقق هذا ة الحريالمنافسة فيما بينهم و

التنافس بشرف وأمانة أي وفق أحكام القانون والعادات التجارية والإتفاقات 

، فإن ذلك يؤدي إلى تحقيق مزايا إقتصادية عديدة أبرزها إنخفاض الخاصة

ثمان وإرتفاع القيمة الحقيقية للنقود وتحقيق جودة عالية للسلع والخدمات الأ

لما كان التجار أو و ر التجارة ورفاهية واضحة للجمهور.لي إلى إزدهاوبالتا

خدماتهم للجمهور نفسه ثلين في مهنتهم يعرضون بضاعتهم والصناع المتما

حتى يكون في عملاء الآخرين و فإن زيادة عملاء أحدهم لابد أن يقابلها نقص

لنسبة جذب عملاء الآخرين مشروعا على الرغم من أن ذلك يقابله ضرر با

للتجار المنافسين فإنه يتعين تنظيم هذا التنافس بحيث لا يسمح للتجار 

تتضح ال مخالفة للقانون بمعناه الواسع، وتجاوز حدود حرية المنافسة بأفع

مخالفة أفعاله للقانون من خلال إستخدام الشخص لوسائل تؤثر في حرية 

 .456إختيار الجمهور لها

 يمكن لأي مؤسسة صيدلانية إنتاجه إذا الدواء الجنيس من المنتجات التيو

اه وجود هذا معنتوافرت فيها الشروط وتحصلت على مختلف الترخيصات و

تصريف نوع واحد من أنواع الأدوية منافسة بينها في إنتاج وتسويق و

 الجنيس.

محترمة للأعراف الصيدلانية في هذا القطاع إذا كانت نزيهة و إن المنافسة

الجنيس يكون محمي داخل التعاملات التجارية أما إذا التجارية فإن الدواء 

ا يعرف إستخدمت طرق غير أخلاقية فإن الدواء الجنيس يصبح مهدد بم

                                                             
انظر، معين فندي الشناق، الإحتكار والممارسات المقيدة للمنافسة في ضوء قوانين المنافسة - 456

 . 25ص ،  2010،  1والإتفاقيات الدولية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن ، الطبعة 
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واجد الدواء هذه الطريقة من الطرق التي تهدد تبالمنافسة غير المشروعة و

 عليه سنقسم هذا المبحث إلى مطلبين :الجنيس في الأسواق و

المنافسة غير المشروعة الواقعة على الدواء مضمون  :المطلب الأول

 الجنيس .

 : دعوى المنافسة غير المشروعة على الدواء الجنيس .المطلب الثاني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



257 
 

المطلب الأول :مضمون المنافسة غير المشروعة الواقعة على الدواء 

 الجنيس .

من ء الجنيس يمكنه التعرف عليه ف الدوايصر بتالذي يقوم إن المريض 

هذه العلامة قد ي تميزه عن باقي الأدوية الجنيسة، وخلال العلامة الت

اء الجنيس يمة لصاحب علامة الدوتهددها عدة عوامل تنتج آثار وخ

 ومستهلكه في نفس الوقت.

بخطورة كبيرة في ميدان التجارة وبالأخص قد ظهرت عدة تعاملات تتسم و

ة غير أخطرها المنافسمن في قطاع الصيدلة والمنتوجات الصيدلانية و

ى ماهية عليه في هذا المطلب سنتطرق إلالمشروعة في الدواء الجنيس، و

تها على الدواء الجنيس ثم نتطرق نحاول مطابقالمنافسة غير المشروعة و

 .التي تخص علامة الدواء الجنيسالمنافسة غير المشروعة ولى دعوى إ

 .قعة على الدواء الجنيسأحكام المنافسة غير المشروعة الوا :الفرع الأول

إن المنافسة غير المشروعة الواقعة على الدواء الجنيس تعتبر ثان خطر 

الحالات التي تنتج عن المنافسة غير يهدده بعد التقليد كون الأعمال و

ي من أهمها الإمتناع التضرارا كبيرة على الدواء الجنيس والمشروعة تسبب أ

حتى المؤسسات المختصة في وعن تصريفه وهجرة الصيدليات عن طلبه 

عة فالمنافسة غير المشرو .الجنيس بالجملة تتوقف عن توزيعه توزيع الدواء

ة منافسهو الأمر الذي جعل ظهور دعوى التعد خطرا على الدواء الجنيس و

 .غير المشروعة

حتى تقوم هذه الأخيرة لابد أن نتطرق أولا إلى أحكام هذه المنافسة غير و 

 لات التي يمكنها أن تصيب الدواء الجنيس.المشروعة و الحا

 أولا: مفهوم المنافسة غير المشروعة .

تضي التطرق إلى إعطاء إن إعطاء مفهوم للمنافسة غير المشروعة يق

اء الجنيس من إستنباط المنافسة غير المشروعة على الدوتعريف له و 

 ذلك كما يلي :التشريع الجزائري و
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  ة تعريف المنافسة غير المشروع-1

عت دعوى ئل حماية الحقوق بإختلاف محلها وطبيعتها، فكما شر  تختلف وسا

، جاءت دعوى المنافسة غير الإسترداد والحيازة لحماية الحقوق العينية

حقوق المعنوية من الإعتداء عليها، لإختلاف المشروعة كوسيلة لحماية ال

 لعصب الرئيسيلأهميتها من حيث كونها اهذه الحقوق عن غيرها و

وكان من  ،تنافسيا ن تحقيق مركزا تجاريا التي تمكنها مللمؤسسة التجارية و

أوائل التشريعات التي تصدت لتنظيمها إتفاقية باريس لحماية الملكية 

"تشمل حماية الملكية الصناعية براءة  01الصناعية وجاء في المادة 

حيث  10وكذلك المادة الإختراع....وكذلك قمع المنافسة غير المشروعة " 

"تلتزم دول الإتحاد بأن تكفل لرعايا دول الإتحاد الأخرى حماية فعالة نصت 

 .457" ضد المنافسة غير المشروعة

ظهرت عدة نظرا لعدم وجود تعريف مستقر للمنافسة غير المشروعة و

هي  مشروعة كما يدل عليه إسمهان المنافسة غير الأ نذكر منهاتعريفات 

دسائس ينبذها الشرف  ملتوية وخادعة، ولك التي تقوم على وسائل ت

قى دائما ، فإن الغاية تبايةرغم تعدد هذه الوسائل إلى ما لا نهو والإستقامة،

هذا ما يسهل التعرف عليها مهما كان هي تحويل زبائن الغير وإستقطابهم و

 .458شكل الذي تتخذه 

لى هي خطأ مهني يرتكبه تاجر أو صناعي سعيا وراء منافع غير مشروعة عو

دة في الأخلاقية السائه يخالف فيه المبادئ القانونية وحساب بقية مزاحمي

يمكن و .459الأمانة المفروضتين في العرف التجاري التعامل والإستقامة و

تعريفها كذلك بأنها إستخدام التاجر لطرق منافية للقوانين أو العادات أو 

هرة صناعية دة دون حق من فوائد شستفاهي محاولة غايتها الإف 460الشرف

 .461و تجارية ناتجة عن مجهود الغيرأ

                                                             
 . 211انظر، عماد حمد محمود الإبراهيم، المرجع السابق، ص - 457
 . 47انظر، نعيمة علواش ، المرجع السابق ، ص - 458
 . 212انظر، عماد حمد محمود الإبراهيم ، المرجع السابق ، ص - 459
 . 101، ص  نفس المرجعانظر، - 460
 . 48انظر، نعيمة علواش ، المرجع السابق ، ص - 461
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، فالمنافسة ممنوعة عن المنافسة غير المشروعةتختلف المنافسة الو

ا إمإما بمقتضى نص القانون و الممنوعة تعني حظر القيام بنشاط معين 

لذلك لا تعتبر المنافسة الممنوعة من بمقتضى الإتفاق بين المتعاقدين، و

لأخيرة لا تمنع من ممارسة نشاط ولكنها روعة، لأن اقبل المنافسة غير المش

مة من أجل التأثير على العملاء أساليب غير سليتدل على إستخدام أعمال و

من ذلك أنه لا يجوز لشخص فتح صيدلية إلا إذا كان حاصلا على  .وإجتذابهم

، فإذا إشتغل الشخص بأعمال الصيدلة الصيدلةدرجة علمية في الكمياء و

نه يكون قد خالف أحكام القانون ل على الدرجة المذكورة فإدون الحصو

لكنه عمله في باب المنافسة المشروعة واللوائح التي تحظر ذلك ولا يدخل و

 .462سة الممنوعة بمقتضى نصوص القانونيكون من قبيل المناف

الصيدلة فقد لا على شهادة علوم في الكيمياء وأما إذا كان الشخص حاص 

فيض فإذا لجئ إلى بيع الأدوية بتخ .بالأدوية والمواد الصيدلةار جاز له الإتج

عملاء الغير فإن عمله يعتبر من قبيل  كبير أو بخسارة من أجل جذب

إن كان غير محظور عليه الأشغال ذلك أنه و منافسة غير المشروعة ، ال

بالصيدلة إلا أن الأساليب التي إستخدمها في ممارسة هذا النشاط غير 

ن المنافسة غير فإ ، لذلك يه من قبيل الأعمال غير المشروعةالممنوع عل

المشروعة بمثابة إساءة إستعمال الحق في ممارسة النشاط الذي يكون 

القيام به جائزا إذا إتبعت في ذلك الأساليب السليمة التي إستقر عليها 

 . 463العمل في المحيط التجاري 

قة بحماية الملكية من جهة أخرى فقد تطرقت إتفاقية باريس المتعلو

، 464)ثانيا( 10ام المادة المشروعة بموجب أحك الصناعية إلى المنافسة غير
                                                             

، منشاة التجارية في ضوء الفقه والقضاء  عبد الحميد الشواربي، القانون التجاري" الأعمال انظر، - 462

 .89، ص  1993رية ، المعارف ، الإسكند
 

 .89نفس المرجع ، ص  انظر، عبد الحميد الشواربي، - 463
دول "تلتزم )ثانيا(من إتفاقية باريس المتعلقة بحماية الملكية الصناعية على:10نصت المادة - 464

الة ضد المنافسة غير المشروعة .  الإتحاد بأن تكفل لرعايا دول الإتحاد الأخرى حماية فع 

يعتبر من أعمال المنافسة غير المشروعة كل منافسة تتعارض مع العادات الشريفة في الشؤون 

 الصناعية والتجارية .
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ا محددا للمنافسة غير المشروعة تفاقية باريس لم تعطي تعريفإلا أن إ

و نشاط لحالات التي يكون فيها أي منتوج أو صاحبه أإكتفت بإعطاء او 

 عرضة للمنافسة غير المشروعة .

الدواء الجنيس بصفة المنتجات الصيدلانية بصفة عامة وفيما يتعلق بو

إكتفت بعبارة إلى تخصيص فقرة تتعلق به و  خاصة لم تتطرق إتفاقية باريس

الدواء الجنيس يدخل ضمن حي إلى أن المنتجات الصيدلانية ومنتوج مما يو

 .أحكامها

 .المنافسة غير المشروعة على الدواء الجنيس في التشريع الجزائري -2

فيما يخص التشريع الجزائري فإننا لا نجد تعريف محدد للمنافسة غير 

بالمنافسة مثل قانون  المشروعة بالرغم من وجود عدة قوانين تتعلق

من قانون علاقات  7لمادة او 172المنافسة وقانون العقوبات في المادة 

الذي و 276-92تضمن أخلاقيات الطب رقم الم العمل وحتى في القانون

عدة مواد في الفصل الثالث المعنون بعنوان قواعد أخلاقيات تضمن 

ي البحث عن الصيادلة في الفقرة الثانية المعنونة بمنع بعض الأساليب ف

، وهذا بموجب )ب(المعنون بالتنافس غير المشروعالزبائن في الجزء

 .465  134و 133و 132و 131المواد

                                                                                                                                                                                              

 ويكون محظورا بصفة خاصة ما يلي :

توجد بأية وسيلة كانت لبسا مع منشأة أحد المنافسين أو منتجاته كافة الأعمال التي من طبيعتها أن -

 أو نشاطه الصناعي أو التجاري .

الإدعاءات المخالفة للحقيقة في مزاولة التجارة والتي من طبيعتها نزع الثقة عن منشأة أحد -

 المنافسين أو منتجاته أو نشاطه الصناعي أو التجاري .

كون إستعمالها في التجارة من شأنه تضليل الجمهور بالنسبة لطبيعة البيانات أو الإدعاءات التي ي-

 السلع أو طريقة تصنيعها أو خصائصها أو صلاحيتها للإستعمال أو كميتها ".

 المتضمن اخلاقيات الطب .276-92من قانون رقم  134-133-132-131انظر المواد - 465
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اء تعريف للمنافسة غير أما فيما يخص الدواء الجنيس فإنه بالمحاولة لإعط

هي كل الممارسات التي يقوم المشروعة التي يمكن أن تقع عليه فنقول" 

بها الصيدلي أو أي شخص مرخص له التعامل في المنتجات الصيدلانية 

والتي تكون مخالفة للقانون ولمبادئ الشرف والأمانة والنزاهة المتعلقة 

رر بالدواء الجنيس خصوصا بقوانين الصحة والتي من شأنها إلحاق ض

"  س آخرجنيبطريقة تجعل المرضى يبتعدون عن تصريفه والرجوع إلى دواء 

. 

بسقوط نظام براءة الاختراع على الدواء الأصلي أصبح بإمكان أي مؤسسة 

في العالم أن تقوم بتصنيع مختلف الأدوية الأصلية في شكل جنيس مما 

هذا ينتج عنه في بعض الحالات و .يؤدي إلى إرتفاع نسبة المنافسة

حول نوع من الدواء الجنيس محدد ممارسات غير أخلاقية من أجل التنافس 

 قة تجعل المرضى يبتعدون عنه.هذا بطريو

 مظاهر المنافسة غير المشروعة الواقعة على الدواء الجنيس .-ثانيا

تكمن مظاهر المنافسة غير المشروعة الواقعة على الدواء الجنيس في 

كذا ة ممارستها إضرارا بهذا الدواء وتعرف على الأشخاص الذين لهم إمكانيال

الغير وصول إلى المبتغى الغير قانوني والوسائل التي تستعمل من أجل ال

 أخلاقي .

 .الأشخاص الممارسين للمنافسة غير المشروعة على الدواء الجنيس-1

توج صيدلاني لا إن المنافسة غير المشروعة الواقعة على الدواء أو أي من

متاز بها يمكنها أن تقع من أي شخص أو أي تاجر نظرا للخصوصية التي ت

، بل هناك أشخاص معينين يمكنهم الوقوع في هذه المعاملة هذه المواد

غير المشروعة مستغلين في ذلك صفة منحت لهم بموجب القانون بطريقة 

اء على حساب غير أخلاقية ينتج عنها عدة أهداف منها زيادة مبيعات دو

 دواء أخر أو تدهور سمعة منتوج صيدلاني معين ........الخ .
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إن التعرف على هؤلاء الأشخاص يساعد في التعرف على الوسائل التي 

الاضرار  التي تؤدي إلىممارسة المنافسة غير المشروعة و تستعمل في

  نذكرهم كما يلي :بالمنتجات الصيدلانية وخاصة بالدواء الجنيس، و

 الصيدلي :-أ

مادام يتطابق مع الوصفة الطبية إن الصيدلي له الحرية في إعطاء أي دواء 

هذه الخاصية تعرفها و (le droit de substitution)هو ما يعرف بحق الإستبدالو

القانون المتعلق بالنظام المالي الخاص مثلا في فرنسا ظم التشريعات مع

هذا تضمن أين . 23/12/1998466خ بالضمان الإجتماعي الفرنسي الصادر بتاري

يمكن لهم  إستبدال الأدوية إلى الصيادلة والحق في  أحكام تعطي القانون

تصريف أدوية غير تلك الموصوفة من قبل  12/06/1999إبتداء من تاريخ 

 الطبيب إلا أن هذا الإستبدال يستوجب توافر شروط هي :

أن الدواء الجنيس المقدم عن طريق الإستبدال يجب أن ينتمي إلى نفس -

 .قبل الطبيبعائلة الدواء الموصوف من 

المراد بجانب الدواء  "لا يستبدل"أن الطبيب واصف الدواء لم يضع عبارة -

 واضحة .إستبداله بعبارة مكتوبة و

افية عند جتماعي مبالغ إضإستبدال لا يكلف مصالح الضمان الإأن هذا ال-

  .467التعويض

هو الموافقة الصريحة من ة إلى هذه الشروط هناك شرط آخر وبالإضاف

المريض الذي تم صرف له الدواء بعد إخطاره من قبل الصيدلي بعملية 

 إستبدال دواء بدواء آخر .

ويعتبر حق إستبدال الدواء المخول للصيدلي وسيلة فعالة لفرض الدواء 

لأصلي إلا أنه في نفس الوقت قد يكون نقمة الجنيس على حساب الدواء ا

                                                             
466 -L’article stipule :*Développer les générique .un répertoire complet des génériques est disponible depuis 

juillet 1998 .le droit de substitution accordé aux pharmatiens , sauf refus explicite des médecins , permettra le 
dévloppement de ce type de produit* . 
467 -voir, Paul-louis RICARD ,La politique du médicament générique en France :un environnement en plaine 

évolution, doctorat en pharmacie, faculte des sciences pharmacetiques, université paul sabatier-toulouse 3 , 2014 

, p 21 . 
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عليه قد تدخله في إطار المنافسة غير المشروعة أين يمكن للصيدلي القيام 

 .خر س آجنيبأي عمل من أجل تشجيع صرف دواء جنيس على حساب دواء 

أما التشريع الجزائري فإنه لم يتطرق إلى هذه الطريقة في إستبدال الدواء  

 يما بينها بحكم إختلاف التسمية .الأدوية الجنيسة ف وأس جنيالأصلي بدواء 

 الطبيب :-ب

اء على وصفه توسع سوق الدواء الجنيس مرتبط بتشجيع الأطبإن تطور و

الجنيس مباشرة في  هذا إما بتحرير هذا الدواءعند تشخيص الأمراض و

لعائلة تشتمل على أدوية  ، أو وصف دواء جنيس ينتميالوصفة الطبية

لية حتى يتمكن الصيدلي من وصفه عن طريق حقه في أصجنيسة و

إلا أنه يمكن إعتبار الإطباء من بين الأشخاص الذين لهم دور ، 468الإستبدال 

، ذلك أنه في أول المشروعة الواقعة للدواء الجنيس كبير في المنافسة غير

إعطاء ني يهدف أساسا إلى تشخيص المرض و وهلة ينظر إلى الطبيب كمه

سب له بتحديد نوع من الدواء يسمح بذلك  إلا أن الطبيب مثله العلاج المنا

التي يتم إنتاجها أو  مثل الصيدلي على دراية تامة بمختلف أنواع الأدوية

، كما أن الأطباء على إسترادها وكذا العلامات والتسميات التي تتعلق بها

علم بأن الدواء الجنيس يشتمل على عدة علامات تختلف بحسب المؤسسة 

إن كانت المستوردة له وأن هذه العلامات و  وأس الجنيالمنتجة للدواء 

مختلفة فإنها تتعلق بدواء واحد وهو الأمر الذي يمكن للطبيب بموجبه أن 

دواء  و بتصريفآخر أ يف دواء جنيس على حساب دواءيشجع المرضى بتصر 

أمر يدخل ضمن المنافسة المشروعة ، هو أصلي على حساب دواء جنيس و

فإن التشريع الفرنسي مثلا " non substituable"فيما يخص عبارة لا يستبدل و

أعطى الحق للأطباء في الإمتناع عن إستبدال الأدوية التي يتم وصفها من 

بكتابة هذه العبارة بجانب الدواء هذا هم بأدوية جنيسة أمام الصيادلة وقبل

الموصوف إلا أن القانون أقر صراحة أن ذكر هذه العبارة في الوصفة الطبية 

يكون إلا في حالة مصلحة المريض ولأسباب تتعلق بمرضه وطريقة لا 

                                                             
468 -voir , Paul-louis RICARD , op-cit , p 22 . 
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أن لا تشمل جميع الأدوية الموصوفة بحجة أن دواء واحد لا يستبدل شفائه و

 .469بدواء جنيس 

 بي :المندوب الط-ج

وية الجنيسة خصوصا لدى الأطباء المندوب الطبي وسيلة إعلامية للأد يعتبر

الصيادلة بتوصيل معلومات عن الأدوية التي تنتج أو تستورد أو توزع من و

يعتبر المندوب الطبي وسيلة فعالة و .470قبل المؤسسات التي يمثلونها

يفتهم أن وظخصوصا للمنافسة غير المشروعة الواقعة على الدواء الجنيس 

إلى الأطباء الخواص في مكاتبهم أو الصيادلة في  الأساسية الإنتقال

ات عن الأدوية التي يروجون لها وهذا في مكان إعطاء معلوممحلاتهم و 

الصحة لإعطائهم تلك المعلومات  و الإنفراد بمحترفيغالبا ما يكون مغلق أ

عن علامة  الذين يكونون في موقف يسمح لهم بإعطاء معلومات خاطئةو

للمنتوج  او نوع من الدواء الجنيس يعتبر منافسلدواء جنيس تم تسويقه أ

  .الذي يروج له المندوب

 الشركات الترويجية :-د

معلومات عن مختلف المنتجات ت التي تقدم معطيات وهي تلك الشركاو

انية بما فيها الأدوية الجنيسة وهذا الإعلام قد يشمل المهنيين وقد الصيدل

 عليه أي معطيات تقدم عن دواء جنيس قد تساهمعامة الناس، ويشمل 

قبوله من في زيادة وصفه من قبل الأطباء وتصريفه من قبل الصيادلة و

قبل المرضى، كما قد يشمل الإعلام معطيات غير صحيحة تؤثر في سمعة 

صفه أو تصريفه من قبل الدواء الجنيس مما قد يؤدي إلى نقص في و

                                                             
469 -voir , Martinez caroline , Perception du médicament générique par les patients de midi-pyrénées : les 

catégories socio-professionnelles ont-elles une influence ? , these de doctorat en pharmacie , faculte des sciences 

pharmacetique , universite toulouse 3 , 2014 , p 49 . 
تطرق المشرع الجزائري إلى المندوب الطبي بموجب أحكام الفصل الخامس المعنون ولقد  - 470

المتضمن الإعلام الطبي والعلمي  286-92تنظيم الإعلام الطبي والعلمي من المرسوم التنفيذي رقم 

منه التي أسندت  22الخاص بالمنتجات الصيدلانية المستعملة في الطب البشري وهذا في المادة 

طبي لكل شخص يملك المؤهلات المطلوبة ومعلن عنه لهذا الغرض يقوم بإشهار صفة مندوب 

 المنتجات الصيدلانية لدى الأطباء وأعوان الصحة قصد ترويج وصفها أو تسليمها لأغراض تجارية .
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عتبر من الأفعال التي قد تؤدي إلى المنافسة غير هو ما يالصيادلة و

 المشروعة الواقعة على الأدوية الجنيسة .

 .: وسائل المنافسة غير المشروعة على الدواء الجنيسالفرع الثاني

يمكن لأي منافس أن يستعمل مختلف الطرق من أجل جلب الزبائن إليه و 

بذلك أمام نكون مل الطرق الغير النزيهة في ذلك وفي سبيل ذلك يستع

عرضة لهذه الطرق الغير أخلاقية الدواء الجنيس المنافسة غير المشروعة، و

ن تداوله أو تصريفه ويتم مفي بعض الحالات تنقص من سمعته و التيو

نحاول ذكر بعض الطرق التي تعتبر من الوسائل من خلالها تلطيخ صوره وس

قمنا بالبحث في  التي تستعمل في المنافسة المشروعة مع الملاحظ أنه

القضاء الجزائري عن إجتهادات قضائية تتعلق بكل وسيلة للمنافسة غير 

لقلة الإجتهادات المنشورة من المحكمة  المشروعة إلا أنه لم نتمكن من ذلك

يمها ببعض قرارات القضاء تم تدعدى إلى ذكر تلك الوسائل ومما أ العليا

 كما يلي : ، وعليه نذكر هذه الوسائلالفرنسي

  .التحقير -1

ذلك من خلال التصريحات التي التحقير عموما جعل الشيء أسود و يعتبر

تي يبديها الغير بخصوص يمكن الإدلاء بها أي محو الفكرة الإيجابية ال

، وهو كذلك الطريقة ات شخص ما وتعويضها بتلك السيئةإبتكار إبداعات و 

بتكاراته التي بإمكانه و إبداعاته أو إتساهم في نزع الثقة عن المنافس أ التي

وكذلك التحقير هو كل قول أو .471الهدف من ذلك جلب العملاء تقديمها و

ي يتمتع و أي تعبير يقلل من الإحترام الذ كتابة أو رسم أو صورة أو أي إشارة أ

بعض المواصفات تقلل من أهميته  التحقير بالدواء الجنيس بذكرو به.

على  خرس آجنيه هو سمو دواء الغرض منوتضعف مرتبته إتجاه المرضى، و

 تحقير هذا الدواء .حساب تقبيح و

                                                             
انظر، بوقميجة نجيبة، الملكية الفكرية والمنافسة غير المشروعة، رسالة ماجستير فرع الملكية - 471

 . 17ص  ،    2005رية، كلية الحقوق، جامعة الجزائرالفك
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تحت  18/12/2014و لقد صدر قرار عن محكمة الإستئناف باريس بتاريخ 

عن الغرفة السابقة عالج فيه مسألة التحقير الواقع على  12370/13رقم 

الدواء الجنيس معتبرا أنها حالة تدخل ضمن حالات المنافسة غير المشروعة 

ين سلط القضاء عقوبة مالية ضد المؤسسسة الصيدلانية المعنية بالأمر ، أ

و إعتبر أن المعطيات المدرجة في منشوراتها و التي تخص  دواء جنيس آخر 

توحي انها تشمل معاني للتحقير به و إرتكز القضاء لتاسيس قراره على 

الإتحاد الأوربي ألى قرار بالإضافة  L420-2أحكام القانون التجاري في المادة 

]ورد هذا القرار في  .472منه 102في المادة  13/12/2007الصادر بتاريخ 

   [ AJ contrat d’affaires – concurrence distribution , actualité juridique contrat المجلة "

 .(06الملحق رقم )

 .التضليل-2

تنوعا بين إلى الإلتباس هي الأكثر شيوعا و إن أساليب المنافسة المؤدية

فالمنافس الذي يلجأ إلى  .ستعملة في المنافسة غير المشروعةالوسائل الم

إستعمال الوسائل التي من شأنها إحداث الإلتباس أو الخلط في أذهان 

السمعة الطيبة فعاله هذه الإستفادة من الشهرة والعملاء يرمي من وراء أ

فسه في وسط العملاء عن طريق تضليلهم محاولا في التي يتمتع بها منا

 .473ذلك إحداث خلط بين منتجاته و منتجات منافسه 

التضليل الذي يمكن إستعماله في حقه ورد وفي ما يخص الدواء الجنيس و

قرار عن القضاء الفرنسي حول دوائين جنيسين أين إدعت صاحبة أحد الأدوية 

هذا تضليلا يس الخاص بالشركة الثانية والجن أن دواءها يماثل ويشابه الدواء

وصدر قرار عن محكمة الاستئناف  الدواءللإستفادة من شهرة ذلك منها 

هذا القرار تم تأيده على مستوى المحكمة العليا  و28/09/1987بتاريخ 

 Amel AKSBI , les)ورد هذا القرار في:27/06/1989الغرفة التجارية بتاريخ 

                                                             
472 -voir , AJ contrat d’affaires – concurrence – distribution , actualité juridique contrat , dalloz , n 12 , décembre  

2015 , p 131 . 

 
 . 52انظر، نعيمة علواش، المرجع السابق ، ص - 473
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médicaments générique face au droit de la concurrence , mémoire de master 2 en droit du 

marché 474  . 

 .خرق السر -3

يها الشخص من الناحية القانونية هو كل معلومة أو واقعة توصل إلإن السر 

عمله أو  عهدت إليه بإعتبار ، أويجب عليه كتمانهابمناسبة ممارسة عمله و 

، ويعرف أيضا أنه كل خبر يجب أن مهنته وطلب منه ألا يذيعها أو يفشيها

يظل طي الكتمان عن كل الأشخاص فيما عدا أشخاص تتوافر فيهم صفات 

 .475معينة تحتم الظروف وقوفهم على هذه السرية 

ويمكن أن نعرف عملية إفشاء السر المهني الصادر من الصيدلي بأنه قيام 

يه صفة الصيدلي بإطلاع الغير على وقائع والمعلومات التي من تتوافر ف

عرفها عند ممارسة عمله وكان عليه المحافظة عليها إمتثالا للواجب 

 113 .وهو ما أكدته وألزمته أحكام المادة476القانوني الذي تفرضه عليه المهنة

 ب.المتضمن مدونة أخلاقيات الط 276-92من المرسوم التنفيذي رقم

                                                             
474 -voir , Amel AKSBI , les médicaments générique face au droit de la concurrence , mémoire de master 2 en 

droit du marché , faculté de droit , université montpellier , 2010 -2011  ,  p 07 . 

- L’arret : "Un litige dans lequel la société IPSEN avait commercialisé en 1975 après avoir obtenu une 

autorisation de mise sur le marché en France, une spécialité pharmacetique dénommée (TANAKAN). La sosiété 

biogalénique a obtenu le 13 janvier 1986 une autorisation de mise sur le marché de la spéialité (SAPHIUM) 

transformée en (Ginkogink) et ce, pour un médicament dit générique du  (Tanakan ), Le 3 novembre 1986 la 

société Biogalénique a adressé à l’ensemble des membres du corps médical français une lettre circulaire 

précisant : « Les laboratoires Biogalénique mettent à votre disposition Ginkogink, extrait concentré de Ginkgo-

biloba , strictement identique à l’extrait standard… ». La Cour d’appel en 28 /09/1987 avait relevé que les 

expertises scientifiques effectuées par divers professeurs , dont elle a précisé les noms et indiqué les juridictions 

qui les avaient désignés, avaient établi que les deux spécialités étaient parfaitement distinctes . La société 

Biogalénique ne produisait aucune expertise en sens contraire et avait même reconnu dans ses écritures au cours 

de la procédure de référé , qu’il n’existait entre ces deux spécialités qu’une identité relative. Ainsi, ladite société 

« a abusivement cherché à faire croire à l’ensemble du corps médical que les deux produits étaient strictement 

identiques ». La Cour de cassation chambre commerciale le 27/06/1989 a confirmé la décision rendue par 

la Cour d’appel. Cette société s’est donc rendue coupable d’actes de concurrence déloyale" 

 
انظر، العميري صالحة، الجزاء المترتب على إفشاء الصيدلي للسر المهني في التشريع الجزائري، - 475

 321، ص 2013،  12والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة  العدد  مجلة المفكر ،كلية الحقوق

. 
 . 321انظر، العميري صالحة ، المرجع السابق ، ص - 476
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سر فقد يكون على شكل خبرة تقنية أو يخص الصور التي يتخذها الأما فيما 

لصور قد تتداخل تلك امعارف فنية أو طرق صناعية أو أسرار صناعية، و

الأسرار ما  ن تلكتمييزها عن بعضها ، لكن الثابت أ العناصر بشكل يصعب و

فالمعلومات السرية إذا كانت ذات أهمية بالمنظور هي إلا أموال معنوية 

بل إن أسرار من أهم مكونات  ادي أصبحت مالا بالمعنى القانونيلإقتصا

، فهذه المعلومات التي يتوصل المشروعات المصدرة للتكنولوجيارأسمال 

 من هنا تتأتيكبيرة لذلك فهو يحتفظ بسريتها و إليها صاحبها نتيجة جهود

 .477القيمة التجارية لها

من باب المنافسة غير إن خرق أي سر يتعلق بالدواء الجنيس يدخل ض

المشروعة خصوصا فيما يتعلق بين المؤسسات الصيدلانية المنتجة للأدوية 

، فإفشاء السر من جب القانون تواجد صيدلي في مقرهاالجنيسة والتي يستو

قبل هذا الصيدلي لصالح مؤسسة أخرى يدخل فيه أعمال منافية للأخلاق 

ن المنافسة غير المشروعة بيإفشاء السر المهني بالنسبة له و تدور بين

 بالنسبة للمؤسسة المحصلة على الأسرار .

قيام  بأنويمكن أن نعرف عملية إفشاء السر المهني الصادر من الصيدلي 

من تتوافر فيه صفة الصيدلي بإطلاع الغير على وقائع والمعلومات التي 

عرفها عند ممارسة عمله وكان عليه المحافظة عليها إمتثالا للواجب 

من  113المادة جاء في.وهو ما 478القانوني الذي تفرضه عليه المهنة

 .بالمتضمن مدونة أخلاقيات الط 276-92المرسوم التنفيذي رقم

 :لالتطف  -4

جارية التي تمس هذه الطريقة ترمي إلى ضبط بعض الممارسات الت

التي لا مراعاتها في العلاقات التجارية والشرف الواجب بمبادئ النزاهة و

، هذه طريق دعوى للمنافسة غير المشروعةيمكن ملاحقتها بفعالية عن 

السمعة الطيبة اللتين عن محاولة الإستفادة من الشهرة والممارسات كناية 

                                                             
انظر، محمد ذكرى عبد الرزاق، حماية المعلومات السرية من حقوق الملكية الفكرية، دار الجامعة - 477

 . 82، ص  2007الجديدة، الإسكندرية ، 
 . 321يري صالحة ، المرجع السابق ، ص انظر، العم- 478



269 
 

لك إكتسبهما الغير بصورة مشروعة نتيجة جهده الشخصي دون أن يؤدي ذ

دون أن يكون هناك منافسة بين بالضرورة إلى أي خطر إلتباس و

                                                                                                                                                                                                 .479مؤسستين

م لقد عرف الفقه الفرنسي المنافسة الطفيلية بأنها كل فعل أو أفعال يقوو

الإمتيازات التي أنتجها الغير وكذا  و مصنع من أجل الإستفادة منبها التاجر أ

نية هذا الشخص دائما  لو لم تكنو الشهرة الناتجة عن ذلك وهذا حتى

الدواء الجنيس فإن هذا التعريف بين الدواء الأصلي وبتطبيق والإضرار به.

ت صيدلانية القضاء الفرنسي يرى أن تركيب الدواء الأصلي من قبل مؤسسا

مام حالة المنافسة غير المشروعة طالما أن هذا منافسة لا يعني أننا أ

 .480واء الجنيسينطبق تعريفه على تعريف الد

 .المقارنالإشهار الكاذب و-5

وسيلة من أهم الوسائل التي يلجأ إليها المتنافسون للنيل من ال هذهعتبر ت

أو يعرف التشهير بأنه الكلام السلبي الذي يرمي إلى الإنقاص افسيهم، و من

الشكل الذي  مهما يكنالحط من قيمة المتنافس بذاته أو منتجاته وخدماته، و

إعلانه فكليهما يؤلف فعل يتخذه التشهير أو الأسلوب المعتمد لنشره و 

مشروعة يقتضي أن يهدف إلى الحط من قيمة المنافس المنافسة غير ال

 .481ه أو بضاعته في ذهن العملاء بالمشهر 

أما فيما يخص الدواء الجنيس فالإشهار الذي يتعلق به قد يكون كاذبا من 

و يستعمل التشهير بالدواء الجنيس ة إتجاهه أسيئ أجل إعطاء سمعة

ونكون هنا أمام الإشهار  طيبة على حساب الدواء الأصليليكتسب سمعة 

بالرجوع إلى القضاء الفرنسي نجد هناك قرار قضائي يتعلق والمقارن.

بالإشهار المقارن بين الدواء الجنيس على حساب الدواء الأصلي أين تم 

شرعية من سمعة الدواء الأصلي لبصمها في الدواء  الإستفادة بطريقة غير

محكمة الطعن الفرنسية اصدرت قرار تلغي فيه الحكم الجنيس إلا أن 

                                                             
 . 56انظر، نعيمة علواش، المرجع السابق، ص - 479

480 -voir , Amel AKSBI , op-cit  , p 06 . 
 . 54انظر، نعيمة علواش، المرجع السابق، ص - 481
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وكاذب مسببة  مقارنالصادر عن قاضي الموضوع و إعتبرت أن هذا الإشهار 

 .)ورد هذا القرار في: 482من قانون المستهلك  L121-8قرارها بأحكام المادة
Amel AKSBI , les médicaments générique face au droit de la concurrence , mémoire de master 2 

en droit du marché)تم ضمن الإجتهاد القضائي الفرنسي و . هذا القرار أصبح

تطبيقه في عدة قضايا ليس فقط حماية للدواء الأصلي حتى لا يستفيد 

الجنيس من إستعماله في الدواء الجنيس من شهرته بل حماية حتى للدواء 

ؤدي إلى المنافسة غير المشروعة وبالتالي أغراض إشهارية تضليلية ت

، أما فيما يخص القضاء الجزائري فلم نجد هذا النوع الإضرار بالصحة العامة

 الإشهار المقارن .القضائية تتعلق بالدواء الجنيس ومن القرارات 

 :( La pratique des prix prédateurs) ممارسة أسعار مفترسة-6

ف لى هذه الوسيلة هو مجلس المنافسة الفرنسي الذي عر  أول من تطرق إ

عن  ممارسة أسعار مفترسة بأنها سياسة للأسعار تتخذها مؤسسة مهيمنة

ينتج عن ذلك إنخفاض مداخليها من لو لم طريق خفض الأسعار وهذا حتى و

دخول أي جل إما سحق أو تأديب منافس أو عدة منافسين أو من أجل صد أ

فهي  .تقوية موقعها المهيمنمنافس إلى السوق وهذا من أجل حماية و

ا بعض المؤسسات المسيطرة على الأسواق سعار التي تنتهجهسياسة الأ

رباحها نتيجة تكبد خسائر بطريقة مقصودة أو خفض أبالفي خفض الأسعار و

صيرة بهدف إستبعاد مؤسسات منافسة أو تأديبها أو من أجل شل لفترة ق
                                                             
482 -voir , Amel AKSBI , op-cit ,  p 09 . 

L’arret :" S’agissant de la publicité comparative, la Cour d’appel de Paris considère que l’annonce publicitaire 

comportant le slogan suivant : « En avant-première, les Laboratoires G GAM ont le plaisir de vous annoncer la 

commercialisation prochaine de la Paroxétine G GAM (Générique de Deroxat) », n’est pas une publicité 

comparative. Pour les juges du fond, elle se contente de citer la marque sans qu’il y ait d’éléments de 

comparaison. Elle constate que cela introduisait seulement une identification des deux produits et non une 

comparaison de leurs qualités essentielles et représentatives réciproques.  La Cour de cassation17 casse la 

décision des juges du fond sur le fondement de l’article L121-8 du code de la consommation relatif à la publicité 

comparative. Selon elle, cette annonce constitue une publicité comparative licite. Elle estime « qu’en présentant 

la spécialité paroxétine G. Gam comme le générique du Deroxat, la société G. Gam informait le public que cette 

spécialité avait la même composition qualitative et quantitative en principe actif, la même forme pharmaceutique 

que la spécialité de référence, et que sa bioéquivalence avec cette spécialité était démontrée, ce dont il résulte 

qu’elle procédait à une comparaison de caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de 

ces produits ». La qualité des destinataires de la publicité est ici prise en considération. En statuant ainsi, la 
Haute Cour estime, en effet, que la seule référence à la notion « générique » est une information suffisante pour 

le public de pharmaciens (à qui s’adresse l’annonce publicitaire) qui est un public de professionnels avertis en 

matière de comparaison entre les médicaments  "  
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إن ية المكانة الرائدة، أسواق المنافس مستقبلي من أجل الحفاظ و تقو 

مواصفات هذه الوسيلة التي تدخل ضمن المنافسة غير المشروعة 

نية لسوق وتستوجب شرطين هما وجود موقع مهيمن للمؤسسة في ا

فيما يخص مجلس المنافسة ضحية المالية، واس المرتكزة على التالإفتر 

القاضي و D-09-07تحت رقم  GLAXOضد مؤسسة  االفرنسي فإنه أصدر قرار 

هذا من أجل الوقوف كسد مانع لدخول ملايين أورو و 10بتغريمها بمبلغ 

ركز مجلس المنافسة في و الجنيسة إلى المستشفيات الفرنسية.الأدوية 

المؤسسة إستعملت وسيلة التضحية المالية هذا القرار على أن هذه 

هذا لفترة زمنية ر مالية ضخمة بسبب خفض الأسعار وبوقوعها في خسائ

لقد إرتكز مجلس وجود موقع المهين لديها في السوق، وقصيرة مع 

التي جاء و AKZOالمنافسة الفرنسي في قراره على إجتهاد يتعلق بقضية 

 .  483 مضمونها كما يلي 

 ارية غير نزيهة:ممارسات تج-7

من القانون  27هي حالات نص عليها المشرع الجزائري بموجب أحكام المادة 

وهي ، 484المحدد لقواعد المطبقة على الممارسات التجارية 02-04رقم 

 نكون أمام المنافسة غير المشروعةحالات إن توافرت بوجود الدواء الجنيس 

 :اء في مضمون نص المادة ما يليجو

"تعتبر ممارسات تجارية غير نزيهة في مفهوم أحكام هذا القانون لاسيما 

 تي :من خلالها العون الإقتصادي بما يأمنها الممارسات التي يقوم 

فس بنشر معلومات سيئة تمس بشخصه تشويه سمعة عون إقتصادي منا-

 و خدماته.أو بمنتوجه أ

                                                             
483 -voir , Sarah LAASSIR , La concurrence dans le secteur de la distribution des médicaments génériques , 

these de doctorat en  droit de la consommation et du marché , université montpellier 1 , 2013-2014 ,  p 60-62 . 
  

يحدد  2004يونيو  23الموافق  1425جمادى الأولى  5المؤرخ في  02-04انظر، القانون رقم - 484

المعدل والمتمم ، "27/06/2004المؤرخة في  41ر ع  ج"المطبقة على الممارسات التجارية  القواعد

 18المؤرخة في  46ج ر ع " 2010غشت  15الموافق  1431رمضان  5المؤرخ في  06-10بقانون رقم 

 . "2010غشت
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ليد منتوجاته أو قتصادي منافس أو تقتقليد العلامات المميزة لعون إ-

بائن هذا العون إليه بزرع و الإشهار الذي يقوم به قصد كسب زخدماته أ

 أوهام في ذهن المستهلك.شكوك و

 و تجارية مميزة دون ترخيص من صاحبها .إستغلال مهارة تقنية أ-

قتصادي منافس خلافا للتشريع إغراء مستخدمين متعاقدين مع عون إ-

 المتعلق بالعمل .

ف فيها و شريك للتصر الأسرار المهنية بصفة أجير قديم أمن  الإستفادة-

 و الشريك القديم .قصد الأضرار بصاحب العمل أ

بإستعمال  تحويل زبائنهلل في تنظيم عون إقتصادي منافس وإحداث خ-

ت أو إختلاس البطاقياطرق غير نزيهة كتبديد أو تخريب وسائله الإشهارية و 

 ضطراب بشبكته للبيع .ية وإحداث إالطلبيات والسمسرة غير القانون

طراب فيها بمخالفة القوانين إحداث إضالإخلال بتنظيم السوق و -

ه الخصوص التهرب من الإلتزامات على وجو/أوالمحظورات الشرعية و

 و إقامته .والشروط الضرورية لتكوين نشاط أو ممارسته أ

إستغلال شهرته دف إقامة محل تجاري في الجوار القريب لمحل منافس به-

 .الممارسات التنافسية المعمول بها "خارج الأعراف و

 ع منهذه الحالات كلها وسائل للمنافسة غير المشروعة التي تق تعتبرو

بما أن الصيدلي له صفة تاجر فإن هذه التاجر أو العون الإقتصادي، و

بالتالي فإن صناعتها أو توزيعها و أدوية وكذاالحالات تمس عملية تصريف ال

الحالات غير النزيهة المبينة في المادة أعلاه تعتبر بطريقة مباشرة من 

قد التي تمس بسلامة الدواء الجنيس وحالات المنافسة غير المشروعة 

 تسبب له ضرر مثلها مثل الحالات المذكورة أعلاه.
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 نيس بدعوى المنافسة غير المشروعة.حماية الدواء الج :المطلب الثاني

بادئ الأساسية في عالم التجارة والإقتصاد المنافسة المشروعة من الم تعد

 ي التقدم الصناعي وتحقيق الأرباح.مودة لدورها فهي من الأمور المحو

بقى كذلك متى إلتزمت بالقوانين والعادات والأعراف وقواعد الشرف تو

 أدتارها أعتبرت منافسة غير مشروعة وأما إذا إنحرفت عن مسوالأمانة، 

 .485إلى قيام دعوى المنافسة غير المشروعة لحماية المتضرر منها 

انها حتى أن بإمكوتهدده المنافسة غير المشروعة  ن الدواء الجنيس كمنتوجإ

الأساس الذي تجمد عملية تصريفه وهروب المرضى من إقتنائه وهو الدافع و

جعل مختلف التشريعات تحمي الدواء الجنيس من هذه الممارسات عن 

ضاها يمكن حماية الدواء يق دعوى المنافسة غير المشروعة والتي بمقتطر 

 توقيف أي إعتداء يمثل حالة من حالات المنافسة غير المشروعة .الجنيس و

نيس إن قيام دعوى المنافسة غير المشروعة القائمة لحماية الدواء الج

ترتب في هذه الحالة تستوجب توافر شروط لقيامها وإتباع إجراءات معينة و

 نبين هذه المراحل كما يلي :ى الدواء الجنيس وهذه الدعوى آثار عل

 .   : شروط دعوى المنافسة غير المشروعةالفرع الأول

عوى تستوجب توافر إن دعوى المنافسة غير المشروعة مثلها مثل أي د

هي إرتكاب فعل من أفعال التي تؤدي إلى المنافسة غير شروط لقيامها و

للدواء الجنيس نتيجة لهذا  الدواء الجنيس  حصول ضررالمشروعة على 

عليه نبين هذه جود علاقة سببية بين هذا الفعل والضرر الحاصل، ووو الفعل

 الشروط كما يلي :

 

 

 

                                                             
 . 209انظر، عماد حمد محمود الابراهيم ، المرجع السابق ، ص - 485
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 .إرتكاب فعل المنافسة غير المشروعة على الدواء الجنيس أولا: 

الإنحراف عن سلوك الرجل المعتاد مع إدراك الشخص  نهأب أالخطعرف 

يعرف كذلك بأنه إنحراف الفرد عن السلوك المألوف بمعنى أن ، و 486لذلك

و اجبات قانونية ناشئة عن القانون أالمرء يرتكب خطأ ليس عند مخالفته لو

و من ذلك عندما يخالف واجبات أخلاقية أالعقد أو العرف فحسب بل ك

 .487طبيعة أخرى

لخطأ في المنافسة غير المشروعة له معنى خاص يتمثل في ضرورة إن ا

يمكن وصف فعل  وجود منافسة غير مشروعة بين تاجرين أو أكثر بحيث

ويعد  ة غير مشروعة في حق التاجر الآخرو منافسأحدهما بأنه خاطئ أ

الخطأ متوافر في مثل هذه الحالة سواء توافر سوء النية وقصد الإضرار لدى 

همال بحقيقة ما يقوم به من عمل و حدث ذلك منه نتيجة إخطأ أمرتكب ال

وأثر ذلك على نشاط التاجر المنافس، إذ من شأن الخطأ صرف زبائن هذا 

التاجر للتعامل مع التاجر مرتكب الخطأ أو صرفهم للتعامل مع تجار آخرين 

نتيجة لهذا الخطأ وبسببه مما يضر بالتاجر ضحية المنافسة غير 

 .488المشروعة

إلى الإخلال بقواعد الأمانة والشرف فالخطأ هنا ينصرف بشكل أساسي  

لمنافسة في حد ذاتها عمل مشروع ا ، ذلك لأنالنزاهة في التعامل التجاريو

حرف عن لكن المنافسة التي تنومطلوب لتطوير التجارة ونموها وإزدهارها، و

يستوجب مسؤولية مرتكب هذا  واجب الإلتزام بالأمانة والنزاهة تعد خطأ

 .489الفعل 

                                                             
ي"النظرية العامة للالتزامات مصادر انظر، محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدن- 486

المسؤولية التقصيرية:الفعل المستحق للتعويض" دراسة مقارنة بين القوانين العربية، دار –الالتزام 

 . 30، ص  2011،  01الهدوى للنشر والتوزيع، الجزائر، الطبعة 
،  02الجزائر، الطبعة انظر، علي فيلالي، الإلتزامات "الفعل المستحق للتعويض" موفم للنشر، - 487

 . 54، ص 2010
انظر، صبري مصطفى حسن السبك، دعوى المنافسة غير المشروعة كوسيلة قضائية لحماية  - 488

 .110، ص  2012، 01الإسكندرية، الطبعة قارنة" مكتبة الوفاء القانونية المحل التجاري "دراسة م
 . 59انظر، نعيمة علواش، المرجع السابق، ص - 489
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يوجب قيام المسؤولية عن المنافسة غير المشروعة  يكون هناك خطأحتى و

نافسة بين الأعوان هو أن تكون هناك منبغي توافر بعض العناصر المهمة وي

تستعمل في هذه المنافسة أساليب وطرق غير شرعية أن الإقتصاديين و

الخطأ  رية  فبدون هذان العنصران لا ينشأالتجاالأعراف ومخالفة للعادات و
490. 

ائم بين مخابر الأدوية في الصراع القالمنتجات الصيدلانية يوجد  الخطأ فيو

حتى يقوم  ، حيث أن منتج الأدوية الجنيسةالأصلية ومنتجي الأدوية الجنيسة

روفة من المعاجهة الأدوية الأصلية المبتكرة ومولفرض أدويته في السوق ب

المرضى يقوم بتسويق منتجه المختصين في الصحة وكذا العملاء و قبل

لطريقة يخلق هذا بهذه التلك المتخذة في الدواء الأصلي وبكيفية مشابهة 

يستفيد بالتالي بطريقة غير عادلة من المنتج إرتباك وخلط بين المنتجين و 

 الشهرة المكتسبة من قبل المنتج الأصلي و هو نفس الوضع إن قام بنفس

بين   le bétadineفي قضية دواء 2001هذا ما حدث في و منتج الجنيس.إتجاه 

و منتج  upsaكذلك النزاع الذي قام بين مخبرو gifrer barbezatو asta medica مخبري

 .491حيث هذا الأخير قام بتسويق منتجه الجنيس بنفس الشكل ivaxالجنيس

 نيا : وقوع ضرر يمس بالدواء الجنيس .ثا 

إلى دعوى المنافسة غير  الثاني لقيام المسؤولية إستنادا هو الركن

،  أن ينجم عن هذا الخطأ ضرر ، فلا يكفي حدوث خطأ بل يجبالمشروعة

يعتبر الضرر واقعة مادية ع على المضرور عبئ إثبات الخطأ والضرر، و يقو 

الضرر الذي يستوجب التعويض هو في إثباتها لكافة وسائل الإثبات، و تخضع

لا أو سيقع حتما في المستقبل، أما الضرر الإحتمالي لذي وقع فعالضرر ا

                                                             
 . 226وليد كحول،  المرجع السابق، ص انظر، - 490
انظر، الزهرة رزايقية، تأثير قانون المنافسة على حقوق الملكية الفكرية، رسالة ماجستير في - 491

، 2016-2015قالمة،  1945ماي  8القانون، فرع قانون الأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 

 . 170ص
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، وهو غير المحقق الوقوع أي قد يقع أو لا يقع فلا يستوجب التعويض عنه

 .492، صغيرا أو كبيراكذلك لا أهمية إذا كان الضرر ماديا أو أدبيا

فالضرر في مجال المنافسة غير المشروعة نجده يتمثل في الآثار الضارة 

، أما إذا نتج الضرر بين راء أفعال المنافسة غير المشروعةتترتب من جالتي 

منافسة فهذا يخضع للأحكام الأعوان الإقتصاديين عن أعمال خارج نطاق ال

تحولهم عن المضرور إلى ل كذلك الضرر في خسارة الزبائن ويتمثالعامة، و 

 .493الفاعل 

الضرر في المفهوم ضرر أمر أساسي لإتمام هذه الدعوى، وإن وجود عنصر ال

التقليدي له يترجم من خلال فقدان أو تحويل للزبائن أي خسارة ميزة 

، كذلك قد يتحقق عنصر ء الخطأ الذي أتاه العون المسؤولإقتصادية جرا

تضرر من إمكانية رفع عدد الضرر من خلال حرمان العون الإقتصادي الم

في النظرية  هو ما يقابل، الذي يؤدي بالضرورة إلى رفع رقم الأعمال والزبائن

 .494العامة تفويت الفرصة 

ضرر المعنوي يمس شخص صاحب الحق ، فالوالضرر نوعان مادي ومعنوي 

سيؤثر بالدرجة الأولى  ، هذاقيمة المنتوج لخفض قيمة مبيعاته يقلل منو 

ن يمس المردود المادي الناتج عن سمعة منتوجه قبل أعلى شخص و

و الطعن في جودة منتج سيؤثر سلبا على معنويات منتجه قبل إستغلاله، أ

تأثره المادي أما الضرر المادي فنتائجه وخيمة على المتضرر خاصة إن كان 

 .495إستثمر رؤوس أموال كبيرة لإخراج المنتج للنور 

إن الدواء الجنيس لا يقل أهمية من حيث رأسمال لإنتاجه من الدواء الأصلي 

د من الدواء الجنيس مبالغ ضخمة وآلات اج نوع واحذلك أنه يتطلب لإنت

عليه فإن أي ى تحاليل مخبرية لتأكيد فعاليته، وتغليف بالإضافة إللانتاج و

جت خطأ يلحق ضرر بالدواء الجنيس فإنه يلحق ضرر بالكميات التي أنت

                                                             
جاري الجزائري"الأعمال التجارية، التاجر، المحل التجاري"، ديوان انظر، نادية فضيل، القانون الت- 492

 . 194،  ص2004، 06المطبوعات الجامعية، الطبعة 
 . 231انظر، وليد كيحل، المرجع السابق، ص- 493
 . 182انظر، الزهرة رزايقية ، المرجع السابق ، ص  - 494

 . 182انظر، الزهرة رزايقية ، المرجع السابق ، ص - 495
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خصوصا أن الطلبية تكون ضخمة وتوزع على مختلف الصيدليات 

ر محمودة تلصق به عن طريق المنافسة صفة غي يأن أوالمستشفيات و

 .لى الإمتناع عن تصريفوعة قد تؤدي إلى ركوده وقد تؤدي إير المشر غ

ف الأول من إنتاجه هو كان الهد التي هدر أموال ضخمةوبالنتيجة ضياعه و

فالضرر الواقع على الدواء الجنيس من المنافسة غير المشروعة إسترجاعها 

في هذه وكذا هروب المرضى من تصريفه ولتي تضيع يكمن في الأموال ا

 .حتى تقدير الضرر من أجل التعويض الحالة يصعب

السببية بين الفعل غير المشروع والضرر اللاحق بالدواء :الرابطة  ثالثا

 الجنيس.

الضرر أي يجب أن تقوم علاقة ن توجد علاقة مباشرة بين الخطأ ومعناها أ

وقع على الدواء ة غير المشروعة والضرر الذي سببية بين أفعال المنافس

، غير أن هناك حالات لا يترتب فيها من جراء المنافسة غير الجنيس

المشروعة ضرر للمدعي بحيث يكون المقصود من الدعوى الحكم بإزالة 

، ففي هذه الحالة تتميز دعوى غير مشروع بالنسبة الى المستقبل الوضع

ى المسؤولية المدنية التي يكون غرضها المنافسة غير المشروعة عن دعو

التعويض إذ لا يكون هناك محل الكلام عن الرابطة السببية في دعوى 

المنافسة غير المشروعة إلا في الحالة التي نشأ فيها للمدعي ضرر من 

 .496الأعمال غير المشروعة 

 .الفرع الثاني :الإجراءات المتبعة في دعوى المنافسة غير المشروعة  

امة دعوى المنافسة غير المشروعة يقتضي إتباع إجراءات معينة من إن إق

أطراف هذه الدعوى، وإجراءات قيد و يث تحديد الجهة القضائية المختصةح

 نبينها كما يلي :الدعوى و

 

 

                                                             
 . 195انظر، نادية فضيل، المرجع السابق ، ص- 496
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 الجهة القضائية المختصة للفصل في دعوى المنافسة غير المشروعة.-1

المنافسة غير المشروعة إن الجهة القضائية المختصة للفصل في دعوى 

 ون الأقسام التجارية لدى المحاكمالواقعة على الدواء الجنيس غالبا ما تك
يجد إختصاص القسم التجاري أساسه في إختصاصه للفصل في دعوى و .497

المنافسة غير المشروعة الواقعة على الدواء الجنيس من عدة إعتبارات 

تجات الأخرى يخض لعملية نأهمها أن الدواء الجنيس منتوج مثله مثل الم

شراء فتطبق عليه الأحكام العامة المتعلقة بالتعاملات توزيع وتصريف و

 المنصوص عليه في القانون التجاري .

كذلك الأمر فيما يتعلق بصاحب الدواء الجنيس فإن التشريع إشترط أن يكون 

في المؤسسات والمسير الوحيد لها لصيدلية صيدلي باعتباره المالك وفي ا

 نفسأن يكون المسؤول عنها هو صيدلي والمنتجة للدواء الجنيس يجب 

ذي يجب أن تكون المستورد لهذه المادة الالشيء بالنسبة للموزع بالجملة و

أما فيما يخص الجهة القضائية المختصة إقليميا فإنه لم له صفة الصيدلي ، 

نافسة يرد بوضوح الجهة القضائية المختصة إقليميا للفصل في دعوى الم

لتعدي غير المشروعة الواقعة على الدواء الجنيس عكس الملكية الفكرية أو ا

من قانون  37بالتالي نعود إلى أحكام المادة على علامة الدواء الجنيس و

 .498الإدارية الإجراءات المدنية و

 

 

                                                             
"ينظر القسم التجاري في :علىمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية  531المادة  نصت - 497

المنازعات التجارية وعند الإقتضاء في المنازعات البحرية وفقا لما هو منصوص عليه في القانون 

 من هذا القانون". 32راعاة أحكام المادة التجاري والقانون البحري والنصوص الخاصة مع م

 
"يؤول الإختصاص الإقليمي للجهة :من قانون الاجراءات المدنية و الادارية على 37المادة تنص - 498

القضائية التي يقع في دائرة إختصاصها موطن المدعى عليه وأإن لم يكن له موطن معروف فيعود 

موطن له وفي حالة إختيار موطن يؤول الإختصاص الإختصاص للجهة القضائية التي يقع فيها آخر 

 . الإقليمي للجهة القضائية التي يقع فيها الموطن المختار ما لم ينص القانون على خلاف ذلك "
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 أطراف دعوى المنافسة غير المشروعة.-2

لجنيس بإعتباره منتوج له مالكه ومن يشرف على إنتاجه وتوضيبه إن الدواء ا

على تصريفه فمن المنطق أن يكون دائما طرفا في دعوى وتوزيعه والسهر 

عليه فإن أطراف هذه لمشروعة التي تهدد الدواء الجنيس، والمنافسة غير ا

ليه بشرط أن تتوافر المدعى عالمدعي والدعوى غالبا ما ينحصر في طرفين 

من قانون  13فقا لما تقتضيه أحكام المادة يهم الصفة والمصلحة وف

 الإدارية .الإجراءات المدنية و

 يتمثل المدعي في دعوى المنافسة غير المشروعة الواقعة على الدواء

الدواء غاليا ما يكون مؤسسة المنتجة لهذا الجنيس في المنتج لهذا الدواء و

ند إنتاجه أو الإشراف على توزيعه، وقت المنافسة غير المشروعة عالجنيس 

قد يكون المدعي المؤسسات التي تشرف على توزيع الدواء الجنيس و

ذلك أن هذه  285-92بالجملة المنشئة وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 

إقتنائها من  المؤسسات نشاطها يتمثل في توزيع الأدوية الجنيسة عند

عة قد تؤدي إلى ركود غير المشرو بالتالي فإن أعمال المنافسةالمنتج و

و المستشفيات من إستعماله منتوجاتها وإمتناع الصيادلة عن إقتنائه أ

ا في دعوى المنافسة غير فتكون هذه المؤسسات الموزعة بالجملة طرف

 .المشروعة

ن يتخذ عدة صفات تنتهي في الأخير بإرتكابه أما المدعى عليه فيمكن أ

س، المشروعة التي تهدد كيان الدواء الجنيفعل من أفعال المنافسة غير 

من بين هذه الصفات أنه قد يكون مؤسسة منتجة للدواء الجنيس منافسة و

ة مالكة الدواء الجنيس المتضرر وهذا بهدف زيادة مبيعاتها وخفض للمؤسس

هنا تستعمل جميع طرق المنافسة غير مبيعات المؤسسة المنافسة و

 .ل الوصول إلى هدفهاة سابقا من أجالمشروعة المذكور 

كما يمكن أن يكون المدعى عليه مؤسسة صيدلانية تقوم بتوزيع الأدوية  

الجنيسة بالجملة فتمارس أفعال المنافسة غير المشروعة لزيادة أرقام 

لمنتجة أو الموزعة مبيعاتها من الأدوية الجنيسة على حساب المؤسسات ا

يمكن أن يكون المدعى عليه صيدلي داخل صيدليته  للدواء الجنيس، كذلك
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م المرضى لإبعادهم عن ماطيات ومعلومات خاطئة ويقوم بأفعال أيقدم مع

يمكن كذلك أن يكون المدعى عليه نوع من أنواع الأدوية الجنيسة، و  تصريف

المنتوج الوطني أو مستورد للأدوية الجنيسة يقوم بأفعال من أجل منافسة 

 .منافس مستورد 

  قيد الدعوى للفصل فيها . -3

أمام المحكمة  يقوم المدعي صاحب الدواء الجنيس بقيد عريضة إفتتاحية

عناوينهم سم التجاري تتضمن هوية الأطراف وأمام القالمختصة إقليميا و

ير المشروعة على الدواء ملخص عن الوقائع التي تمت فيها المنافسة غ

يتم هذه المنافسة غير المشروعة و لات يتم تحديد الحالة من حاالجنيس و 

يتم هذه العريضة بالوثائق الثبوتية و رفاق أخير تحديد الطلبات مع إفي ال

 دفع المصاريف القضائية أين يسلم وصل للمدعي .

مه يتم إبلاغ المدعى عليه عن طريق المحضر القضائي أين هذا الأخير يسل

ة أين يتم إمهاله مدة يبين له تاريخ الجلسنسخة من العريضة الافتتاحية و 

بعد أن يتم تبادل المذكرات الجوابية يتم نسخة من الوثائق، و للرد بعد منحه

إدخال الملف إلى المداولة أين يقضي فيه القاضي بحكم يفصل بموجبه في 

 الدعوى .

إن الحكم الصادر في دعوى المنافسة غير المشروعة يشتمل على منطوق 

ما أن القاضي يصل في تحقيقه إلى وجود إ اللذان هما :وقين ومن المنط

أنها و شروعة الواقعة على الدواء الجنيسحالة من حالات المنافسة غير الم

مست بمبيعاته أو بسمعته أو بسمعة المؤسسة المنتجة له أو المستوردة ، 

في بعض بوقف حالة المنافسة غير المشروعة، وهنا في هذه الحالة يقضي 

الحالات يقضي بوقفها تحت طائلة الغرامة التهديدية عن كل يوم تأخير عن 

 الضرر الذي لحق بالدواء الجنيسالتوقف بالإضافة إلى تقدير التعويض عن 

 إلى مالكه جراء فعل المنافسة غير المشروعة .

لبا غاي إثبات المنافسة غير المشروعة وتلعب الوثائق الثبوتية دور مهم فو

لجنيس تشتمل على قيمته العلمية وثيقة تثبت وجود الدواء اتشمل ما 
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تحاليل مخبرية حوله ذا الفعالية التي صنع من أجلها وكوالتجارية ونوعيته و

قة وقوع المنافسة غير المشروعة محضر معاينة للحالة التي تشكل طري،

يحرر القضائي الذي يعاين هذه الحالة و التي تكون عن طريق المحضر و

كاب حالة المنافسة خبرة يقوم بها خبير مختص تبين طريقة إرتضر عنها ، مح

بجميع وسائل يمكن للمدعى عليه أن يدافع عن نفسه و غير المشروعة 

 الوقائع موجهة ضده .الإثبات القانونية وينفي المسؤولية و

منطوق الحكم تتمثل في رفض دعوى المنافسة غير و إما أن يكون 

 وجودها . المشروعة لعدم ثبوت
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 .: الحماية الجزائية للدواء الجنيسالفصل الثاني

إن الحماية المدنية للدواء الجنيس غير كافية لحمايته من كل الجوانب ذلك 

أنها بطيئة في توقيف الإعتداء وأنها لا تشمل  إلا قانونا أنها حماية فعالةل

الحماية الجزائية التي تجرم لهذا وجدت جميع الأفعال وأنما جزء فقط منها، و

 يمنع أي تعدي عليه .ل فعل يمس بكيان الدواء الجنيس و ك

إن الحماية الجزائية للدواء الجنيس تتمثل في تجريم مختلف الأفعال التي قد 

ة سريعة عن طرق توقيف الفاعلين تمس بهذه المادة الحساسة بطريق

عدالة لمحاكمتهم وفقا إحالة الأطراف أمام الومصادرة البضاعة المشبوهة و 

 لما يقتضيه القانون .

الدواء الجنيس نجد أساسها القانوني في ناك عدة أفعال إجرامية تهدد هو

عات مثل قانون العقوبات أو قانون الصحة أين تحدد الفعل عدة تشري

 تبين العقوبة المسلطة على الفاعلين .الاجرامي وأركانه التي يقوم عليها و

لتطرق إلى تقليد اية الجزائية للدواء الجنيس من خلال القد تم تحليل الحم

لتي تهدد الدواء الجنيس من جهة البحث في هذه الجريمة االدواء الجنيس و

التطرق إلى مختلف  تم كذلكطرا على الصحة العامة العالمية وتعد خو

عقوبات المحددة لها، التها مختلف التشريعات الجزائرية وشتملالجرائم التي إ

 ه نقسم هذا الفصل المبحثين هما : عليو

 .: حماية الدواء الجنيس من التقليد المبحث الأول

 حماية الدواء الجنيس بين القوانين الجزائرية. :المبحث الثاني
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 حماية الدواء الجنيس من التقليد. ول :المبحث الأ

 ليده أي المساس في تركيبته وفيإن أخطر فعل يهدد الدواء الجنيس هو تق

جل تهدد كل مريض يستهلك هذه المادة، و تسميته بطريقةعلامته و

لجريمة بإتخاذ تدابير التشريعات في العالم سعت إلى وضع حد لهذه ا

صيدلانية بما فيها الدواء وقائية من أجل توقيف تقليد المنتجات الإحترازية و

أكثر من هذا هو سعي المنظمة العالمية للصحة من أجل وضع الجنيس، و

لعالم تشتمل على رنامج موحد للحد من هذه الظاهرة بجعل الدول في اب

 إتخاذ الطرق الفعالة في المراقبة .نفس الإجراءات و 

إن جريمة تقليد المنتجات الصيدلانية في البداية فتحت موضوع حساس تم 

التداعي بموجبه من قبل المؤسسات الصيدلانية المنتجة للدواء الاصلي أن 

هو دواء مقلد للدواء الأصلي من أجل التقليل من شأن  الدواء الجنيس

ه الأدوية على الأدوية الجنيسة نظرا للخطر الإقتصادي الذي شكلته هذ

إلا أن الأمر عولج  .ميزانيتهاالأدوية الأصلية وسببت لها إنخفاضا في دخلها و

ات بدأت تقوم بها مختلف المؤسس مباشرة نتيجة للحملة الإعلامية التي

خصوصا ذكر الإيطار القانوني لها أهميتها و كات على الأدوية الجنيسةوالشر 

بالإضافة إلى إدخال الدول هذه الأدوية ضمن  مسألة سقوط براءة الاختراع

 نظام التعويض فيما يخص الأدوية التي يتم تعويضها .

نظرا تهدد الصحة العامة وإن تقليد الدواء الجنيس جريمة تهدد الإقتصاد و

صنيف باقي الجرائم في تتم معالجتها ضمن مبحث خاص بها و لخطورتها

 عليه تم تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين هما :مبحث آخر و

 .: مضمون ظاهرة تقليد الدواء الجنيسالمطلب الأول

: الاجراءات المتبعة في الجزائر لمحاربة تقليد الدواء الجنيس المطلب الثاني

. 
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 .تقليد الدواء الجنيس: مضمون ظاهرة المطلب الأول

لم يعد التقليد ذلك النشاط الحرفي الذي يعمل على محاكاة المنتوج بشكل 

، اته الإنتاجيةتام أو جزئي في مظهره بل أصبح نظاما صناعيا متكاملا له آل

إرتقاء نشاط التقليد من المجال مزاياه التكنولوجية، ووظائفه التسويقية. و 

هامة في تحديد  العالمي أصبح نقطة تحولالحرفي إلى المجال الصناعي 

ونمطه ستهلاك تأثيره على سلوك الإمفهوم العلاقات ودراسة السوق و

في فهم ظاهرة الأسواق الموازية ونشأتها. هذا التغير واضحا أصبح جليا و

إتجاهه نحو هذه الأسواق لتلبية إحتياجاته سيكون في سلوك المستهلك و 

 إضطرابا حقيقيال توازن الأسواق الرسمية و إختلا بالتأكيد سببا هاما في

ينتج عنه خسائر هامة تتكبدها هذه سيؤثر سلبا على وظائف المؤسسة و 

، إضافة فيما يخص فقدان الحصص السوقية وإبتذال العلامة الأخيرة خاصة

تصاديات الدول تكاليف إقتصادية إلى ذلك فإن التقليد سيكلف إق

من الطويل، فقد أصبح متجذرا فيها و وإجتماعية وآثارا تمتد على المدى

 .499تشعب فروعه  صعب إستئصاله نظرا لتنوع أشكاله ال

إذا مس هذا ة التقليد من الجرائم التي تهدد إقتصاد أي دولة، و تعتبر جريم

د تقليالأخير يصبح مهدد من جميع الجهات، والتقليد قطاع معين فإن هذا 

لأفعال واء الجنيس يعتبر من ابالأخص الدالمواد الصيدلانية بصفة عامة و

 المرضى وطريقة العلاج وكذا تأثر على صحةالتي تهدد الصحة العامة و

 حياتهم.

إن دراسة تقليد الدواء الجنيس ومعرفة الحماية التي تبسطها التشريعات 

نا إلى التعرف على هذه الجريمة وكيف لحمايته من هذه الظاهرة يؤدي ب

 طريقة ردعها وذلك بإتباع ما يلي : م وتهدد الدواء الجنيس ومتى تقو

 

 

                                                             
انظر، عبد العزيز شرابي، محمد أمين فروج، ظاهرة التقليد: المخاطر وطرق المكافحة، مجلة - 499

 .223، ص 2008، 5المجتمع، العددالإقتصاد و
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 .: مفهوم تقليد الدواء الجنيسالفرع الأول

إن التطرق إلى مفهوم جريمة تقليد الدواء الجنيس يقتضي بنا التعرف على 

 .500 جريمة التقليد في حد ذاتها ثم التعرف عليها في قطاع الدواء

 تعريف جريمة التقليد :-1

الإصطلاحي الواسع بأنه كل تصنيع لمنتوج يعرف التقليد في مفهومه  

ذلك بنية خداع  عله شبيها في ظاهره لمنتوج أصلي بالشكل الذي يج

  501المستهلك.

يكون مخالفا لى سلعة معينة أو خدمة، و هو كل فعل عمد إيجابي ينصب عو

كان من شأنه أن ينال لقواعد التشريع المقررة أو من أصول البضاعة متى 

.لقد 502ها أو ثمنها بشرط عدم علم المتعامل الآخر بهفائدتمن خواصها و

رتبط بتقليد التي يمكن أن تتعريفات للتقليد في عدة قوانين ووردت عدة 

 الدواء الجنيس .

ق بالعلامات إلى تعريف التقليد من الأمر المتعل 26لقد تطرقت المادة  

تقليد أعلاه يعد جنحة  10"مع مراعاة أحكام المادة التي نصت على :و

لعلامة مسجلة كل عمل يمس بالحقوق الإستئثارية لعلامة قام به الغير 

 خرقا لحقوق صاحب العلامة.

                                                             
المتعلق بالصحة تطرق إلى تقليد الدواء بموجب  11-18النسبة للتشريع الجزائري فإن قانون رقم  - 500

"يقصد بدواء مقلد في مفهوم هذا القانون كل دواء معرف منه التي نصت على: 211أحكام المادة 

 أعلاه يتضمن خطأ في التقديم بالنسبة: 208في المادة 

ووسمه، إسمه أو تكوينه ويخص ذلك كل مكون من مكوناته بما في ذلك لهويته بما في ذلك رمزه -

 السواغات ومقدار هذه المكونات.

 لمصدره بما في ذلك صانعه، بلد صنعه أو بلد منشئه .-

  لتاريخه بما في ذلك التراخيص والتسجيلات والوثائق المتعلقة بمسارات التوزيع المستعملة ".-

بحث في الإطار -حماية حقوق الملكية الفكرية في القانون الجزائري، انظر، نسرين بلهواري، - 501

 . 26، ص  2013دار بلقيس للنشر، الجزائر، ديسمبر  -المؤسساتي لمكافحة التقليد
 . 67، ص  1978انظر، رؤوف عبيد صب، جرائم التزييف والتزوير، دار الفكر العربي، القاهرة، - 502
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إلى  27يعد التقليد جريمة يعاقب عليها بالعقوبات المحددة في المواد من 

   .ادناه" 33

والتقليد هو إيجاد علامة مشابهة في مجموعها للعلامة المسجلة بحيث 

يعني التقليد كذلك إظهار ، و 503الخلط بين العلامتينيؤدي التشابه إلى 

ة هي في العبر العنصر الأساسي من علامة معينة ونقله إلى علامة جديدة، و

تقليد العناصر المحمية والتي تم إيداعها بشكل شرعي، وسواء كانت إسمية 

 .504و بكتابات مختلفة أو في التغليفأ

يزة للعلامة التجارية من تقليد كذلك هو كل تشابه في المواصفات الممو

ج لتضليل المستهلك قليل نوعية المنتوإحداث اللّبس في جودة و شأنه

عن  378916رقمتحت  07/02/2007، فبموجب قرار صادر بتاريخ الإنتباه

ت فيه على الأسبقية في البحرية في المحكمة العليا أكدالغرفة التجارية و

ي تشكل الجانب الموضوعي ف وجود تشابه بين العلامتين بعناصرالإيداع و

ار آخرعن هناك قر و .ضع لسلطة قضاة الموضوع التقديريةالذي يخالنزاع و

أين إعتبرت  404570تحت رقم  04/04/2007 نفس الغرفة صادر بتاريخ

ن شأنه المتشابهة لعلامتين ما كل تشابه في الرموز المماثلة والغرفة تقليد

طبيعة الزبائن فيما يخص تضلل إحداث اللبس في التسمية والنطق و

 .505مصدر المنتوج وجودة و

من الأمر المتعلق ببراءات الإختراع إلى مفهوم  61لقد تطرقت المادة كما 

"يعد كل عمل متعمد يرتكب حسب مفهوم  التقليد و التي نصت على :

 .أعلاه جنحة تقليد" 56 المادة

                                                             
، الملكية الصناعية في القانون المقارن، دار الفكر الجامعي، انظر، عبد الفتاح بيومى حجازى- 503

 . 286، ص 2008، 1الإسكندرية، الطبعة 
، 2005، 1انظر، نعيم مغبغب، الماركات التجارية  الصناعية ، دراسة في القانون المقارن، الطبعة - 504

 .160ص 
قرارات المحكمة العليا،  انظر، مجبر محمد، التقليد في مفهوم الإجتهاد القضائي، على ضوء- 505

 .09، ص 2012الغرفة التجارية و البحرية، مجلة المحكمة العليا، عدد خاص، 
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 14و 12المادتين"مع مراعاة فإنها تنص على : 56بالرجوع إلى أحكام المدة و

أعلاه يعتبر مساسا بالحقوق الناجمة عن براءة الإختراع كل عمل من الأعمال 

 .أعلاه يتم بدون موافقة صاحب البراءة" 11المنصوص عليها في المادة 

و لتقليد تقوم إذا تم صناعة منتوج أو إستعماله أو بيعه أوعليه فإن جريمة ا

ونفس الشيء يتعلق بطريقة صنع، ع أو إستراده دون رضا صاحبه عرضه للبي

  المنتوج الناتج عن هذه الطريقة .و

 .مفهوم تقليد الدواء الجنيس -2

إن معايير تقليد الدواء الجنيس هي نفسها المعايير التي تقع على الدواء 

الأصلي بمعنى أنه أي عمل إجرامي يقع على الدواء الأصلي ينتج عنه أدوية 

 تنطبق على الدواء الجنيس . مقلدة تشببه فإن هذه الأفعال

لجودة االذي لا يحترم معايير الحماية والفعالية و المقلد هو الجنيس إن الدواء

يختلف من بلد  الجنيس مفهوم تقليد الدواءالواجب توافرها في أي دواء، و

 1992إلى آخر إلا أن التعريف الذي وضعته منظمة الصحة العالمية سنة 

حول الأدوية المقلدة يعتبر نوعا ما تعريفا مقبولا  في إجتماعها الدولي الأول

 .506من جميع نواحيها  يحيط هذه الجريمة

 فالدواء المقلد يمكن أن يأخذ عدة صفات هي :

 دواء يشبه الدواء المقلد إلا أن له تسمية مغايرة .-

دواء يشتمل على مكونات فعالة لكن بنسب أقل من النسب المعمول بها -

 بطريقة الغش.

 أدوية تفتقد في تركيباتها للمواد الأساسية المذكورة على الغلاف.-

                                                             
نذكر هذا التعريف كما ورد بما يلي :"الدواء المقلد هو دراء يحمل بطريقة مقصودة و مغشوشة  - 506

بطاقة لا تتضمن هوايته و مصدره الحقيقي، فقد يكون دواء أصلي أو دواء جنيس، فالأدوية المقلدة 

بة قد تحتوي على مكونات سليمة أو مكونات مغشوشة أو لا يحتوي على العناصر النشطة في تركي

 الدواء أو تحتوي عليها بكمية أقل. كما قد يتم حفظ هذا الدواء دون مراعاة الشروط المطلوبة للحفظ" .
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 أدوية غير خالية من الشوائب نتيجة لنقص في التصفية.-

أدوية تشتمل على مكونات الأساسية الخاصة بها مضاف إليها مكونات -

 . 507أخرى غير واردة في الغلاف الخاص بالدواء

فإن منظمة الصحة العالمية نظرا لخطورة هذه الجريمة على الدواء و 

أين خصص هذا  63في جلستها 22/04/2010بتاريخ رئا عقدت إجتماعا طا

خلاله تقرير من الأمانة صدر من  ، منتجات الطبية المزيفةالإجتماع لل

وية أقل الخطورة الناتجة عن تصريف أديتضمن مسألة الأدوية المزيفة و

، ولقد ورد تعريف العامةفعالية على صحة المرضى ومدى تهديدها للصحة 

لدواء المزيف هو الدواء الذي يلجأ " ا:لدواء المزيف في هذا التقرير جاء فيه

عمدا في توسيمه إلى الغش والتزييف من حيث تحديد مواصفاته و/أو 

ذات العلامات يمكن أن ينطبق تعريف التزييف على المنتجات مصدره و 

ن للمنتجات المزيفة أن تشمل يمكالتجارية المسجلة والمنتجات الجنيسة. و 

تضمن المكونات الصحيحة أو غير الصحيحة أو من غير مكونات منتجات ت

و ذات غير كافية من المكونات الفعالة أ و منتجات تحتوي على نسبفعالة، أ

 .508تغليف مزيفّ " 

تختلف من دولة إلى أخرى وهذا حسب  الجنيس الدواءتعريف جريمة تقليد و

هذا الإختلاف في التعريفات يعتبر ثغرة قانونية تسمح نظامها القانوني و

بين مختلف المنظمات ريمة في قطاع الدواء عبر الدول وبتوسع هذه الج

الإجرامية التي تحترف هذه الأفعال .كما يقصد بجريمة التقليد أن يقوم 

 ق المحاكاة التي تتم بين الأصل والتقليد، الجاني بتقليد الدواء عن طري

الإختراع الدوائي سواء ك بقيام شخص بدون وجه حق بإستغلال يتوافر ذل

و الإفادة منه على أي وجه سواء أكان شخص بإنتاجه أو ببيع الإنتاج المقلد أ

ومن بين ، 509طبيعي كالصيدلي مثلا أو شخص إعتباري كشركة دواء 

لى تعريف تقليد الدواء هو التعريف الذي جاء التعاريف التي تطرقت إ
                                                             
507-voir, ROCHER lauraine, La contrefacon des medicaments dans le monde : situation actuelle et perspectives 

these de doctorat en pharmacie ,faculte de pharmacie , universite claude bernard-lyon 1 ,13/06/2014 , p39. 
انظر، تقرير منظمة الصحة العالمية، جمعية الصحة العالمية الثالثة والستون، المنتجات الطبية - 508

 . 03، ص  2010ابريل  22،  63/23من جدول الاعمال المؤقت، ج  20-11المزيفة، البند 
 . 316سن، المرجع السابق ، ص انظر، نصر أبو الفتوح فريد ح- 509
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 510عن الإتحاد الأوربي 08/06/2011جه الأوربي الصادر بتاريخجب التوبمو

 .511الذي عرف تقليد الدواء 

لأدوية لقد قامت منظمة الصحة العالمية بإعداد دراسة حول نسبة او

خلصت إلى أن و 2002الى 1999المقلدة عبر دول العالم وهذا بين سنة 

 %28في العالم بنسبة تعتبر من الأدوية الأكثر تقليد (antibiotique)المضادات

 %8بنسبة  antiasthmatcues et antiallergiquesو   %18بنسبة  hormones et stéroidesو

 .512من إجمالي الأدوية المقلدة  %33تمثل بقية الأدوية نسبة و

كون أن هذا  ،الدواء ذو نوعية رديئةيجب التفرقة بين الدواء المقلد وكما أنه 

المعايير العلمية  كونات لا تتماشى معالأخير هو دواء يشتمل على م

ا تشكل خطورة كبيرة على غالبا مالمحددة وبالتالي فإنها أدوية غير فعالة و

ع غالبا إلى الإهمال في أسباب نقص جودتها يرجالمرضى ومقتنيها، و

ينتج عن نقص في القدرة البشرية ، كما يمكن أن التركيب أو خطئ بشري

اء غير متقن أو دواء عليه عدة أسماء مثل دوالمالية فهذا الدواء تطلق و

تأشير عليه بالعكس تماما فإن الدواء المقلد هو دواء يتم السيئ الصنع و

هذا ل من أجل إخفاء المصدر الحقيقي وبنية تضليبطريقة الغش العمدي و

 .513الفعل الإجرامي متعلق به 

 

                                                             
510 - Tout médicament comportant une fausse présentation d’au moins l’une des caractéristique suivantes : 

  -son identité, y compris de son emballage et de son étiquetage , de sa dénomination ou sa composition 

s’agissant de n’importe lequel de ses composants , y compris les excipients , et du dosage de ces composants . 

-sa source, y compris de son fabricant , de son pays de fabrication , de son pays d’origine ou du titulaire de son 

autorisation de mise sur le marché .  

 -son historique , y compris des enregistrements et des documents relatifs aux cercuits de distribution utilisés .La 

présente définition  n’inclut pas les défauts de qualité non intentionnels et s’entend sans préjudice des violations 

des droit de propriété intellectuelle 

511 -voir, Directive 2011/62/UE de parlement Européen et du conseil du 08 juin 2011 , journal officiel de L’UE 

01/07/2011 . 
512  -voir, Julien DESCHAMPS, Qualification des sources d’approvisionnement en medicament essentirl 

generique .application aux pays en developpement ,theèse de doctorat en pharmacie ,faculte de pharmacie 

universite claude bernard-lyon 1 , mai 2005 , p 60. 
513 -voir , Delphine BURI , Médicaments et contrefaçons vendus par internet, these de doctorat en pharmacie, 

faculte de pharmacie, universite henri poincare-nancy 1 , 2006 , p 10 .  
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 العوامل المؤثرة في إنتشار تقليد الدواء الجنيس :-3

هلة مثله مثل أي طرقها سالجنيس ليست ظاهرة يسيرة و تقليد الدواءإن 

سلعة أو منتوج وإنما هي عملية جد صعبة وطرقها تمتاز بالصعوبة 

، إلا أن أي مجرم د الذي يعرفه تركيب أي دواء جنيسالتعقيد نظرا للتعقيو

مختص في تقليد الدواء يستعمل الطرق الحديثة من أجل إرتكاب ذلك 

مختلفة التي تحيط بعملية تصنيع لإضافة إلى إستغلال العوامل الالفعل با

الفراغ القانوني فيما يخص هذه المادة  وتوزيع الدواء الدواء الجنيس  وكذا

تساعد على إرتفاع نسبة تقليد الدواء الجنيس وهناك عدة عوامل تساهم و.

 سنحاول ذكر البعض منها كما يلي :

 الجنيس :توسع السوق العالمي للدواء -أ

التي يقتصر على المؤسسة المصنعة له و أصبح تسويق الدواء الجنيس لا

إلى  ، بل توسعالنطاق الجغرافي الذي يضم الدولةتشرف على توزيعه في 

أسواق  الإستراد مما إستوجب الأمر فتحدول أخرى عن طريق التصدير و

خصوصا الدواء الجنيس بالنسبة للدول عالمية مختصة في الدواء و

صلبة تسمح  المستوردة له لعدم ملكيتها منظمة صحية ترتكز على قوائم

أعرافها التي تمتاز بها بتوفير الدواء الجنيس، والتجارة العالمية بقوانينها و

 .ت تسويق الأدوية الجنيسة المقلدةسهلت عمليا

الآسياوية التي وربية ود التجارية بين الدول الأمن بين التسهيلات فتح الحدو

بنقل الدواء الجنيس مقلد من منطقة إلى أخرى دون أن تكون هناك  سمحت

لمادة الخطيرة إلى مختلف رقابة صارمة عليها مما يجعل وصول هذه ا

راءات يصعب في نفس الوقت الإجالدول والمناطق بطريقة سهلة و 

التركيبة  المتعلقة بعملية الرقابة والتأكد من جودة هذه الأدوية وكذا

 المواد الأولية.قادير، ولصحيحة، والما

 غياب التشريع :-ب

لق ن حياة الدواء الجنيس من تركيبه إلى إستهلاكه تمر بعدة مراحل سواء تعإ

الأمر بالتركيب أو الإستراد والتسجيل والنقل والتخزين وعمليات التصريف، 
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تطبيقها  جودة الدواء الجنيس إذا تمفهي كلها إجراءات تضمن سلامة و

إلا أن التطبيق لا يكون إذا كان هناك نقص في التشريع  ،بطريقة صارمة

 الذي ينظم تلك الإجراءات.

فإنها تحتاج  و حتى الفقيرةإن الدول مهما كانت متقدمة أو في طور النمو أ

خصوصا تقليد ص من أجل محاربة ظاهرة التقليد وخاإلى تشريع متلائم و

يشملها غموض في قوانين ، أي ي فراغ قانونيالدواء الجنيس كون أن أ

توزيع الدواء الجنيس فهذا يسهل على التطبيق والمتعلقة خصوصا بإنتاج و

الهروب من تطبيق أي ليد الدواء إرتكاب هذه الجريمة ومحترفي جريمة تق

لا تطبق في لقانونية قليلة في هذا الميدان وعقوبة خصوصا أن المواد ا

 .514معظم الأحيان مما يسهل هذه العملية

بل فإن الإتفاقيات الدولية قليلة فيما يخص تبادل المعلومات من في المقاو

أجل القضاء على هذه الظاهرة مما يصعب المأمورية على التحقيق من 

المختصة في هذه الجرائم أين وأجل الإطاحة بالشبكات الإجرامية المنظمة 

هذا بالرغم من عدم وجود ويتوقف التحقيق حولها بوقف حدود أي دولة 

وصا بين أعضاء الإتحاد الإوربي وما يمتاز به من تشريعات صحدود خ

 قوانين أوربية إلا أن تبادل المعلومات مازال عقيما في هذا المجال.و

 عقوبات غير ردعية :-ج

نقصد هنا بالعقوبات بنوعيها سواء الأصلية أو التكميلية فهي عقوبات إن و

الجريمة إلا أن تطبيقها في وجدت فإنها تظهر نوعا ما ردعية مقارنة بخطورة 

احد أو أرض الواقع مخالف تماما كون في غالب الأحيان يتم عرض متهم و

إذا ثبت التهمة في حقه يعاقب بعقوبة موقوفة متهمين فقط أمام القضاء و 

النفاذ أو نافذة لكن مدتها الزمنية قصيرة و يتم حجز ما وجد بحوزته فقط 

الأشخاص المتورطين معهم و دون و دون مواصلة التحقيق في مصدرها أ

البحث عن الوسائل المستعملة في التصنيع بالرغم من أن الدواء الجنيس 

                                                             
514 -voir , ROCHER lauraine , op-cit , p 45. 
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فضعف العقوبات بحق 515لدواء يمتاز بالتعقيد في التركيبمثله مثل ا

و ليست جناية 516المخالفين حيث ينظر إلى هذه الظاهرة على أنها جنحة 

الصيدلانية بما فيها الدواء  تعتبر وسيلة لتنامي ظاهرة تقليد المنتجات

 الجنيس .

 تطور تقنيات تقليد الدواء الجنيس :-د

الجنيس يبين مدى ضخامة  إن زيارة أي مؤسسة مختصة في صناعة الدواء

مقارنة الناتج عن هذه بعقيد الأجهزة التي تستعمل في ذلك، وتالآلات و

دواء  مركب بطريقة قانونية معالمؤسسات والذي هو دواء جنيس صحيح و

هو ما يأكد لمنتوجين متشابهين إلى حد كبير وتم تقليده نجد أن ا جنيس

وصولها إلى إقتناء تستعملها المجموعات الإجرامية و تطور الوسائل التي

 أجهزة تسهل لهم هذه العملية .

ح كما أن عملية إنتاج الأدوية الجنيسة الصحيحة من تركيبها إلى تغليفها أصب

توفير معدات تستعمل في ما سمح من تكنولوجي وسهلا نظرا للتقدم ال

ة التشابه التخزين للأدوية سهل تقليد الدواء الجنيس إلى درج اكذالتركيب و

 . 517و التغليف ..إلخ التام من حيث التركيب أ

 التوجيه : نقص في الإرشاد و-ه

التوزيع مقارنة فقر القطاعات فيما يخص الإرشاد ويعتبر قطاع الدواء من أ

المنتوجات التي تصل إلى المستهلك، أين نجد في مختلف ف بمختل

ا يخص أما فيم.ذيرات تخص المواد الغذائية بكثرةالإعلانات تحالإشهارات و

الأدوية الجنيسة المقلدة والخطورة التي تمثلها فإن الإرشاد والتوجيه يكاد 
                                                             

إن العقوبة تبقى غير ردعية والإجراءات تتميز بالبخل وعدم التوسع. كما أن عقوبة المسلطة على  - 515

المجموعات الإجرامية في تقليد الدواء الجنيس سه ل لهذه الطائفة التركيز على تقليد الأدوية الجنيسة 

على علم أنهم بمختلف أنواعها ومهما كان موقعها في الجداول المصنفة لمختلف الأدوية كونهم 

سيتم متابعتم على جريمة التقليد في الأدوية والتي عقوبتها أقل من جريمة المتاجرة في المخدرات 

 وتصنيعها التي تعتبر عقوبتها أشد.

انظر ، خوني رابح ، ملوكة برورة ، واقع و آثار تقليد الأدوية عبر العالم وسبيل علاجها، مجلة الحقوق -516

 . 181ص  ، جامعة زيان عاشور الجلفة ، 20العدد  2مجلد  -دراسة إقتصادية-الانسانيةو العلوم 
517 -voir ,  ROCHER lauraine , op-cit , p47 . 
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لات أدوية على افبالنسبة للمستشفيات فإنها تسلم في بعض الح. ينعدم

تها دون أن تبين للمرضى مصدرها وإعطاء أساس أنها الضامنة لجود

 تركيبات التي ساهمت في إنتاجها وكذاو المعلومات عن طريقة صنعها أ

 يم الدواء وذكر طرق الإستعمال.لبتسها بل يكتفون فقط مصادر 

ياداتهم أو الصيادلة في الصيدلات، كون كذلك الأمر عند الأطباء في عو

توعية المرضى بخطورة الأدوية المقلدة وكيف يمكن  الأصل فيهم هو

إلا تباعها في حالة الشك في أي دواء الإجراءات التي يجب إالتعرف عليها و

الإرشاد بل في بعض الحالات المصادر تتغافل عن تقديم النصح وأن هذه 

تتعمد على ذلك للسماح بترويج بعض الأدوية دون معرفة مصدرها مقابل 

 تيازات .الحصول على إم

هذه حد من قلد وطرق التعرف على الدواء الجنيس المال الفرع الثاني:

 .الظاهرة 

ة العامة لأي دولة أن تقليد الدواء الجنيس من المظاهر التي تهدد الصح

ضع حد لها هو الطريق أن إتخاذ أي إجراء لوالإقتصادي وتهدد كيانها و

خرى إلى إتباع إجراءات أساسية الصواب لذلك، ولقد سعت الجزائر ودول أ

على ظاهرة تقليد الدواء الجنيس وأنشئت عدة منظمات من أجل القضاء 

، ولقد أصبحت عملية القضاء على وأجهزة إدارية خصيصا لهذه العملية

ي ودولي تستوجب توفر طرق الأدوية الجنيسة المقلدة مطلب وطن

  ها.كذا تبادل المعلومات لوضع حد لو ونووسائل  والتعا

 مواصفات الدواء الجنيس المقلد :-1

إن التعرف نظرا للتطور التكنولوجي الكبير الذي عرفه قطاع الصحة ف

المقلد أصبح من المهام  ء الدوافرقة بين الدواء الجنيس الصحيح والتو

تعرف على الدواء لقد تم وضع عدة أوصاف يمكن من خلالها الالصعبة، و

و في قليد في التركيبة أو في التسمية أه التالذي قد يشتملالجنيس المقلد و

 التغليف أو في العلامة ونذكرها كما يلي :
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 التقليد في التركيب :-أ

تراع بعد مرور الدواء الجنيس ما هو إلا دواء أصلي سقطت عنه براءة الإخ

أصبح ضمن القطاع العام يمكن للشركات الدوائية التي مدة زمنية معينة و

يبة ه إلا أن هذا ليس معناه التغيير في التركع  أن تصن  لها رأسمال ضعيف 

، أما الدواء المقلد أو الدواء الجنيس الأساسية له بل تبقى هي هي ولا تتغير 

ذي حكم المقلد هو الدواء الذي إشتملت تركيبته على تغيير وهو الأمر ال

يس لها التقليد في التركيبة الخاصة بالدواء الجنعلى هذا الدواء بأنه مقلد، و

 عدة حالات نذكرها كما يلي :

 ركيبة الفعالة بكميات ضئيلة.دواء جنيس يحتوي على الت:1-أ

قد يشتمل الدواء الجنيس التركيبة الفعالة الخاصة به لكن بكميات قليلة، 

فتناوله قد يؤدي إلى نقص الفعالية العلاجية، كما أن صحة متناول هذا 

 .518إلى أعراض جانبية ستظهر عليهالدواء ستتدهور بشكل خطير بالإضافة 

 تركيبة فعالة . دواء جنيس لا يحتوي مطلقا على: 2-أ

الدواء الجنيس هو مجموعة من المركبات يتم خلطها بمقادير معينة ينتج 

تستعمل في تشخيص المرض أو علاجه أو عنها في الأخير مادة دوائية 

يرجع إلى التركيبة  هذا الدور الذي يقوم به الدواء الجنيستسكين الآلام، و

 ن أجله .من أداء دوره الذي صنع م التي تمكنهفعالة التي يمتاز بها وال

إن غياب هذه التركيبة الفعالة للدواء الجنيس وهذا عن طريق التعمد في  

، كون عطي للدواء الجنيس وصف دواء مقلدالإفتعال لهذا الفعل هو الذي ي

ل بشكل تام الدور الأساسي يعط نزع التركيبة الفعالة من الدواء الجنيس

الذي قد يسبب أعراض خطيرة للمرضى الذين الذي صنع من أجله و

 يتعاطونه بالإضافة إلى عدم تأدية وظيفته المتمثلة في العلاج . 

 

                                                             
518 -voir, Luis BEGERT ,Le conditionnement des médicament :un element essentiel de protection des patients, 

these de doctorat en pharmacie, faculte de pharmacie, universite de lorraine, 2015 , p 71 . 
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 التركيبة الفعالة بكميات كبيرة . دواء جنيس يحتوي على: 3-أ

من التركيبة  هذا النوع من التقليد يتمثل في أن الدواء الجنيس يتكون

، فهنا المريض المقدار الواجب توافره في الدواءالفعالة إلا أن كميتها فوق 

الذي يتناول هذا الدواء قد تتعرض صحته للخطر فهو يتعرض لتسمم دوائي 

جانبية قد تعيق  نتيجة لإرتفاع مقدار هذه المادة بالإضافة إلى ظهور أعراض

 .519الجديدة  تؤدي إلى تفاقم الأعراضشفاؤه من مرضه و

 : دواء جنيس يحتوي على مواد سامة .4-أ

في هذه الحالة يقوم الأشخاص المقلدون بإضافة مواد سامة خطيرة على 

عليه فإن تناول و .ة التي يتكون منها الدواء الجنيسصحة الإنسان إلى التركيب

، كما قد تظهر إلى أعراض خطيرة على جسم المريض هذا الدواء قد يؤدي

عنها بالإضافة إلى تقوية المرض وصعوبة أعراض جديدة يصعب الكشف 

 .520، كما قد تؤدي هذه المواد السامة إلى الوفاة علاجه بأدوية عادية

 التقليد في التسمية :-ب

معنى التقليد في التسمية أن المقلد يقوم بالتقليد الحرفي للتسمية التي و

 م بتغيير بعض الحروف التي غالبا لا يتمأسندت للدواء الجنيس أو يقو

 k وq لا تكتب بنفس الشكل مثل حرفالنطق بها أو تنطق بنفس الصوت و

الدواء  في التشريع الجزائري فإنه سبق التطرق إلى تسميةوباللغة الفرنسية .

من المرسوم  03هذا بموجب أحكام المادة الجنيس في الباب الأول و

انية المستعملة المتعلق بتسجيل المنتجات الصيدل 284-92التنفيذي رقم 

نيس التي نصت على أن التسمية الخاصة للدواء الجفي الطب البشري و

و التسمية المشتركة الدولية المتبوعة بإسم تشتمل على التسمية التجارية أ

لقد أكدت نفس المادة في فقرتها الأخيرة أنه يجب إختيار التسمية والصانع .

في المنتجات صيدلانية الأخرى يث يمكن تفادي أي إلتباس التجارية بح

و المستحضر الطبي أعدم الوقوع في أي خطئ بشأن صفات و

                                                             
519 -voir , Luis BEGERT , op-cit , p 71. 
520 - voir , IBID , p 72. 
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هذا ما يفسر وجوب تسجيل العلامة الخاصة بالدواء الجنيس و.521خصائصه

 حتى لا يقع مقتنيه في لبس أو خطئ يهدد صحته. 

 التقليد في الرسم :-ج

تحفظ جودته معبئ داخل علب خاصة  غالبا ما يكون الدواء الجنيس

في بعض الحالات وتشتمل على البيانات والمعلومات التي تتعلق به، و

لى تشير إلى الدواء الجنيس أو تشير إتشتمل هذه العلب على رسومات 

التي قامت بتصنيع الدواء الجنيس، ونظرا لكثرة العلامات  المؤسسة

لرسم الذي الأدوية من خلال االتسميات فإن بعض المرضى يفرقون بين و

 و تسهل على المرضى في إختيار الدواء الذي يحتاجونه .يسند له في العلبة أ

 التقليد في العلامة :-د

إن التقليد في العلامة المتعلقة بالدواء الجنيس معناه إيجاد علامة مشابهة 

التشابه إلى الخلط بين في مجموعها للعلامة المسجلة بحيث يؤدي 

هذا التشابه هو التشابه المضل الذي يخدع جمهور المستهلكين تين، والعلام

لعلامتين المسجلة طبقا في عملية التمييز بين المنتجات التي تحمل كلتا ا

على أن تقرير وجود التشابه المضلل بين  ، ولقد أستقرللقانون والمقلدة

ز علامتين هو مسألة موضوعية تدخل في سلطة قاضي الموضوع الذي يرتك

يمكن أن يقع التقليد على و . 522على العناصر الجوهرية المميزة للعلامة 

هو الحال بالنسبة للعلامات المتعلقة بالدواء لعلامة المكتوبة بعبارة أجنبية وا

تترجم إلى اللغة العربية كما يتم ين نجدها كلها باللغة الفرنسية والجنيس أ

يمكن أن يقع و  اللغة ذهنطقها دون محاولة ايجاد معنى لتلك العلامة به

ل التقليد على العبارة المكتوبة باللغة العربية .أما التشريع الجزائري من خلا

لم يضع له المتعلق بالعلامات، نجد أنه لم يعرف التقليد و 06-03الأمر 

قتدى به للخوض في مجال العلامات غير أنه وبالرجوع الى معيارا محددا ي

لى أنه يعد جنحة تقليد لعلامة مسجلة التي نصت عمنه و 26نص المادة 

                                                             
المتعلق بتسجيل المنتجات الصيدلانية  284-92من المرسوم التنفيذي رقم  03انظر، المادة - 521

 المستعملة في الطب البشري .
 . 286الفتاح بيومى حجازي، المرجع السابق ، ص انظر، عبد - 522
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الغير خرقا لحقوق صاحب كل عمل يمس بالحقوق الإستئثارية لعلامة قام به 

ة هنا نجد أن المشرع الجزائري لم يحصر جنحة التقليد في عمليالعلامة و

ده كذلك لم يعدد جرائم التزييف نجمشابهة أو مماثلة لعلامة مسجلة، و

 57-66لعلامة المقلدة  كما فعل في الأمر السابق التزوير ولا الإستعمال لو

-03المتعلق بالعلامات المصنع والعلامات التجارية والملغى بموجب الأمر 

، كل عمل يمس بالحقوق سالف الذكر ولكنه أدخل ضمن جنحة التقليد 06

 .523الإستئثارية التي خولها المشرع الجزائري لصاحب العلامة المسجلة 

 الشكل :التقليد في -ه

فيما يخص مسألة الشكل الخاص بالدواء الجنيس فإن الأدوية بمختلف 

ما يخص طريقة تناول هذا الدواء وهي أشكال أنواعها لها أشكال تمتاز بها في

محدودة غالبا ما تصنع بها مختلف أنواع الأدوية وبالتالي فلا يمكن معروفة و

 ا إذا كان هذا الشكلالقول أن التقليد إشتمل في شكل الدواء الجنيس إل

ينتج لتالي يكون محمي بناءا على ذلك و بامسجل وفقا لما يقتضيه القانون و

يتم متابعة شكل يعتبر تقليد للدواء الجنيس و عن هذا أن كل تقليد في ال

 المقلد جزائيا . 

المنظمات الدولية في محاربة تقليد الدواء الجنيس دور التعاون الدولي و-2

: 

م بإجراءات عديدة من المصنعة للدواء الجنيس إلى القيالقد سعت الدول 

هذه الإجراءات في إنشاء  تمثلتو جل حماية والحفاظ على هذه المادةأ

هيئات ومؤسسات أوكلت لها مهمة تتبع ومحاربة التقليد والمقلدين 

أجل ظهرت هذه الخطوات من خلال التعاون الذي خلق بين الدول من و

إبراز هويات المجموعات الإجرامية المختصة ليد و تبادل معلومات حول التق

 في التقليد .

                                                             
 479، ص  11انظر، كحول وليد،  جريمة تقليد العلامات في التشريع الجزائري، مجلة المفكر، العدد - 523

. 
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إن التعاون الدولي يعتبر من أهم الإجراءات التي تساهم في القضاء على 

ظاهرة تقليد الأدوية الجنيسة كون أن قلة تبادل المعلومات بين مختلف 

بمرور الهيئات الإدارية الدولية المختصة هو من بين الأسباب التي سمحت 

كر من بين هذه المنظمات الإدارية: نذهذه المواد عبر حدود الدول، و

 .524.إلخ.أنتربول. المنظمة العالمية للجمارك، المنظمة العالمية للصحة

 إعدادبينها عن طريق تبادل المعلومات و فتعاون هذه المنظمات فيما  

بالحصول على معلومات دقيقة حول  تقارير بطريقة مستمرة يسمح

لقد أنشئت و ة في تقليد الدواء والقضاء عليها.رامية المختصالمنظمات الإج

الذي و IMPACT’L 525 جهاز يسمى 2006المنظمة العالمية للصحة في سنة 

بالإضافة إلى عدة دولة منظمة إلى منظمة الصحة العالمية  193يتكون من 

جهاز في تحديد السبل هذا ال لية ويكمن دورة دوأجهزة أمنيمنظمات دولية و

الواجب إتباعها بين تلك الدول والمنظمات بشكل  الإجراءاتالقانونية و

ظيم طريقة توزيع الدواء تحديد الطرق الواجب إتباعها في تن منتظم وكذا

. أخرى بالإضافة إلى طرق الرقابة والتفتيشنقله من دولة إلى الجنيس و

قضاء على عمليات ت عدة دول بالتعاون فيما بينها للبالإضافة إلى ذلك قام

وضع حد للمجموعات الإجرامية المنظمة أين نذكر عمليتين تقليد الأدوية و

 هي عملية تمتو MIDI-FAKE تحت إسم :العملية الأولىدوليتين هما : 

 27أين توحدت فيما بينها  2008هذا سنة بضم جميع دول الإتحاد الأوربي و

تمثلت  إستمرت العملية لمدة شهرينخاص بتلك الدول و  جهاز للجمارك

ية المقلدة الوسائل المستعملة في إدخال الأدو مهامها في متابعة الطرق و

مليون قرص مقلد من  37نتج عنها حيازة إلى السوق الأوربية و

هي عملية ضمت و PANGEA2 تحت إسم :العملية الثانيةوالأدوية.

دولة منها أستراليا وكندا  25افة إلى لإضجهاز الأنتربول با IMPACTجهاز

مع أجهزة  بتوحيد تلك الأجهزة 2009تمت هذه العملية سنة وهولندا، و

كانت تهدف الجمارك للدول المنظمة، ودامت هذه العملية لمدة أسبوع و
                                                             
524  - Caroline krissi, Contrfaçon des médicaments et stratégies technologiques pour sécuriser la chaine 

d’approvisionnement pharmaceutique , maitrise en science appliquées, département de génie industiel, université 

de monreal, juin 2010 , p 44. 

 
525 -Intenational  medical  products Anti-counterfeiting taskforce . 
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بحيازة إلى القضاء على الأدوية التي تباع عبر الأنترنت أين أسفرت نتائجها 

  .526قرص دواء مقلد 167000

 2010كما إشتمل التقرير الصادر عن المنظمة العالمية للصحة الصادر سنة 

ين أن ضعف الذي بمسألة مكافحة الأدوية المقلدة و ج23/63تحت رقم 

إنتشار الأدوية الغير المشروعة في العديد من بلدان هيئات تنظيم الأدوية و 

إجتماع إقليمي بشأن قد عقد ر من التحديات الكبرى، والإقليم الإفريقي يعتب

حضره  2008كتوبرأ 30و 29بتاريخلمزيفة في أبوجا مكافحة المنتجات الطبية ا

 13ك في سلطات الجمار ممثلون عن سلطات تنظيم الأدوية والشرطة و

بمبادرات  تم الإقتراح أن تواصل المنظمة دعم البلدان على الإضطلاعو، بلدا

تصلة بالمنتجات الطبية ممشكلاتها الخاصة التنصب على إحتياجاتها و

اسات قطرية لتحديد حجم المشكلة وأن تضع أن تجري در المزيفة و

 الإتصال يخص أخطار المنتجات الطبيةإستراتيجيات للمعلومات والتثقيف و

برعاية فرقة عمل وعامة الناس بوجه عام المزيفة على العاملين الصحيين و

منظمة الدولية قدت الع ة بمكافحة تقليد المنتجات الطبيةدولية معني

منظمة الصحة العالمية مؤتمرا إقليميا إستغرق يومين للشرطة الجنائية و

كافحة المنتجات الطبية المزيفة وهذا في جنوب إفريقيا بين تناول مسألة م

لسلطات من ا 15تمر ممثلون منشارك في المؤو 2009من نوفمبر 10و 09

مارك، وقاموا بإستعراض الوطنية لتنظيم الأدوية وسلطات الشرطة والج

لاسيما في الدول الأعضاء في وضع الأدوية المزيفة في إفريقيا الجنوبية و

إختتم الإجتماع أعماله بتقديم جملة من اعة الإنمائية للجنوب الإفريقي و الجم

عاون بين مختلف الوكالات المعنية، التوصيات التي يقصد بها توثيق الت

لدعم عمليات الملاحقة ر قانوني ملائم إتفق المشاركون على إقامة إطاو 

القضائية وإنشاء فرق عمل وطنية مشتركة بين عدة وكالات وربطها بفرق 

 .  527توسيع الأنشطة المشتركة لإنفاذ القوانين عمل دولية و

ولقد عمدت معظم دول العالم لوضع أجهزة مختصة في محاربة جريمة 

ا دون النظر إلى مستوى تلك هذدوية سواء كانت أصلية أو جنيسة وتقليد الأ
                                                             
526 -voir, Caroline krissi, op-cit, p 44. 

 . 06ج ، ص 23/63تحت رقم  2010الصحة العالمية بتاريخ ابريل  انظر ، تقرير منظمة- 527
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528المنظمة الوطنية لحماية الدواء والمنتوجات الطبيةالدول فنذكر مثلا 
ansm 

لها ر من طرف وزارة الصحة الفرنسية وتسي  وهي منظمة نشئت في فرنسا و

لفرنسيين للأدوية بطريقة هر على إقتناء جميع االس سيين هماهدفين رئي

ناعتها إلى نهاية تاريخ الأدوية من صجودة ضمان سلامة ومتساوية ، و

 .529 إنتهائها

وهي  la NAFDAC 530هناك منظمة دولية أخرى يوجد مقرها بنيجريا تسمى

للتدهور الإقتصادي الذي سببه بنسبة كبيرة تقليد  منظمة أنشئت نتيجة

 لم يعد يفرقو هرة في نيجيريا في التسعينياتأين شاعت هذه الظا .الأدوية

أن نيجيريا هي بين دواء مصنع بطريقة قانونية ودواء مقلد وهذا بإعتبار 

حكومة تمنع تصنيع ر للدواء لمختلف الدول الإفريقية مما جعل المصد  

وعليه  لصحة العامة.المساس باالدواء محليا وهذا أدى للتدهور الإقتصادي و

الإعلام  التي حددت لها مهام هي التوعية عن طريقأنشئت هذه المنظمة و

، ضع قنوات للإتصال من أجل النصح والإرشادولهذه الظاهرة الخطيرة و

الذي تصدر منه الأدوية المقلدة المصدر شاء هيئات إدارية للتبع المنبع وإن

تطوير جهاز الجمارك ومراقبة كل ما يخرج من ، وإحالة مرتكبيها أمام العدالة

لمشروعية القانونية ، ث الجودة و اما يدخل من واردات من حيصادرات و

 china’s food and drug authorityكذلك هناك منظمة أنشئت في الصين تحت إسم 

الأضرار التي قد تنشئ عنها طنت الصين إلى هول هذه الظاهرة ولقد تفو

خصوصا في قطاع الصحة بالإضافة إلى أن الصين منذ زمن تعرف بأدويتها 

 .531اة دون أن تكون هناك متابعات ضدهالمقلد

مما أدى إلى  دوية التي توفرها لسكانهاأصبح يمس الأ بالصينإلا أن التقليد  

عليه أنشئ هذا الجهاز لمحاربة تقليد الأدوية داخلها تهديد نظامها الصحي، و

مت بها وضع حد لمجموعة إجرامية تختص ببيع اومن بين المهام التي ق

تحصلت هذه المنظمة  2014أنها في دوية المقلدة عن طريق الإنترنت والأ

                                                             
528 L’agence national de sécurité du médicament et des produits de santé . 
529 - voir, Anais ALTHAPE ARHONDO, La reglementation: un outil pour  une solution globale de lutte contre 

les produits de santé falsifies et contrefais, these de doctorat en pharmacie, departement de science 

pharmacetiques et biologiques, université de nantes, 2015 , p35. 
530 -National administrative food and drug administration and contol . 
531 --voir, Anais ALTHAPE ARHONDO , op-cit , p36. 
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هي هذا الميدان و في الصينية على جائزة نظرا للعمل الجبار الذي تقوم به

دة الأمريكية جائزة سلمت لها من قبل الغرفة التجارية بالولايات المتح

532ي جائزة تسمىهكتقدير عن جهودها و
IP champion  بالإضافة إلى منظمات

 .533الغرض دولية أخرى أنشئت خصيصا لهذا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
532 -Champion de la proprieté intellectuelle . 
533 -voir, Anais ALTHAPE ARHONDO , op-cit , p38 . 
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 : الإجراءات المتبعة في الجزائر لمحاربة تقليد الدواء الجنيس المطلب الثاني

القوانين الأخرى التي لها علاقة بالدواء ن جل القوانين المرتبطة بالصحة وإ

و بعيد تؤكد أن الجزائر تسعى جاهدة لوضع حد من قريب أ الجنيس سواء

التي تهدد الدواء الجنيس، إلا أن غياب جهاز محدد الخطيرة لهذه الظاهرة 

واضح ينشئ خصيصا لمحاربة تقليد الدواء الجنيس يجعل إسناد هذه و

المنتوجات بهدف حماية  المهمة إلى أجهزة أخرى هدفها الأساسي حماية

، أين أدرجت تلك الأجهزة الأدوية بما فيها الدواء الجنيس إلى المستهلك

 ي تسعى إلى حمايتها .القائمة الموسعة الت

الدواء الجنيس المقلد يقتضي إنشاء أجهزة مختصة توفر لها إن تتبع  

الإمكانيات اللازمة من أجل القيام بعملية تتبع المنتجات الصيدلانية بما فيها 

الادوية الجنيسة من خلال التأكد من مصدرها أي مكان تصنيعها أو الجهة 

هرة تقليد و تقديم المعنيين أمام المستوردة لها بهدف وضع حد لأي ظا

لقضاء لمعاقبتهم و كذا إتلاف ما ضبط من دواء مقلد .هذه الاجهزة و دورها 

في تتبع الأدوية الجنيسة المقلدة تجد أساسها القانوني المنظم لتتبع 

جريمة تقليدها و الوضع حد لها في عدة قوانين مثل قانون الصحة الجزائري 

إلا أن هذه الأجهزة في الميدان قانون التهريب ، ، و قانون الجمارك ، و 

العملي لها دور رقيب أو إستشاري فقط إن صح قول ذلك كون هناك أجهزة 

ماية الدواء الجنيس من التقليد أخرى تقوم بمهام في الميدان تسمح بح

تقديمهم إلى جهاز العدالة مع تمكينهم تابع المتورطين في هذه الجريمة وتو

، سنحاول تبيان ذلك من خلال اف هذه المواد المقلدةاحية إتلمن صل

 الفرعين التاليين :

 . الفرع الأول: تتبع ومكافحة تقليد الدواء الجنيس

 الفرع الثاني: الجزاء المترتب على تقليد الدواء الجنيس
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 . مكافحة تقليد الدواء الجنيسالفرع الأول: تتبع و 

المناطة بالمهمة القمعية  إن مظاهر السلطة العمومية لدى المؤسسات

لأمر طبيعي نابع أساسا من دورها الأصيل في السهر على الرقابة سواء في 

الداخل بالنسبة لمصالح مكافحة الغش أو عند الحدود بمناسبة رقابة 

عمليات التجارة الخارجية بالنسبة لمصالح الجمارك، كما يرتبط الأمر 

التي توظف بنجاعة الهيئات وعتيادية الممنوحة لهذه بالسلطات غير الإ

 .534للتصدي بفعالية للتقليد 

ا لها القانون لمكافحة التقليد فهذه الأجهزة تتدخل بموجب صلاحيات خوله 

عليه نبين هذه ة المادة بما فيها الدواء الجنيس، وهذا مهما كانت نوعيو

 الأجهزة والمصالح كما يلي :

 .القوانين المرتبطة بهديد الأجهزة وفقا لقانون الصحة و: تحأولا

يقوم عليه قطاع الصحة في يعتبر الدواء الجنيس العمود الأساسي الذي 

ستثمار في هذا القطاع بالإضافة الجزائر ويظهر ذلك من خلال تشجيع أي إ

، إلا أن هذا الدواء في الجزائر لات التي تسمح بتوفير هذه المادةإلى التسهي

تهدد الصحة لتي أصبحت تهدده وريمة الخطيرة الم يسلم من هذه الج

بالمقارنة بين مختلف الإجراءات الدولية التي أتخذت والعامة بين المرضى .

لمحاربة ظاهرة تقليد الأدوية بمختلف أنواعها السابق ذكرها مع الجزائر فإننا 

ذه الجريمة لحماية الدواء نجد أن هذه الأخيرة تنعدم فيها أجهزة خاصة به

ال تجريم الأفعال عن المنتوجات الأساسي هو إستقل لعل السببالجنيس، و

هذا بمعنى أن الدواء الجنيس يعهد الإختصاص المتعلق وعن القطاعات و

به سواء من حيث الإنتاج أو التسجيل أو التصريف إلى وزارة الصحة لكن 

و تصريفه بطريقة تطغى عليها الصبغة الإجرامية بتكوينه أ بمجرد المساس

الة عن طريق جهاز النيابة والضبطية القضائية لفتح تحقيق العد يتدخل قطاع

مثلا لكن تقليد الدواء الجنيس وتقليد أي مادة  متابعة المجرمين عن التقليدو

 نفس العقوبات .م تطبيق نفس الأحكام الإجرائية ويتتستهلك لا يختلف و 

                                                             
 . 59انظر، نسرين بلهواري، المرجع السابق ، ص - 534
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فإنه المراسيم التنفيذية الخاصة بقطاع الصحة بإستقراء مختلف القوانين وو

الدواء الجنيس من جريمة  لا يوجد أي جهاز تم إنشاؤه خصيصا لحماية

بالبحث في مختلف مهام الأجهزة المكونة لوزارة الصحة التقليد، إلا أنه و

 يمكن أن نستنتج ما يلي :

 السكان:دارة المركزية لوزارة الصحة ورئاسة الديوان بالإ-1

إدارة المتضمن تنظيم ال 05/428بالرجوع إلى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 

إصلاح المستشفيات نجد في المادة المركزية في وزارة الصحة والسكان و 

من أهمها رئيس الديوان ن الوزارة تشتمل على عدة أجهزة والأولى منه أ

لملف المتعلق بحماية الممتلكات منها متابعة االذي يكلف بعدة مهام 

الممتلكات إلى سلامة الأشخاص و والمبادرة بحملات تفتيش ومراقبة تهدف

 .535 العمومية

تشتمل إما  التيفهذه المهمة تهدف خصيصا إلى حماية الأشخاص و 

و الحماية من المواد التي يتم صرفها للمرضى الحماية من الأمراض والأوبئة أ

بالتالي يمكن إعتبار هذا الجهاز وسيلة في ذلك تقليد الأدوية الجنيسة و بما

 بالتدخل لمراقبة الأدوية المقلدة .تسمح له مهامه 

 مديرية الصيدلة :-2

صه تشتمل وزارة الصحة على جهاز آخر يمكن أن يدخل ضمن إختصا 

الرابعة من المرسوم هو جهاز إشتملته المادة محاربة تقليد الدواء الجنيس و

إدارة المركزية في وزارة الصحة المتضمن تنظيم ال 428-05التنفيذي رقم

أين تم إسناد  536مديرية الصيدلةاح المستشفيات تحت إسم إصلوالسكن و 

الصيدلانية ومراقبتها له عدة مهام أهمها السهر على تسجيل المنتوجات 

بمراقبة مصدر هذه سلامتها تكون وسلامتها، فمراقبة الأدوية الجنيسة و

كما إشتمل أنها غير مقلدة ، التأكد من الأدوية وأماكن إنتاجها ونوعيتها و

                                                             
المتضمن تنظيم الادارة  05/428انظر المادة الاولى الفقرة ثانية من المرسوم التنفيذى رقم - 535

 الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات .المركزية في وزارة 
المتضمن تنظيم الادارة المركزية في  05/428انظر المادة الرابعة من المرسوم التنفيذى رقم  - 536

 وزارة الصحة و السكان وإصلاح المستشفيات.
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المتعلق بتسجيل المنتجات الصيدلانية  284 -92وم التنفيذي رقم المرس

المستعملة في الطب البشري على مجموعة من الإجراءات التي تتخذ 

نذكر ا لما يقتضيه القانون وتسجيلها وفقبهدف الحفاظ على سلامة الأدوية و

 و المستورد بإثبات أنهمنه التي ألزمت الصانع أ 7المادة منها ما جاءت به 

نتوج في ظروف إستعماله العادية ومدى قام بفحص مدى سلامة الم

نه يجب أن يثبت أنه ، كما أأهميته الطبية وأنه قام بتحليله النوعي والكمي

الرقابة من شأنها أن تضمن جودة الصنع و أساليبيملك محلات ومنشآت و

ي وفقا لمقاييس حسن قواعد الصنع المنتوج طور صنعه الصناع

 . 537الرقابة لتخزين ووالتوضيب وا

رقابة من نفس المرسوم وضعت معايير و 24ن المادة ومن جهة أخرى فإ

إذا قرر طالب مسجل وفقا لما يقتضيه القانون و  شديدة على أي دواء جنيس

ن يحصل على التسجيل أن يعدل في مكونات المنتوج المسجل على أ

أن يقدم  "يجبه المادة كما يلي :تهو ما بينترخيص لهذه العملية و

لصحة قصد الحصول على المسؤول عن تسويق الدواء إلى الوزير المكلف با

، ولا سيما ترخيص محتمل، كل تعديل ينوي إدخاله على المنتوج المسجل

ة بالتوضيب والوسم والمسوغات ومدة إستقرار الدواء، التعديلات المتعلق

الخاصة ببيان التعديلات ات العلاجية الطبية أو تقييدها وتوسيع البيانو

 .جوانب الضرر في الدواء أو الإحتياطات الواجب إتخاذها عند إستعماله "

و مدة أ فإن أي تعديل في الدواء الجنيس سواء من حيث التوضيب أو الوسم

عتبر تقليد لهذا إستقرار الدواء دون الحصول على ترخيص لهذه العملية ي

 لجنيس .يدخل ضمن جريمة تقليد الدواء االدواء الجنيس و 

سوم عن أسباب سحب تسجيل الدواء من نفس المر  31كما أكدت المادة 

عد يحتوي على التركيبة النوعية التي من بينها أن الدواء الجنيس لم يو

                                                             
المتعلق بتسجيل المنتجات الصيدلانية  284-92من المرسوم التنفيذي رقم  07انظر، المادة - 537

 ة في الطب البشري .المستعمل
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هذا دون المساس بتطبيق الأحكام مبينة في مقرر التسجيل والكمية الو

 .538الجنائية المتعلقة بقمع الغش 

 .يدلانية الوكالة الوطنية للمواد الص-3

لوطنية للمواد الصيدلانية بموجب لى الوكالة القد تطرق المشرع الجزائري إ

التي حددت المتعلق بالصحة و 11-18انون رقممن ق 223حكام المادة أ

الة المحدد لمهام الوك 190-19امها بموجب المرسوم التنفيذي رقممه

من  5المادة ين تضمنت الوطنية للمواد الصيدلانية وتنظيمها وسيرها أ

التي من بينها مراقبة المواد وكالة والمرسوم التنفيذي مهام هذه ال

تجات مسك المواد القياسية والمنالمستلزمات الطبية والصيدلانية و

وعليه فإنه بالتمعن في المهام المسندة   المرجعية على الصعيد الوطني

البشري فإننا  إلى الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية المستعملة في الطب

نستنتج أن هذه الوكالة تساهم في حماية الأدوية الجنيسة من جريمة 

التقليد كون أنها تسهر على تشجيع الإنتاج الوطني في مجال المواد 

على  دلانية المستعملة في الطب البشري، ومن جهة أخرى تسهرالصي

 المتواجدة على مستوىالرقابة المستمرة لمختلف الأدوية الجنيسة 

  المستشفيات .الصيدليات و

المتعلق بالصحة على  11-18من قانون رقم  243و 241المادتين  أكدتو 

في مراقبة جودة الدواء الجنيس  دور الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية

 .اليقظة والقيام بالخبرة و

 مفتشية الصيدلة .-4

المحدد  129-2000شاؤه بموجب المرسوم التنفيذي رقمنهو جهاز تم إ

سي يكمن دوره الأساو 539لشروط ممارسة تفتيش الصيدلة وكيفيات ذلك 

في الخروج إلى الميدان وتفتيش مختلف الصيدليات والمخازن 

                                                             
المتعلق بتسجيل المنتجات الصيدلانية  284-92من المرسوم التنفيذي رقم  31/3انظر المادة  - 538

 المستعملة في الطب البشري .
 2000يونيو  11الموافق 1421ربيع الأول  8المؤرخ في  129-2000انظر، المرسوم التنفيذي رقم - 539

 ." 2000يونيو14المؤرخة في  34ج ر ع "يات ذلك  ارسة تفتيش الصيدلة وكيفيحدد شروط مم
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نذكرها ن المرسوم المهام المناطة إليه وم 02المادة  تبينتودعات والمسو

 "تهدف مفتشية الصيدلة إلى ما يأتي :كما يلي :

تحسين نتائج النشاط الصيدلاني  مي إلىتقترح تدابير تنظيمية تر -

 ضمان الأمن الصحي.والبيولوجي و

ية والأدوية تعاينها فيما يخص المنتوجات الصيدلانتتحرى المخالفات و-

 .المنتوجات الشبيهة بالأدوية " و

مؤهل للبحث ومعاينة الصيدلي المفتش لقد إعتبر المشرع الجزائري و

الصيدلاني له دور فعال في الكشف عن الأدوية فالمفتش  .مخالفة القوانين

الجنيسة المقلدة و يسمح له القانون بإتخاذ كافة الإجراءات لوضع حد لهذه 

المادة و ألزم المرسوم المبين أعلاه أن كل الأطراف التي تتعامل مع الدواء 

بأي طريقة أن تسهل على المفتش عمله و تمنحه كافة الوثائق و 

فتح كل أبواب المخازن و  اوية الجنيسة التي تحوزها و كذلأدالمعلومات عن ا

 .540المستودعات و فتح الصيدليات لتفقد الأدوية 

في حالة ما إذا إكتشف الصيدلي المفتش حالة غش أو تقليد في الدواء و

ن له بي 129-2000زائري وفقا للمرسوم التنفيذي رقمفإن المشرع الج

"في حالة كما يلي : 17عليها المادة  التي نصتالإجراءات الواجب إتباعها و

، يتعين على الغش أو عرض منتوجات فاسدة للبيعالتلبس بالتزوير أو 

الصيدلي المفتش القيام بمعاينة فورية بتحرير محضر مطابق للنموذج 

المنصوص الوارد في الملحق بهذا المرسوم يسجل فيه زيادة على البيانات 

روف التي من شأنها أن تبين أمام السلطة ، كل الظأعلاه 7عليها في المادة 

 القضائية قيمة المعاينات المنجزة .

حفظية علاوة على ذلك يمكن الصيدلي المفتش أن يأخذ كل الإجراءات التو

لاسيما ختم المنتوجات الفاسدة وإيداعها لدى المعني  يمكنهالضرورية . و 

                                                             
المحدد شروط ممارسة تفتيش الصيدلة  129-2000من المرسوم النفيذي رقم  05انظر، المادة - 540

 وكيفيات ذلك .
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المكلف  ، يحرر الصيدلي المفتش محضرا يرسله المديرعند الإقتضاء

 .541ساعة إلى وكيل الجمهورية "  24بالصحة إقليميا في أجل لا يتجاوز

 العتاد الطبي :ز الوطني لليقظة بخصوص الأدوية والمرك-5

المتضمن  192-98هو مركز تم إستحداثه بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

أحداث مركز وطني لليقظة بخصوص الأدوية والعتاد الطبي وتنظيمه 

أين أسندت له عدة مهام تنصب كلها على الأدوية بما فيها ،  542 وسيره

من هذا  3، حيث نصت المادة لأدوية الجنيسة من حيث الحماية والتأمينا

 "تتمثل مهمة المركز فيما يأتي :المرسوم على :

لاك الأدوية مراقبة التفاعلات الجانبية غير المرغوب فيها التي تسبب إسته-

و إحتمالات وقوعها الناتجة عن إستعمال دث أالمعروضة في السوق والحوا

 الأجهزة الطبية .

ة الطبية الأجهز و و أشغال خاصة بتأمين إستعمال الأدويةإنجاز كل دراسة أ-

خدامات قصد إنجاز أعمال وقائية وتشخيصية و الإستأثناء مختلف التناولات أ

وقائي في يظهر من خلال هذه المهام أن المخبر له دور ، و 543علاجية " و

اعها بما في ذلك الدواء الجنيس ويدرس مدى حماية الأدوية بمختلف أنو

التصدي للأدوية الجنيسة المقلدة،  خصوصا أهيةتأثيره على مستهلكيه و

من جهة أخرى دور ردعي بتتبع مختلف مصادر فهو له دور وقائي منها و

                                                             
( بموجب 21.)ص200يونيو 14المؤرخة في  34انظر محضر جنحة الوارد في الجريدة الرسمية رقم - 541

 المحدد لشروط ممارسة تفتيش الصيدلية و كيفيات ذلك . 129-2000المرسوم التنفيذي رقم 
يتضمن  1998يونيو  3الموافق  1419صفر  8المؤرخ في  192-98انظر، المرسوم التنفيذي رقم - 542

المؤرخة في  39ج ر ع "ية والعتاد الطبي وتنظيمه وسيره إحداث مركز وطني لليقظة بخصوص الادو 

 . " 1998يونيو 7
المتضمن أحداث مركز وطني  192-98المرسوم التنفيذي رقم  من 4جهة أخرى أكدت المادة من و - 543

على المهام الواردة في المادة أعلاه أين  لليقظة بخصوص الأدوية والعتاد الطبي وتنظيمه وسيره

أعلاه  3"في إطار المهمة المنصوص عليها في المادة قامت بتحليل تلك الوظائف ونذكرها كما يلي :

 تنظيم تحقيقات حول اليقظة بخصوص الأدوية والعتاد الطبي .-تكفل المركز خصوصا بما يأتي :ي

إشعر الوزير المكلف بالصحة على الفور بكل الحوادث إو المعلومات المؤكدة التي تتعلق بالتأثيرات -

 .غير المرغوب فيها " 
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تخاذ جميع و أنها تعرضت للتقليد بهدف إية ومدى المساس بتركيبها أالأدو 

تأمين مستهلكي الدواء وضع حد لتقليد الأدوية الجنيسة والإجراءات اللازمة ل

 من الأضرار التي يمكنها أن تلحق بهم . 

 الديوان الوطني للأدوية :-6

المتضمن إنشاء  47-94هو جهاز تم إنشاؤه بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

ساسية تتمثل الجهاز مهمة أ، ولقد أسندت لهذا  544 الديوان الوطني للأدوية

من  4هذا بموجب أحكام المادة ي إستراد المنتوجات الصيدلانية وف

ماية الدواء المرسوم إلا أنه أسندت له مهام أخرى تدخل ضمن مهمة ح

التي نصت على الجنيس من التقليد والتي وردت في نفس المادة أعلاه و

طريق هيئات الرقابة التحقق من مراقبة جودة المنتوجات المكتسبة عن ":

 .المعتمدة قانونا "

بالتالي فإن حماية الدواء الجنيس من التقليد تدخل ضمن وظائف المسندة و

ل المجرمون صا من الأدوية الجنيسة المقلدة والتي يحاولهذا الجهاز خصو

الإنتاج الوطني للأدوية الجنيسة،  المقلدون إدخالها إلى الجزائر لمنافسة

التدابير المهمة من أجل الوقوف اللازمة وجميع الإجراءات هي بدورها تتخذ و

   .إليهاالممتد التقليد ظاهرة على 

 . س وفقا للقوانين الجزائرية : أجهزة حماية الدواء الجنيثانيا

التي تساهم بطريقة مباشرة هزة نص عليها القانون الجزائري وهناك عدة أج

 .في حماية الدواء الجنيس 

 .مصالح الجمارك -1

لى إذا كان الغرض المالي هو الغالب في أسباب فرض الرقابة الجمركية ع

، إذ هناك أسباب أخرى ذات طابع البضائع فليس هو السبب الوحيد

الخصوص حماية ليها نذكر منها على وجه إإقتصادي تستوجب اللجوء 

                                                             
ن يتضم 1994فبراير 9الموافق  1414شعبان  28المؤرخ في  47-94انظر، المرسوم التنفيذي رقم - 544

 . "1994فبراير  16المؤرخة في  09ع  ج  ر"إنشاء الديوان الوطني للادوية 
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المنتجات الوطنية وجذب رؤوس الأموال الأجنبية وتشجيع الإستثمارات 

فظة على توازن الميزان التجاري وميزان المحاعلى ثروة البلاد و والمحافظة

فضلا عن الأسباب الإقتصادية سالفة الذكر فقد تلجأ الدولة المدفوعات، و

من ليس مالية إلى فرض رقابة خاصة على أصناف ية، ولإعتبارات حمائ

أشدهما صرامة يتمثل في الحظر المطلق البضائع تأخذ صورتين أولهما و

ها أي تعليق إستراد البضاعة أو تصدير ثانيهما التقييد للإستراد أو التصدير و

على إستفاء إجراءات معنية ويكون الغرض من هذه الحماية تحقيق أهداف 

وجا و القيود يشكل خر إجتماعية أو صحية ومن ثم فإن أي تحلل من المنع أ

 . 545ن تزجه على القانون من واجب الدولة أ

 79/07الجزائري مصلحة الجمارك بموجب قانون رقم  ولقد نظم المشرع

الذي عرف عدة تعديلات آخرها بموجب القانون و546المتضمن قانون الجمارك

بالإضافة إلى مراسم تنفيذية وأوامر وقرارات تحدد وتوسع ،  547 04-17رقم 

المعدل 548 10-98بموجب القانون رقم من نطاق مهام مصلحة الجمارك، و

مل حماية حقوق مهام هذه المصلحة توسعت لتشت لقانون الجمارك فإن

وهذا من أجل حماية حقوق المستهلك، محاربة التقليد الملكية الفكرية و

لتي منها محاربة تقليد المنتوجات، تقليد اويدخل ضمن جل هذه الأحكام و

صلاحية محاربة تقليد  الذي خول القانون لمصلحة الجماركالدواء الجنيس و

تضمن قانون الجمارك عدة مواد تطرق بموجبها إلى تقليد  لقدهذه المادة، و

 نذكر أهمها كما يلي : منتوجات وال

                                                             
انظر، أحسن بوسقيعة، المنازعات الجمركية  دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، الطبعة - 545

 . 05، ص 2012-2013، 6
المتضمن قانون  1979ليو يو 21الموافق  9913شعبان  26المؤرخ  07-79انظر، القانون رقم - 546

 ."1979يوليو  24المؤرخة في  30ر ع ج "الجمارك 
المعدل  2017فبراير 16الموافق  1438جمادى الأولى  19المؤرخ في  04-17انظر، القانون رقم - 547

المتضمن قانون  1979ليو يو 21الموافق  1399شعبان  26المؤرخ في  07-79والمتمم للقانون رقم 

 . " 2017فبراير  19المؤرخة  11ر ع  ج "الجمارك 
المعدل  1998اوت  22الموافق  1419ربيع الثاني  29المؤرخ في  10-98انظر، القانون رقم - 548

المتضمن قانون  1979وليوي 21الموافق  1399شعبان  26المؤرخ في  07-79والمتمم للقانون رقم 

 .  "1998اوت  23المؤرخة في  61ج ر ع "الجمارك 
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تصدير السلع المقلدة التي تمس بحق الملكية "يحظر إستراد و :22المادة 

 الفكرية كما هي معرفة في التشريع الساري المفعول .

أية إشارات  يحظر أيضا إستراد كل البضائع التي تحمل بيانات مكتوبة أو- 

ق أو الأحزمة أو الأظرفة أو و الصناديعلى المنتجات نفسها أو الأغلفة أ

و الملصقات التي من شانها أن توحي بأن البضاعة الآتية من الأشرطة أ

 .الخارج هي ذات منشأ جزائري  "

بالتقليد محل تعليق من رفع اليد "تكون السلع المشبوهة  :مكرر 22المادة 

 ذا :الة ما إأو محل حجز في ح

 ستهلاك .تم التصريح بها لوضعها للإ-

 تم التصريح بها للتصدير .

من قانون الجمارك  51و 29و 28تم إكتشافها عند إجراء المراقبة طبقا للمواد 

 . و الموضوعة في منطقة حرة "أ

تظهر مهمة محاربة التقليد كإختصاص أصيل للإدارة الجمركية بالنظر إلى و

كذا إلى التطور الملحوظ الذي الإستراتيجي على مستوى الحدود و تواجدها

تظهر إدارة الجمارك في مهام الموكلة إليها كسلطة عمومية، وعرفته ال

يظهر دورها في هذا الإطار الهيئات المعنية بظاهرة التقليد، و  مقدمة

تراتيجي على طول الحدود البرية كنتيجة طبيعية لما تتمتع به من موقع إس

. 549كذا على مستوى نقاط دخول البضائع إلى الإقليم الوطني لبحرية ووا

يحمي النصوص القانونية المتعلقة بالجمارك حصن متين فتعتبر الأحكام و

 الدواء الجنيس من التقليد وهذا سواء تعلق الأمر بالتصدير أو الإستراد وكذا

المصلحة  لهذه ، فالقانون خولات في حالة ما إذا تم نقله محليامراقبة الطرق

لمادة الخطيرة على صحة الانسان ضبط هذه اكافة الصلاحيات لتتبع و

زائر إلى مكافحة ظاهرة التي تهدد الإقتصاد الوطني .ولقد سعت الجو

هذا من خلال ضم جهود جميع الأجهزة المعنية من أجل تبادل التقليد و

تحسيسية  ت بينها للقضاء على هذه الظاهرة وكذأ القيام بأيامالمعلوما
                                                             

 . 60انظر، نسرين بلهواري، المرجع السابق ، ص - 549
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بذلك عقدت عدة على الدواء الجنيس ودراسية تبين خطورة هذه الظاهرة و

 . 550منتديات دولية تخص قطاع الصيدلة

في  شاركت عدة أجهزة من مختلف دول بما في ذلك جاهز الجمارك

أين تم  2017أخر هذا المنتدى إنعقد في ماي  منتديات تتعلق بالتقليد

ر إظهاتقليد الدواء الجنيس و  تخص ظاهرةالتطرق إلى عدة نقاط 

التي نذكرمنها ما تقدمت به مصلحة المشكلات التي تعوق محاربتها و

الجمارك بعد إعطاء إحصائيات عن المنتوجات المقلدة المحجوزة أن أهم 

ون خصوصا الأدوية كقليده هو المنتوجات الصيدلانية ومنتوج يصعب تتبع ت

تكمن هذه الصعوبة في أن ، ويصعب التفرقة بين دواء أصلي ودواء مقلد

تعرف على مختلف المواد الأصلية والتي أعوان الجمارك يتكونون في ال

أنه كان هناك تكوين خاص بمواد التجميل تكون مقلدة وعلامات التقليد و

لخاصة بالتجميل إلا الذي بينت نتائجه حجز كميات هائلة من المواد المقلدة ا

نتيجة لتركيبها المعقد فإن أعوان الجمارك يجدون صعوبة في أن الأدوية و

تم إقتراح عدة حلول أهمها أن يتم تخصيص جهات وحجزها والتعرف عليها 

كون الجمركيين في مجال الأدوية وطرق تابعة لوزارة الصحة من أجل ت

المقلد بالإضافة إلى توجيه طلبيات إلى مختلف التفرقة بين الدواء الأصلي و

سات الوطنية المنتجة للأدوية بما في ذلك الدواء الجنيس إلى المؤس

لتيبان طرق  كوين داخل تلك المؤسسات والمصانعإعطاء تالسماح ب

وجبها يمكن إظهار بعض طرق التي بمالتصنيع والتغليف الأدوية الجنيسة و 

دوة طرق تصنيع ، كما جاء في هذه النالتعرف على المقلدة ووضع حد لها

التي أرعبت الحضور نذكرمنها إستعمال آلات خلط قلدة والأدوية الم

التي وإضافة مواد خطيرة مثل الزئبق والكبريت ضمن صنعها و الإسمنت

 .551أكدت على وفاة عدة ضحايا نتيجة تصريفها 

 
                                                             

بمدينة  1999المنتدى الدولي للصيادلة تم إنشاؤه من قبل المجلس الإفريقي لوزارة الصحة سنة - 550

 في تونس ، 17رقم بالبينين و كان آخر دورة له  2000أين تم عقد أول دورة له سنة  -الكاميرون–ياوندي

 .70ص 
ماي  18ماي الى  15صمة، من ، المنعقد بالجزاء العا18انظر، المنتدى الدولي للصيادلة، الطبعة - 551

 . 70، ص  2017
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 .: مصالح مكافحة الغش2

قمع الغش ية تتدخل مصالح رقابة المطابقة وإلى جانب المصالح الجمرك

في  ذلك في إطار مهامها الأساسيةالتجارة لقمع التقليد، وبعة لوزارة التا

المقصود بالرقابة النوعية أو و. قمع جميع أنواع الغش وحماية  المستهلك 

المطابقة مجموع الإجراءات الرقابية التي تمارسها هذه المصالح على 

مستوى تمارس على ن مطابقتها للمعايير المعمول بها، والبضائع للتحقق م

 .552الجوية بصفة قبلية للإجراءات الجمركيةكز الحدودية البرية والبحرية والمرا

المصالح المكلفة بمكافحة الغش تتواجد جنبا إلى جنب مع مصالح إن 

ادها من الجمارك من أجل معاينة مختلف الأدوية الجنيسة التي يتم إستر 

 غير مغشوشة .أجل مراقبتها والتأكد من أنها غير مقلدة و

المحدد لشروط مراقبة  467-05لسياق أكد المرسوم التنفيذي رقم في هذا او

بموجب أحكام  553مطابقة المنتوجات المستوردة عبر الحدود وكيفيات ذلك 

"تمارس مراقبة مطابقة المنتوجات منه و التي نصت على :  02 المادة

تقوم مستوى المراكز الحدودية البرية والبحرية والجوية، والمستوردة على 

إدارة المكلفة بحماية المستهلك وقمع المفتشيات الحدودية التابعة لل بذلك

 ." الغش 

من نفس المرسوم على أن مراقبة الجودة للمنتوجات  03كما أكدت المادة 

المستوردة بما فيها الأدوية الجنيسة قبل إجراءات الجمركة و ذلك بنصها 

ل جمركة المنتوجات أعلاه قب 02"تتم المراقبة المنصوص عليها في المادة :

نونا إلى المستوردة على أساس ملف يقدمه المستورد أو ممثله المؤهل قا

 ." المفتشية الحدودية

ع التحري من أجل تتبالغش تلعب دور أساسي في البحث و مصالح قمعإن ف

هذا بأخذ عينات عند ورود الأدوية المقلدة ومواد التجميل ووضع حد لها و
                                                             

 . 70انظر، المنتدى الدولي للصيادلة ، المرجع السابق ، ص - 552
 2005ديسمبر 10الموافق  1426ذي القعدة  8المؤرخ في  467-05انظر، المرسوم التنفيذي رقم - 553

المؤرخة  80ع  ج ر "ستوردة عبر الحدود و كيفيات ذلك يحدد شروط مراقبة مطابقة المنتوجات الم

 . "2005ديسمبر  11في 
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الدواء الجنيس من أجل معاينته وتحديد  اعة خصوصا مثلشك حول بض

 مدى خطورته .طريقة التقليد و

 554 المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش 03-09تضمن القانون رقم و

لذي يكون تابعا لوزارة امكافحة الغش والنظام القانوني الذي يسير جهاز 

أجهزتها في  غالبا ما يكون هناك تعاون مع وزارة الصحة عن طريقالتجارة و

 و تقليد في مختلف المواد الصيدلانية .حالة ما إذا تعلق الأمر بغش أ

لقد أسندت مهام محاربة تقليد المنتوجات إلى جهاز قمع الغش بموجب و

"بالإضافة إلى ضباط التي نصت على : 03-09رقممن القانون  25المادة 

صوص الخاصة رخص لهم بموجب النالأعوان الأخرين المالشرطة القضائية و

المعاينة مخالفات أحكام هذا القانون أعوان قمع الغش بهم، يؤهل للبحث و

من نفس القانون  62أما المادة ، التابعون للوزارة المكلفة بحماية المستهلك"

سحب من السوق كل منتوج أن هذه المصالح لها صلاحية حجز وفبينت 

ة أين نصت هذه مقلد مع إبلاغ وكيل الجمهورية المختص بهذه الجريم

"ينفذ السحب النهائي من طرف الأعوان المذكورين في المادة المادة على :

أعلاه دون رخصة مسبقة من السلطة القضائية المختصة في الحالات  25

 الآتية :

المنتوجات التي ثبت أنها مزورة أو مغشوشة أو سامة أو التي إنتهت مدة -

 صلاحيتها.

 . المنتوجات المقلدة " -

قمع الغش تتبع الأدوية الجنيسة ومواد التجميل التي تكون مقلدة هزة فأج

 تعرض للبيع سواء في الصيدليات أو أماكن التجميع أين يتم حجزها مباشرةو

وهنا يلزم أن يكون الدواء الجنيس مطابقا متابعة المعني بهذه الجريمة ، و

                                                             
يتعلق بحماية  2009فبراير  25الموافق 1430صفر  29المؤرخ في  03-09انظر، قانون رقم -554

 09-18بقانون رقم المعدل والمتمم "08/03/2009المؤرخة في  15ج ر ع "المستهلك وقمع الغش 

 . "2018يوليو 13المؤرخة في  35ر ع  ج"2018يونيو10الموافق 1439رمضان  25المؤرخ في 
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المتعلق  138-76رقمهو ما أكده المرسوم التنفيذي و ،للمعايير المعمول بها

 . بتنظيم الصيدلة

 لمترتب على تقليد الدواء الجنيس .: الجزاء االفرع الثاني

يس فإنه يختلف حسب عقاب على تقليد الدواء الجنفيما يخص تجريم و

 11-18رقم  إلا أن المشرع الجزائري ووفقا لقانون الصحةطريقة التقليد، 

عليه و.555 425حكام المادة أ تطرق إلى جريمة تقليد الأدوية وهذا بموجب

وبة المقررة له مع ذكر العقو سنحاول ذكر كل تقليد يقع على الدواء الجنيس

 هذا كما يلي :القانون و

 . : تقليد علامة الدواء الجنيسأولا

يقصد بالإعتداء على العلامة بحيث تحمل سلعة أو عبوة علامة تتطابق 

، مشهورة تخص سلعة أخرىة مسجلة أو بطريقة لا يمكن تمييزها عن علام

إنما يدخل بعض ية بأكملها و فالفاعل في التقليد لا ينقل العلامة الحقيق

و مثل إدخال تغيير في الألوان أالتعديلات عليها مع الإحتفاظ بمظهرها العام 

 .556سماء مشابهة لحروف أو الأرقام أو وضع صور أو أفي حجم ا

بالدواء  ا فيها العلامة المتعلقةلقد جرم المشرع الجزائري تقليد العلامة بم

منح بموجب هذا لمتعلق بالعلامات وا 06-03الجنيس بموجب الأمر رقم

لصاحب تسجيل العلامة الحق في رفع دعوى قضائية  28الأمر في المادة 

يستعمل نفس يرتكب تقليدا للعلامة المسجلة و  ضد كل شخص إرتكب أو

بينت و،557لتقليد سيرتكب الحق تجاه كل شخص إرتكب أعمالا توحي بأن ا

الجزاء المترتب على تقليد العلامة بنصها  06-03من الأمر رقم  32المادة 

                                                             
"يعاقب كل من قام بصنع الأدوية على : 11-18قانون الصحة رقم من  425المادة  نصت و - 555

الإشهار لها أو عرضها من هذا القانون أو السمسرة لها أو توزيعها أو  211المقلدة المحددة في المادة 

للبيع أو بيعها أو إسترادها أو تصديرها أو حيازتها بالحبس من خمس سنوات إلى عشر سنوات و 

 دج" .5.000.000دج إلى 1.000.000بغرامة من 

دار الفكر  -دراسة مقارنة-انظر، صفاء فتوح جمعة، النظام القانوني للصيدليات الالكترونية-556

 . 151، ص  2013، 01، المنصورة، الطبعة والقانون للنشر والتوزيع
 المتعلق بالعلامات . 06-03من الأمر رقم  28انظر المادة - 557
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دون الإخلال بأحكام الأمر رقم الأحكام الإنتقالية لهذا الأمر و"مع مراعاة :على

والمتضمن قانون العقوبات المعدل  1966يونيو سنة  8المؤرخ في  66-156

بالحبس من ستة أشهر  جنحة تقليد يعاقب، فإن كل شخص إرتكب والمتمم

خمسمائة ألف دينار إلى عشرة ملايين امة من مليونين وبغر إلى سنتين و

 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط مع :

 الغلق المؤقت أو النهائي للمؤسسة ،-

 الأدوات التي أستعملت في المخالفة ،مصادرة الأشياء والوسائل و-

 .لمخالفة "إتلاف الأشياء محل ا-

الحماية يجب أن تتوفر  حتى تتمتع العلامة الخاصة بالدواء الجنيس بهذهو

ن لا تكون مخالفة للنظام العام أوهي أن تكون متميزة وجديدة و فيها شروط

 .558 06-03من الأمر  7المادة و 2أداب العامة وفقا لنص المادة الو

ار كافة حقوق غر على هذه الشروط فإن العلامة تتمتع و بالإضافة إلىو

التجارية الأخرى بحماية قانونية تختلف بحسب ما إذا الملكية الصناعية و

 .559كانت العلامة مسجلة أو غير مسجلة

فإذا كانت العلامة غير مسجلة لا يجوز لصاحبها أن يتمتع إلا بالحماية  

زائية إستكمال إجراءات المدنية في حين تتطلب الإستفادة من الحماية الج

يترتب على ذلك إمكانية المتابعة الجزائية لكل شخص ع والتسجيل، و الإيدا

دعوى مؤسسة  يتعدى على العلامة بأي وجه من أوجه الإعتداء في شكل

التي لا يجوز رفعها إلا من طرف صاحب العلامة أو على تقليد العلامة و

 .560صاحب الترخيص ضد من قام بالتقليد 

                                                             
انظر، فاضلي إدريس، الملكية الصناعية في القانون الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، - 558

 . 167، ص 2013الجزائر، 
قوانين الجزائرية، ديوان المطبوعات انظر، سمير جميل الفتلاوي، الملكية الصناعية وفق ال- 559

 . 395، ص  1988الجامعية، الجزائر 
انظر، بلهواري نسرين، النظام القانوني للتدخل الجمركي لمكافحة التقليد، رسالة ماجستير في - 560

، 2009-2008الحقوق، تخصص قانون الدولة والمؤسسات العمومية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر ، 

 . 09ص 
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لامة حماية قانونية ضد أي إنتهاك لقد كفل المشرع الجزائري لمالك العو

لوضع حد لهذا التقليد منح المشرع لصاحب العلامة الطريق يمس حقوقه و

يشكل الطريق الجزائي و  واه أمام الجهة القضائية المختصة.الجزائي لرفع دع

بتوفره على آلية يتميز لحماية المكفولة لصاحب العلامة و الوجه الثاني من ا

نجاعة سياسة مكافحة ن خلالها تتجسد فعالية والردع العقابي والتي م

 .561التقليد 

ن على خلاف القواعد المقررة في قانون العقوبات التي تفرض عنصريو

فإن جريمة التقليد تقوم  لقيام الجريمة العنصر المادي والعنصر المعنوي

مة بغض النظر عن سوء نية على العنصر المادي فقط و هو إصطناع العلا

بالتالي فإن نية ، و ةي لقيام الجريمفالعنصر المعنوي ليس ضرور ، التقليد

وجود العنصر الإحتيال لدى الفاعل غير مشترطة لقيام جريمة التقليد فمجرد 

، كما أن  مالك العلامة غير ملزم بإثبات سوء نية المقلد المادي للتقليد يكفي
562 . 

 .: الغش في تركيب الدواء الجنيسثانيا

ة من المواد لدواء يحتوي في تركيبه على نسب معينمن المعلوم أن ا

أي الأدوية العالمية المعترف بها و ذلك طبقا لدساتيرالداخلة في تركيبه و

إختلال في هذه النسب يؤدي إلى عدم صلاحية الدواء للإستهلاك إذ ينبغي 

ضوء ما ورد في  المواصفات علىلتزم المنتج للدواء بتلك النسب وأن ي

قد أخذ الغش و ية واللائحية الخاصة بهاالنصوص التشريعية ودساتير الأدو 

الوسائل التكنولوجية  في مجال الأدوية بالتزايد بسبب التطور الهائل في

حرصا على سلامة باشر إلى زيادة وسائل الإحتيال وبشكل غير مالتي أدت و

الصحة العامة فقد أكدت معظم القوانين الخاصة بمزاولة مهنة الصيدلة 

 .563على فرض عقوبات على مرتكبي هذه الممارسات 

                                                             
 . 179، عجة الجيلالي، المرجع السابق، ص انظر - 561
انظر، نعيمة علواش، العلامات في مجال المنافسة، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية ، -562

  . 67، ص 2013
 . 38انظر، صفاء شكور عباس، المرجع السابق ، ص - 563
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في هذه مغشوشة أو التعديل في مكوناتها ويقصد بالغش صنع مادة و 

يدعي أن منتوج غير مطابق لبعض المعايير و الصورة يقوم الصانع بإعداد 

 .564يير قد تم مراعاتها  تلك المعا

و التكوين ويقصد به أيضا كل تغيير أو تعديل أو تشويه يقع على جواهرأ

يكون من شأن ذلك النيل من خواصه الأساسية عي لعقار معد للبيع، و الطبي

عقار آخر يختلف عنه في الحقيقة و مظهر شكل أأو إخفاء عيوبه أو إعطائه 

و الإنتفاع بالفوائد وبة أذلك بقصد الإستفادة من الخواص المسلو

 .565الحصول على فارق الثمن المستخلصة و

الدوائي بأنها الأفعال غير المشروعة الصادرة بإرادة وتعرف جريمة الغش 

القياسات المشروطة في إجرامية مخالفة للأصول العلمية والمعايير و

متطلبات عدم إتباع لمواد الداخلة في تصنيع الدواء وإنتاجه وإستخدام ا

والترويج والدعاية والإعلان والبيع بوسائل الخداع التصنيع الدوائي الجيد 

 .566التقليد مما يسبب ضررا بالإنسانعمليات التزوير والقيام بو

دوية البسيطة من النسخ تتعرض جميع أنواع الأدوية للتقليد من الأو

مضادات الهستامين إلى لرخيصة الثمن من مسكنات الآلام واالجنيسة و

تعالج الإعتلالات المهددة للحياة، تلك الأدوية ذات العلامة التجارية التي 

اوح بين خليط من المواد السامة والضارة وبين التركيبات غير هي تتر و

فعال أو يحتوي الفعالة ولا الناجعة، وبعضها قد يحتوي على مكون معلن و

لفعالة أو منتجات ذات تغليف اعلى مقدار ضئيل للغاية من المكونات 

يتحلى مقلدوا الأدوية بالمرونة القصوى في الأساليب التي يتبعونها و  زائف.

                                                             
انظر، أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، دار هومة للطباعة والنشر ، الجزائر، - 564

 . 430ص ، 2012، ،14، الطبعة 01الجزء 
 . 39انظر، صفاء شكور عباس، المرجع السابق ، ص  - 565
مون انظر، جابر مهنا شبل، الحماية القانونية للمستهلك من الغش الدوائي، مجلة كلية المأ- 566

 . 173، ص 2015، 25الجامعة، جامعة الموصل، العراق، العدد 
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يير هذه الأساليب بإمكانهم تغد المنتجات الحيوية دون إكتشافها، وفي تقلي

 .567الأصلية ب التفريق بين الأدوية المقلدة ويصع من يوم لآخر لذا

هو صناعة هذا الدواء بطريقة مغشوشة  فالغش في تركيب الدواء الجنيس

أو التعديل في مكوناته الأساسية وهذا بالزيادة أو الإنقاص في وزن المواد 

المركبة منه، والغش في تركيب الأدوية الجنيسة يعتبر نوع من التقليد بحكم 

أن يمس بتركيبته فيغيرها إلى حالة قد تهدد حياة متناوله أو تضر بالصحة 

 العامة .

واء الجنيس المغشوش هو دواء لا تتطابق تركيبته وطريقة تحضيره مع فالد

المواصفات المتفق عليها سواء محليا أو عالميا، فيصبح الدواء الجنيس في 

يمكنه أن يسبب أضرار أخرى هذه الحالة بدون فعالية لعلاج الأمراض و 

 .للمرضى

غيير طبيعة وي أن يلحق التيستقق الغش بالتغيير في تركيب الصنف، و يتحو 

عته أو ، فكل تغيير مادي يقع على الشيء يفقده طبيالصنف أو صفاته

 :يضعف من صفاته يعتبر غش والتغيير على نوعين

إلى  بإضافة شيءيكون هو غش بمعنى الكلمة و  :التغيير بفعل الإنسان 

مثل إدخال  من نوع آخر خلطا من شأنه إفساده الصنف كخلط صنف بمادة

سه وتقديمه على أنه من رتبة في صنف من النوع نف تبة أدنىصنف من ر 

اج شيء من العناصر المكونة ذلك بإخر منه و شيء بإنتزاعما الغش وإ أعلى.

 للصنف.

، لكن و تعفن الذي يفسد ويغير تركيب الأدويةفه :التغيير بفعل الزمن 

التعفن غير معاقب عليه كونه عبارة عن إنحلال عضوي للأجسام لكن إذا 

                                                             
انظر، خوني رابح، ملوكة برورة، واقع وآثار ظاهرة تقليد الأدوية عبر العالم وسبل علاجها، مجلة - 567

،  20، العدد  02الحقوق والعلوم الانسانية، جامعة زيان عاشور، الجلفة، العدد الإقتصادي، المجلد 

 . 179،  ص 2014أكتوبر 
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يتم على فهنا نكون أمام غش يحصل للدواء و مالك على بيع الأدوية أقدم ال

  .568حساب المريض 

يتحقق لدواء الجنيس مثل الغش الصناعي و هناك حالات أخرى للغش في ا

ذلك بالإستحداث الكلي أو الجزئي لعقار بمواد لا تدخل في تركيبها العادي 

العقار الحقيقي أو ريقة تجعله يشبه بموجب دساتير الأدوية العالمية بط

يكون الغش كليا إذا كان خاليا من جميع العناصر التي عقار آخر مشابه له و 

 .569يتكون منها العقار

معاقب عليه قانونا وفقا كيب الدواء الجنيس هو فعل مجرم والغش في تر و

حدد مشرع الجزائري على هذه الجريمة ولأحكام قانون العقوبات إذ نص ال

من قانون  433الى  431لها بموجب أحكام المواد من مقررةلها العقوبة ال

 العقوبات  .

ي بإستقراء هذه المواد نجد أن المشرع الجزائري عاقب كل شخص يغش فو

هو يعلم أنها مغشوشة أو فاسدة المواد الطبية أو يضعها للبيع أو يبيعها و

 .570أو مسمومة

طبية عجز عن هذه المواد الفي حالة ما إذا سببت  ةبكما رفع من العقو 

و مرض خطير أو تسببت في الوفاة لمن العمل، أو عاهة مستديمة أ

شخص يحوز على مواد طبية ، كما عاقب المشرع الجزائري كل 571يتناولها

.إلا أنه بالتمعن في هذه المواد نجد أن هناك 572هو يعلم بذلك مغشوشة و

لتي : الحالة ابقا على حماية الدواء الجنيس وهيحالتين يمكن أن تنط

التي يمكن متمثلة في الغش في المواد الطبية، وو ال 431تضمنتها المادة

عديل في ترجمتها بجريمة صناعة الدواء الجنيس بطريقة مغشوشة أو الت

                                                             
انظر، جندي عبد الملك، الموسوعة الجنائية"عقوبة قتل وجرح وضرب" دار إحياء التراث العربي، - 568

 . 344، ص  1، الطبعة  5لبنان،الجزء 
 . 40انظر، صفاء شكور عباس، المرجع السابق ، ص  - 569
المعدل و  6196يونيو 8الموافق 1386صفر 18المؤرخ في 156-66الأمر رقم  431انظر المادة - 570

 المتضمن لقانون العقوبات . 2006ديسمبر  20المؤرخ في  23-06المتمم بقانون رقم 
 المتضمن قانون العقوبات . 156-66من الأمر رقم  432انظر المادة - 571
 المتضمن قانون العقوبات . 156-66من الأمر رقم  433انظر المادة - 572
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قانون  433الحالة الثانية التي نصت عليها المادة مكوناته بطريقة إحتيالية، و

 شرعي .العقوبات المتعلقة بحيازة مواد طبية مغشوشة دون سبب 

في هذا الصدد فقد عاقب المشرع الجزائري كل شخص يغش في المواد و 

رامة من بغالحبس من سنتين إلى خمس سنوات و الطبية بعقوبة

عاقب كل شخص يحوز على مواد طبية دج و100.000دج إلى 20.000

مغشوشة بعقوبة الحبس من شهرين إلى ثلاث سنوات و بغرامة من 

 .دج 100.000دج إلى 20.000

 القوانين الجزائرية. فيالمبحث الثاني :حماية الدواء الجنيس 

الجزائري لحماية الدواء الجنيس بأحكام قانون العقوبات المشرع  لم يكتف

راءات الجزائرية بل جوقانون الجمارك وإتباع الإجراءات الواردة في قانون الإ

واء شتملت عقوبات جزائية تحمي الدوسع الحماية إلى قوانين أخرى إ

القوانين قوانين المتعلقة بالصحة و :ر منهاالجنيس من عدة جوانب نذك

 المنظمة للتجارة .

إن قانون العقوبات وحده ليس كافيا للوقوف على حقائق ضبط الظاهرة 

لة بعضها الإجرامية إذ أن ما يسمى بالنصوص الخاصة أو القوانين المكم

المؤشر في هذا ون، ومكمل لقانون العقوبات وبعضها مقلص لهذا القان

من قانون العقوبات التي فتحت المجال للقانون  05المقام هو نص المادة 

د أخرى تظهر من وجوبية تطبيقها ولا يمكن تصور التناقض بينها بوجود حدو

ت الأخذ بالتكييف من قانون العقوبات التي أوجب 32بين مقتضيات المادة و

و كانت العقوبة أدنى مما هو لففي حالة وجود نصوص خاصة و الأكثر شدة

منصوص عليه في قانون العقوبات فتلك النصوص الخاصة هي الواجب 

 .573التطبيق 

القوانين المكملة المتعلقة بالصحة مثل قانون الصحة وقوانين الفتعتبر 

انين قمع الغش هي قوجاري مثل قانون حماية المستهلك وللقانون الت

                                                             
القوانين الخاصة، دار الهلال للخدمات الاعلامية طبقا انظر، أحمد لعور، نبيل صقر، العقوبات في - 573

 . 06، ص 2005لآخر التعديلات، 
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الجنيس  أحكامها تنطبق على الدواءن وضعت لحماية صحة الفرد إلا أ

 بموجبها يمكن حمايته .و

عليه نذكر هذه الحماية الجزائية بالقوانين الخاصة من خلال مطلبين كما يلي 

: 

 الصحة .جزائيا وفقا لأحكام قانون  : حماية الدواء الجنيسالمطلب الأول

 الخاصة.: حماية الدواء الجنيس وفقا للتشريعات الجزائية المطلب الثاني

 الصحة.جزائيا وفقا لأحكام قانون  : حماية الدواء الجنيسلب الأولالمط

إلى مجموعة من الجرائم  المتعلق بالصحة 11-18لقد تطرق قانون رقم 

في الباب الثامن منه تحت عنوان الأحكام الجزائية  س بالدواء الجنيستم

أين تضمن هذه المواد مجموعة من الأفعال  427إلى  422ضمن المواد من 

حملت وصف إجرامي خصوصا إذا مست بالمنتجات الصيدلانية خصوصا 

الدواء الجنيس ، أين نجد المشرع الجزائري قد وقع على مرتكبيها جملة من 

الحبس و الغرامة و ما يمكن ملاحظته أن المشرع  العقوبات تتراوح بين

الجزائري وفقا لاحكام قانون الصحة لم يترك أي يفعل يتعلق بالتعامل بالدواء 

الجنيس إلا و تطرق إلى جريمة قد ترتبط به سواء من حيث الانتاج أو 

الاستراد أو تصدير لهذه المادة و خصوصا جريمة تقليد الدواء الجنيس 

المساس بمادة خطيرة تدخل ضمن تكوين الدواء الجنيس و  بالإضافة الى

نظرا لخطورتها ، و عليه سنحاول ترتيب هذه  شعاعيإالتي هي النوكليد ال

الجرائم وفقا لما نصت عليه أحكام قانون الصحة و ذلك بتقسيمها إلى ما 

 يلي :

 الفرع الأول: حماية الدواء الجنيس من الجرائم الماسة بمادته.

 ثاني: حماية الدواء الجنيس من الجرائم الماسة بالتسجيل .الفرع ال

 .الفرع الثالث: الجرائم المتعلقة بالإشهار والإعلام الخاصين بالدواء الجنيس
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 .نيس من الجرائم الماسة بمادتهحماية الدواء الج :الفرع الأول

الفرد ومن أخطرها في يعتبر الدواء الجنيس من أهم المواد التي يستهلكها 

هذا الدواء الجنيس أو إستراده  أن أي إخلال يشوب صناعةنفس الوقت و

يمكن إعتباره فعل إجرامي و العامة حتى توزيعه يمكن أن يهدد الصحة و

 . مرتكبه عقوبة جزائية   توقع على 

 422لى هذه الجريمة بموجب أحكام المادة ولقد تطرق المشرع الجزائري إ

بالمساس بالدواء الجنيس  قصديصحة و المتعلق بال 11-18انون رقم من ق

ستراده فهي جريمة تتعلق ه أو تصديره أو إو توزيعأي المساس بإنتاجه أ

 .574بالدواء الجنيس من حيث وجوده 

 يس من الجرائم الماسة بالتسجيل .حماية الدواء الجن :الفرع الثاني

 مدى أهمية هذالتطرق إلى تسجيل الدواء الجنيس وسبق في الباب الأول ا

جراءات المحيطة من أهم الإ فيعتبر هذا الإجراء ،ةالإجراء بالنسبة لهذه الماد

وبات بعق الذي جعل المشرع الجزائري يحيطههو الأمر بالدواء الجنيس و

 نبين ذلك كما يلي:جزائية في حالة خرق أحكامه و

من  426 لقد تطرق المشرع الجزائري إلى هذه الجريمة في أحكام المادة

"يعاقب كل من المتعلق بالصحة والتي نصت على : 11-18 قانون رقم

من هذا القانون المتعلقة بتسجيل المواد  230يخالف أحكام المادة 

والمصادقة على المستلزمات الطبية بالحبس من سنتين إلى  الصيدلانية

ولقد حدد ." دج5.000.000دج إلى 1.000.000نخمس سنوات وبغرامة م

الواجب إتباعها في تسجيل المنتجات الصيدلانية  المشرع الجزائري الأحكام

المتعلق بتسجيل المنتجات  284-92بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

أوكل مهمة تسجيل الدواء دلانية المستعملة في الطب البشري، والصي

                                                             
"يعاقب على كل نشاط إنتاج وإستغلال وإستراد من قانون الصحة على : 422و لقد نصت المادة  - 574

وتصدير وتوزيع المواد الصيدلانية من طرف مؤسسات غير معتمدة من المصالح المختصة بالحبس 

 .  دج "10.000.000دج إلى 5.000.000سنوات إلى عشر سنوات وبغرامة من  من خمس
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الجنيس إلى الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية المستعملة في الطب 

 .البشري 

مدى تأثيره على الصحة العامة فإن المشرع الجنيس ونظرا لأهمية الدواء و

زامات تتعلق بتسجيل هذا الدواء الجزائري أوجب إحترام مجموعة من الإلت

كما أن المشرع الجزائري لم  ،عدم إحترامها يؤدي إلى توقيع عقوبة جزائيةو

يعفي صاحب الدواء الجنيس من المسؤولية بعد حصوله على قرار التسجيل 

 .575للغير عند الصناعة أو التوزيع في السوق  اإذا سبب الدواء الجنيس ضرر 

قد ترتبط بها مجموعة من الأفعال قد تكون إن عملية تسجيل الدواء الجنيس 

 المعايير المتعلقة بالتسجيل و نذكر منها : اذا لم يتم إحتراممعاقب عليها 

مع منتجات صيدلانية أخرى  اوضع تسمية للدواء الجنيس تسبب إلتباس-

هذا ينتج عن ذلك حصول ضرر لمتناوله وخصائصه اته وفيما يخص صف

 .576الشرط جاء على سبيل الإلتزام نظرا لأهميته 

مة إستعماله وضع الدواء الجنيس للتسجيل دون القيام بفحص مدى سلا-

إلى عدم القيام بتحليله أهميته الطبية بالإضافة في الظروف العادية و

 الكمي .النوعي و

تقديم ملف لتسجيل الدواء الجنيس يحتوي على وثائق غير صحيحة أو -

 تضليل في الخبرات المطلوبة .

 تم تقديم تصريحات كاذبة حول فعالية الدواء الجنيس عند تسجيله ثم-

الخصائص المقدمة في الملف لدواء الجنيس لا يشمل المركبات وأن ا التأكد

 العلمي المقدم للتسجيل.ني والتق

                                                             
يتعلق بتسجيل المنتجات الصيدلانية  284-92من المرسوم التنفيذي رقم  8انظر، المادة - 575

 ."1992يوليو  12المؤرخة في  53ع  ج ر،"في الطب البشريالمستعملة 

يتعلق بتسجيل المنتجات الصيدلانية  284-92من المرسوم التنفيذي رقم  03انظر، المادة - 576

 ."1992يوليو  12المؤرخة في  53ع  ج ر،"في الطب البشريالمستعملة 
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إدخال تعديل على الدواء الجنيس بعد الحصول على قرار التسجيل دون -

 .577الحصول على ترخيص محتمل من الوزير المكلف بالصحة 

دون و هت مدة تسجيله دون طلب التجديدمواصلة تسويق دواء جنيس إنت-

 .تقديم شهادة عدم حصول أي تعديل في عناصره 

 الجرائم المتعلقة بالإشهار والإعلام الخاصين بالدواء الجنيس .  :الفرع الثالث

لقد تطرق المشرع الجزائري إلى تجريم أي فعل يتعلق بالإشهار بالدواء 

الجنيس إذا كان يشتمل على تجاوزات تهدد كيان الدواء الجنيس أو تمس 

صلحة العامة مع تفضيل الجانب المادي على حساب صحة المرضى إلا بالم

وهما  الإعلامطرق إلى نصين يتعلقان بالإشهار أن المشرع الجزائري ت

المتعلق بالصحة وهو حسب ما ورد  11-18من قانون رقم 238و 237المادتين

المتعلق بالصحة و التي تعاقب كل  11-18من قانون رقم  427في المادة 

تعلق بالإعلام والإشهار الخاص بالمواد الصيدلانية بما فيها الأدوية فعل ي

 .578الجنيسة 

  المتعلقة بالإعلام الخاص بالدواء الجنيس: الجرائم-1

بالنسبة للدواء الجنيس سنحدد فقط الأفعال التي يمكنها أن تحمل صبغة 

إجرامية تمس بأمن وسلامة الدواء الجنيس ونرتكز في ذلك على المرسوم 

المتعلق بالإعلام الطبي والعلمي الخاص بالمنتجات  286-92التنفيذي رقم 

 .الصيدلانية المستعملة في الطب البشري

                                                             
يتعلق بتسجيل المنتجات الصيدلانية  . 284-92من المرسوم التنفيذي رقم  24انظر، المادة - 577

 ."1992يوليو  12المؤرخة في  53ع  ج ر،"في الطب البشريالمستعملة 

"يعاقب كل من يخالف احكام المتعلق بالصحة على : 11-18من قانون رقم  427لمادة ا نصت - 578

من هذا القانون المتعلقة على التوالي بالاشهار وبالاعلام العلمي حول المواد  238و 237المادتين 

  دج .500.000دج الى 200.000الصيدلانية وبغرامة من 
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ال غشاشة أو غير قابلة إشتمال الإعلام الخاص بالدواء الجنيس على أقو-

إستهلاك دواء ليس له مبرر طبي  غفال مما يؤدي إلىللتمحيص ولا على الإ

 اطر لا يمكن تداركها على صحة الانسان .الذي قد يؤدي إلى مخو

إستعمال عتاد من أجل الإعلام بالدواء الجنيس مصمم بطريقة تسهل -

إخفاء الطبيعة الحقيقية للدواء الجنيس أي إخفاء إما معلومات مهمة أو 

 .هعيوب قد تشمل

فات المعتمدة في تسويق عدم مطابقة الإعلام بالدواء الجنيس للمواص-

عدم مطابقة هذا ءات المتبعة في ذلك بالإضافة إلى فة الإجرامخالالأدوية و

الإعلام بالأخلاق المهنية الواجب إحترامها من قبل الجهات أو الأشخاص التي 

 وكل لهم مهمة الإعلام بالدواء الجنيس.

عدم قابليته للتمحيص واء الجنيس، وعدم دقة مضمون الإعلام الخاص بالد-

العلمي عند توزيعه معطيات البحث الطبي وم مطابقته لبالإضافة إلى عد

ذلك إما بالتبذير في لإستعمال الرشيد للدواء الجنيس ومما يؤدي إلى سوء ا

 الإستعمال أو سوء الإستعمال .

-92الإعلام بأدوية جنيسة غير مسجلة وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم -

، الطب البشريدلانية المستعملة في المتعلق بتسجيل المنتجات الصي 284

 .579 علام أو الترويج لدى عامة الناسمحظورة الإ أو الأعلام بأدوية جنيسة

الإعلام بالدواء الجنيس من قبل أشخاص أو جهات غير منصوص عليهم -

المتعلق بالإعلام  286-92من المرسوم التنفيذي رقم  04وفقا لأحكام المادة 

المستعملة في الطب الطبي والعلمي الخاص بالمنتجات الصيدلانية 

، أو الإعلام من قبل أشخاص طبيعيين لا تتوفر فيهم صفة مندوب البشري

 . 580طبي 

                                                             
و هي أدوية إما لأنها  286-92المرسوم التنفيذي رقم من  13هي أدوية جنيسة حصرتها المادة - 579

تحتاج إلى وصفة طبية أو أنها تشمل مخدرات أو تشمل عقاقير قد تؤثر على الحالة النفسية أو 

 تشتمل على مقادير معفاة، كما إشتمل الحصر أدوية جنيسة مخصصة لعلاج أمراض معينة .
 286-92من المرسوم التنفيذي رقم  26الى  22تطرقت إلى المندوبين الطبيين المواد من - 580

المتعلق بالإعلام الطبي والعلمي الخاص بالمنتجات الصيدلانية المستعملة في الطب البشري 
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يستثنى ء الجنيس بواسطة قنوات الإذاعة والتلفزة )و الترويج للدواالإعلام وو

، البرامج الوطنية للصحة العمومية( أو الإعلام بواسطة الطائرات والسفن هنا

الملصقات أو مطورات إشارات ضوئية في  كما يمنع الإعلام عن طريق

لأماكن التي يتردد إليها الجمهور)و يستثنى من المنع الملصقات ا

الصيدليات أو برامج وطنية للصحة العمومية(  المعروضات المنصوبة فيو

 .581شهار في دوريات الأطفال أو عن طريق تنظيم مناظرات إشهاريةأو الإ

الجنيس المعطيات المذكورة في القائمة عدم إعطاء عند الإعلام بالدواء و

الملحة بقرار التسجيل للدواء الجنيس أو عدم تحديد مدى إمكانية وصف هذا 

الدواء بدون وصفة طبية أو يجب توافرها بالإضافة إلى عدم ذكر السعر 

عدم إدراج و 582العمومي للمعروضات أو مدى قابلية هذا الدواء للتعويض

 .583المتعلقة بالدواء الجنيسهذه المعلومات في الوثائق 

 .الجرائم المتعلقة بالإشهار الخاص بالدواء الجنيس -2

إشهار خاص بالدواء الجنيس لقد جرم المشرع الجزائري الأفعال التي تمس بال

فيما  والمتعلق بالصحة  11-18من قانون رقم  427حكام المادة بموجب أ

 .قانونافعال التي تمس بالإشهار ومعاقب عليها يخص الأ

                                                                                                                                                                                              

ويستخلص من هذه المواد أن المندوب الطبي هو شخص يملك المؤهلات المطلوبة ومعلن عنه 

لصيادلة ويشترط فيهم القانون تكوينا لهذا الغرض ويتولى الترويج للأدوية الجنيسة لدى الاطباء وا

 وتأهيلا ويجب أن يتم التصريح بهم لدى الوزير المكلف بالصحة كل سنة  . 
المتعلق بالإعلام الطبي والعلمي الخاص  286-92من المرسوم التنفيذي رقم  17انظر المادة - 581

 بالمنتجات الصيدلانية المستعملة في الطب البشري.
 18أن يشتملها الإعلام الخاص بالدواء الجنيس والتي أكدت عليها المادة وهي معلومات يجب  - 582

من المرسوم التنفيذي وهذا عند تقديمها إلى الأشخاص المؤهلين قانونا بوصف هذه الأدوية 

من نفس المرسوم أكدت على إمكانية مخالفة هذه الإجراءات ونصت على:  19الجنيسة، إلا أن المادة 

أعلاه فيشمل ترويج منتوج ما لدى الأشخاص المؤهلين لوصف  18المادة  "يمكن مخالفة أحكام

المنتجات الصيدلانية أو تجهيزها إسم التخصص الصيدلاني وسعره وحدهما إذا كان الهدف المنشود 

هو التذكير بإسم المنتوج وحده، ولا يمكن أن يظهر هذا الإشهار التذكيري إلا في الجرائد والدوريات 

 . ام موظفي الصحة أو لتكوينهم المستديم "المخصصة لإعل
المتعلق بالإعلام الطبي والعلمي الخاص  286-92من المرسوم التنفيذي رقم  20انظر المادة - 583

 بالمنتجات الصيدلانية المستعملة في الطب البشري.
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الإشهار للدواء الجنيس دون الحصول مسبقا على تأشيرة الإشهار التي -

تسلمها الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري 
584. 

الإشهار للدواء الجنيس دون أن يحتوي هذا الإشهار على الرقم الذي سلمت -

 التأشيرة تحته .

رة الإشهار المحددة بخمس إنتهاء مدة تأشيالإشهار للدواء الجنيس بعد -

فيما يخص التخصصات الصيدلانية التي مدة سنوات ولم يتم تجديدها، و

يتم لباقية المطلوبة لقرار التسجيل و صلاحية تأشيرتها لا تتجاوز المدة ا

 .585بعدها الإشهار 

الحصول على تأشيرة إشهار الدواء الجنيس بتقديم عناصر إشهار متعلقة به -

 .586يتم الإشهار للدواء الجنيس ة أو تشتمل إخفاء معلومات مهمة و طئخا

تأشيرة الإشهار بطرق إحتيالية  إستغلال الإستثناءات التي تعفي من-

جنيس مرتكزة على معلومات خاطئة وهذه إستغلالها لإشهار الدواء الو 

 هي :الإستثناءات 

ت والأوعية كر على التوضيبالة إعفاء البيانات التي تذإستغلال مسأ-

نشرات التخصصات الصيدلانية أو مذكراتها الإعلامية إذا كانت مقتصرة و

 .587على ما ذكر من بيانات في الملحق بقرار تسجيل المنتوج 

 

 

                                                             
الخاص المتعلق بالإعلام الطبي والعلمي  286-92من المرسوم التنفيذي رقم  06انظر، المادة - 584

 دلانية المستعملة في الطب البشري.بالمنتجات الصي
المتعلق بالإعلام الطبي والعلمي الخاص  286-92من المرسوم التنفيذي رقم  09انظر، المادة - 585

 بالمنتجات الصيدلانية المستعملة في الطب البشري.
طبي والعلمي الخاص المتعلق بالإعلام ال 286-92من المرسوم التنفيذي رقم  10انظر، المادة - 586

 بالمنتجات الصيدلانية المستعملة في الطب البشري.
المتعلق بالإعلام الطبي والعلمي الخاص  286-92من المرسوم التنفيذي رقم  11انظر، المادة - 587

 بالمنتجات الصيدلانية المستعملة في الطب البشري.
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فيما يخص  لة إعفاء من التأشيرةإستغلال بطريقة إحتيالية مسأ-

ن جرحي الأسناو الصيادلةالتخصصات الصيدلانية والموجه إلى الأطباء و

يتضمن جميع المواصفات المذكورة في عندما لا يشتمل على أي زخرفة و 

 .588الملحق بقرار تسجيل المنتوج 

غياب المعلومات الواجب توافرها بالنسبة للإشهار الموجه للجمهور سواء -

، أو تبدو أنها موجهة لأغراض إشهارية من حيث الصياغة الواضحة بحيث

اء الجنيس أو التسمية الواضحة للدو عدم تحديد المنتوج بوضوح أو عدم ذكر

 الإحتياطات الواجب إتخاذها لحسن استعماله .الإرشادات الطبية و

 الذي يشتمل على معلومات كاذبة مثل :الإشهار الخاص بالدواء الجنيس و-

  .* لا داعي للإستشارة الطبية أو العملية الجراحية

 * أن نتائج العلاج المقترح مضمونة .

عدم أخذه يؤدي إلى ء يمكن بواسطته أن تتحسن الصحة ووا* أن هذا الد

 تدهورها .

 .589*هذا الإشهار مخصص للأطفال 

 

 

 

 

 

 

                                                             
لق بالإعلام الطبي والعلمي الخاص المتع 286-92من المرسوم التنفيذي رقم  12/1انظر، المادة - 588

 بالمنتجات الصيدلانية المستعملة في الطب البشري.
المتعلق بالإعلام الطبي والعلمي الخاص  286-92من المرسوم التنفيذي رقم  16المادة انظر، - 589

 بالمنتجات الصيدلانية المستعملة في الطب البشري.
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 : حماية الدواء الجنيس وفقا للتشريعات الجزائية الخاصة.المطلب الثاني

نظرا لأهمية الدواء الجنيس فقد احاطه المشرع الجزائري بحماية جزائية 

ان هذه الاحكام لوحدها غير كافية نظرا ضمن أحكام قانون الصحة ،إلا 

للتطور الوسائل المستعمل في ارتكاب مختلف انواع الجرائم بالاضافة الى 

ان قانون الصحة تطرق فقط الى التركيب و التسويق و التسجيل بأحكام 

محصورة فقط لكن المساس بالدواء الجنيس قد يكون باستعمال طرق و 

كن نجد مضمونها ضمن قوانين اخرها وسائل لا يجرمها قانون الصحة ل

 اشتملت على افعال جرمها المشرع و سلط عليها اشد العقوبات .

من بين هذه القاونين نذكر قانون التهريب الذي يعتبر خطر يهدد الدواء 

الجنيس موازيا للتقليد كون هذا الاخير يهدد الصحة بتناوله اما التهريب فانه 

 محليا .يهدد الصحة بنقص هذه المادة 

بالاضافة الى ان هناك افعال جرمتها القوانين المتعلقة بالتجارة سواء من 

فيما يتعلق بالاسعار و حتى  الجني ساوحيث ذلك من حيث وسم الدواء 

 تصريفه للمرضى و سنعالج هذا المطلب في فرعين :

 الفرع الأول : حماية الدواء الجنيس من جريمة التهريب .

 .الدواء الجنيس بقوانين التجارة الفرع الثاني: حماية

 الفرع الأول : حماية الدواء الجنيس من جريمة التهريب . 

 خاصةالتي تهدد المنتجات الصيدلانية ويعتبر التهريب من الجرائم الخطيرة 

خطورته في تهديد الصحة العامة  تكمنالأدوية بما فيها الدواء الجنيس، و

أو إخراجها  المهربة إلى التراب الوطنيسواء تعلق الأمر بإدخال هذه المواد 

 .منه

فبالنسبة لتهريب الأدوية الجنيسة إلى داخل التراب الوطني فهي تهدد  

ضى بتوفير لهم أدوية غير مسجلة وغير خاضعة للتحليل والتجارب صحة المر 

إحترامها للمعايير الدولية أما فيما يخص تهريب الدواء لأثبات فعاليتها و 

أو  ارج فهذا يؤدي إلى ندرة هذه المادة في الصيدلياتالجنيس إلى الخ
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يب الدواء جريمة تهر ويات مما يهدد الصحة وحياة المرضى.المستشف

ك أن المرضى يبتعدون عن تناوله وإنتشار في كيانه ذل الجنيس تهدده

ته مما يؤدي إلى تراجع مبيعاته عن عدم فعاليتشهير غير صحيح عنه و

 ن له .الموزعيوتضرر المؤسسات و

بموجب الأمر على التهريب ع الجزائري إجراءات صارمة لقد إتخذ المشر 

المتعلق بمكافحة  591 09-06المعدل والمتمم بالأمر رقم 590 06-05رقم

 التهريب .

 أولا : مفهوم تهريب الدواء الجنيس .

 02لقد تطرق المشرع الجزائري إلى مفهوم التهريب بموجب أحكام المادة 

"يقصد في مفهوم هذا الأمر بما :بمكافحة التهريب بنصها ر المتعلقمن الأم

 يأتي :

في التشريع والتظيم الجمركيين  : الأفعال الموصوفة بالتهريبالتهريب

 كذلك في هذا الأمر" .المعمول بهما و

ما يمكن ملاحظته أن المشرع الجزائري يحيلنا مباشرة إلى التشريع الجمركي 

بالضبط ب الواقعة على الدواء الجنيس وريمن أجل التوسع في جريمة الته

 .592من قانون الجمارك  324إلى أحكام المادة 

                                                             
يتعلق بمكافحة  2005غشت  23الموافق  1426رجب  18المؤرخ في  06-05انظر، الأمر رقم- 590

 ."2005أوت  18المؤرخة في  59ر ع  ج "التهريب 
المعدل  2006يوليو 15الموافق  1427جمادى الثانية  19المؤرخ في  09-06انظر، الأمر رقم -591

ج "المتعلق بمكافحة التهريب  2005ت أو23الموافق  1426رجب  18المؤرخ في  06-05والمتمم للأمر 

 . " 2006يوليو  19المؤرخة في  47ع  ر
 "يقصد بالتهريب لتطبيق الأحكام الآتية ما يأتي :: من قانون الجمارك على 324نصت المادة  - 592

 إستراد البضائع أو تصديرها خارج مكاتب الجمارك .-

من  226مكرر و  225و  225و  223و  222و  221و  64و  62و  60مكرر و  53و  51خرق أحكام المواد -

 هذا القانون .

 تفريغ وشحن البضائع غشا .-
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جزائري لم من نص هذه المادة أن المشرع ال أيضا وما يمكن ملاحظته

للدواء  لم يتطرق للمنتجات الصيدلانية ولايعطي مفهوما للتهريب و

المشرع في لى الأمر المتعلق بالتهريب نجد أن الجنيس إلا أنه بالعودة إ

 منه عاقب على تهريب المنتجات الصيدلانية . 10المادة 

تي تنظم حركة فيمكن تعريف التهريب بأنه كل فعل يتنافى مع القواعد ال

، سواء فيما يتعلق بفرض الضريبة الجمركية على البضائع عبر الحدود

دير ، أو بمنع إستراد أو تصإقليم الدولة البضائع حال إدخالها أم إخراجها من

 . 593بعض تلك البضائع 

يعرف أيضا بأنه إدخال البضائع إلى البلاد أو إخراجها منها بصورة مخالفة و 

الضرائب بها دون أداء الرسوم الجمركية والرسوم و للتشريعات المعمول

في هذا القانون التقييد الواردة و جزائيا أو خلاف لأحكام المنع والأخرى كليا أ

 . 594الأخرى الأنظمةالقوانين و أو في

عليه فتهريب الدواء الجنيس معناه كل فعل يتنافى مع القواعد التي تنظم و

نيس في حركة البضائع عبر الحدود بفرض ضريبة جمركية على الدواء الج

هذا المنع حالة تصديره أو إستراده وفي حالة منعه من الإستراد والتصدير و

لمطلق بعدم المنع ا جود ترخيص عنه هذا الفعل أوكون إما بإلزامية وي

 و خروجه منه .دخوله للتراب الوطني أ

أما فيما يخص مسألة النطاق الجمركي فهو ذو أهمية كبيرة بإعتبار أن 

التراب  المسالك التي يسلكها مهرب الدواء الجنيس بدخوله أو خروجه من

يتمثل النطاق الجمركي في منطقة خاصة الوطني تحتاج إلى مراقبة، و 

، وترجع فكرة خلق النطاق على طول الحدود البحرية والبرية بة تقعللمراق

                                                                                                                                                                                              

لا تعد الأفعال المذكورة في هذه المادة أو خرق أحكام المواد أعلاه تهريبا عندما يقع على بضائع  

 .من هذا القانون  "  288قليلة القيمة في مفهوم المادة 

همة الجنائية في الجريمة الجمركية "في القانون الجزائري دراسة انظر، شاكر سليمان، المسا- 593

 . 124، ص  2017مقارنة"، دار الجامعة الجديدة ، الإسكندرية 
في انظر، نبيل صقر و قمراوي عز الدين، الجريمة المنظمة، التهريب والمخدرات وتبييض الأموال - 594

 . 12، ص  2008الجزائر، التشريع الجزائري، دار الهدى ، 
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ال الجمركي إلى إعتبارات عملية بحثة تتمثل في الرغبة في مكافحة أعم

عدم ثباتها إذ أنها من النادر أن تترك أثرا ماديا التهريب التي تتميز بزوالها و

تشافه من ثم فإنه يبدو من العسير إكامها عند عبور الحدود، ويكشف عن قي

ة القصيرة حيث يتم عبور الحدود وينتهي في وقت قصير في تلك اللحظ

فضلا بضائع المهربة يبدوا أمرا ميسورا، وفي المقابل ذلك فإن إخفاء الجدا، و

الحدود الجمركية ووعورة الطرق والمسالك وكثرة  عن ذلك فإن إمتداد

الرقابة عليها تشعبها على الحدود البرية بوجه خاص يجعل فرض المداخل و

 . 595عسيرا

الجمركي الموضوع  من قانون الجمارك فإن النطاق 29حسب أحكام المادة و

المنطقة الجنيسة يشمل المنطقة البحرية و خروج الأدويةلمراقبة دخول و

 البرية .

حتى نكون أمام جريمة تهريب الدواء الجنيس فإن المشرع وضع قائمة و

وافر رخصة خاصة بها وهو القرار تي تستوجب تتشمل أصناف البضائع ال

المحدد قائمة البضائع الخاضعة لرخصة التنقل  2013ديسمبر 31المؤرخ في 

 01أين بالرجوع إلى الملحق . 596من قانون الجمارك 220طبقا لأحكام المادة 

من هذا القرار نجد أنه حدد المنتجات الصيدلانية للطب البشري ضمن 

أما ،30 حدد رقم تعريفتها بالفصلنقل وائع التي تستوجب ترخيص بالتالبض

فيما يخص رخصة التنقل فهي وثيقة مكتوبة تسلم من قبل مكاتب الجمارك 

يرخص بموجبها بتنقل البضائع التي تخضع لرخصة المرور داخل المنطقة 

 .597البرية من النطاق الجمركي

 .ثانيا :العقوبات الجزائية الواقعة على تهريب الدواء الجنيس

يب عدة جرائم تمس بالدواء في الأمر المتعلق بمكافحة التهر لقد ورد 

 وخصها المشرع بعقوبات مشددة و نذكرها كما يلي : الجنيس

                                                             
 . 44انظر، أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص - 595
يحدد قائمة البضائع الخاضعة  2013ديسمبر 31الموافق  1435صفر  28انظر، قرار مؤرخ في - 596

 .  "2014يونيو 17المؤرخة في  35ج ر ع "من قانون الجمارك  220لرخصة التنقل طبقا لأحكام المادة 
 . 49السابق ، ص انظر، احسن بوسقيعة ، المرجع - 597
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 تهريب الدواء الجنيس :-1

حة المتعلق بمكاف 06-05هي جريمة نص عليها المشرع بموجب الأمر رقم 

"يعاقب على تهريب التي نصت على :منه و 10/1التهريب في المادة 

محروقات أو الوقود أو الحبوب أو الدقيق أو المواد المطحونة المماثلة أو ال

أو المواد المواد الغذائية أو الماشية أو منتجات البحر أو الكحول أو التبغ 

و الأسمدة التجارية أو التحف الفنية أو الممتلكات الأثرية أو أ الصيدلانية

ر بالحبس من ن هذا الأمم 2المفرقعات أو أي بضاعة أخرى بمفهوم المادة 

بغرامة تساوي خمس مرات قيمة البضاعة سنة إلى خمس سنوات و

 .المصادرة "

الركن  وهيالجنيس لابد من توافر أركانها  لقيام جريمة تهريب الدواءو

هو ما يتوافر النص القانوني الذي يجرم الفعل ويعاقب عليه وأي  الشرعي

المتمثل في السلوك  الركن المادي .المبينة أعلاه 10/1في نص المادة 

الإجرامي لتهريب الدواء الجنيس إما بالإستراد أو التصدير أو نقل هذا الدواء 

ة متمثل في الإدار لا الركن المعنوي .في نطاق جمركي بدون رخصة تنقل

 إذا تم ضبط أدوية جنيسةوفي حالة ما  والإرادة لتهريب الدواء الجنيس، 

تقديم الأطراف أمام الجهة القضائية لى ذلك ومهربة يتم تحرير محضر ع

 المختصة لمحاكمتهم وفقا لما يقتضيه القانون .

تطرقت إلى  10أما فيما يخص العقوبة الموقعة على المهربين فإن المادة 

هي لتهريب ويمكن تصنيفها إلى ثلاث أصناف والجزاء المترتب على جريمة ا

: 

هربون فإن العقوبة التي توقع ضبط المإذا تم تهريب الدواء الجنيس و-

غرامة تساوي بة الحبس من سنة إلى خمس سنوات وعليهم هي عقو

 خمس مرات قيمة الأدوية الجنيسة المصادر .
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، فإن العقوبة الجنيس من طرف ثلاث أشخاص فأكثر  إذا تم تهريب الدواء-

غرامة الحبس من سنتين إلى عشر سنوات و الموقعة عليهم تكون عقوبة

 .598شر مرات قيمة الدواء الجنيس المصادر تساوي ع

إذا تم إكتشاف أدوية جنيسة المهربة داخل المخابئ أو التجويفات أو أي -

الحبس من  أماكن أخرى مهيئة خصيصا لغرض التهريب فتكون العقوبة

غرامة تساوي عشر مرات قيمة الدواء المصادر سنتين إلى عشر سنوات و
599. 

 الجنيس :حيازة مخزن لتهريب الدواء -2

الأمر من  11تطرق المشرع الجزائي إلى هذه الجريمة بموجب أحكام المادة 

ن "يعاقب بالحبس من سنتيالتي نصت على :المتعلق بمكافحة التهريب و

ر مرات قيمتي البضاعة المصادرة بغرامة تساوي عشإلى عشر سنوات و

وسيلة النقل كل شخص يحوز داخل النطاق الجمركي مخزنا معدا و

 .ستعمل في التهريب أو وسيلة نقل مهيأة خصيصا لغرض التهريب "لي

لقد سبق التطرق إلى شرط توافر مخازن تتوافر على شروط أساسية 

عليه إذا ما تم وية كشرط أساسي لتسجيل الأدوية وتستعمل لتخزين الأد

المخازن لغرض تخزين أدوية مهربة فإن العقوبة توقع على توفير هذه 

 المهربين.

 الصحة العمومية :ب الماستهريب ال-3

هي جريمة من نوع خاص كونها قليلا ما تقع إلا أن المشرع تفادى الوقوع 

هنا متعلق بالتهريب ومن الأمر ال 15فيها بتجريمها بموجب أحكام المادة 

الإقتصاد الوطني في يات كبيرة تهدد الصحة العمومية والتهريب يكون بكم

نيسة داخل الوطن في ندرة حادة للأدوية الجحالة الإستراد و تسبب في 

                                                             
 من الامر المتعلق بمكافحة التهريب . 10/2انظر، المادة - 598
 من الامر المتعلق بمكافحة التهريب . 10/3انظر، المادة - 599
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سلط على المهربين هو السبب الذي جعل المشرع الجزائري يحالة التصدير، و

 .600عقوبة المؤبد 

 .عدم الإبلاغ على جريمة تهريب الدواء الجنيس-4

علم  على كل شخص ثبت بالطرق القانونية أنه كان على تسلط العقوبة

ية المختصة م يقم بتبليغ السلطات العموملبعملية تهريب أدوية جنيسة و

لقد شدد المشرع العقوبة بالنسبة لتوقيف هذه الجريمة وضبط المهربين، و

للأشخاص الذين يعلمون بحكم وظيفتهم أو مهنتهم أي أن الوظيفة سهلت 

لهم المعرفة أن هناك جريمة تهريب الدواء ولم يبلّغوا السلطات مما يفسر 

 .601تشديد العقوبة عليهم 

 .: حماية الدواء الجنيس بقوانين التجارة الفرع الثاني

لحفاظ يعتبر الدواء الجنيس من أهم المنتجات التي توفر للمستهلك بهدف ا

بهذا المنتوج يهدد صحة المريض وكذا الصحة  ن أي خطرعلى صحته وأ

، إلا أن الدواء الجنيس يبقى منتوج يخضع للشروط العامة التي العامة

ماية أو إمتياز ينص افة إلى أنه يستفيد من أي حمنتوج بالإض يخضع لها أي

 عليه القانون.

أحكام حماية المنتوج عادة تستنبط من أحكام حماية المستهلك كون و

هي في منتوج حتى يضمن سلامة المستهلك والتشريع وضع شروط تقيد ال

هي تعتبر طرق لحماية ائل لحماية المنتوج في حد ذاته ونفس الوقت وس

، س بإعتباره منتوج يساهم في حفظ وسلامة الصحة العامة الدواء الجني

                                                             
"عندما تكون أفعال التهريب على درجة من الخطورة التي نصت على : 15وهو ما ورد في المادة  - 600

 .الصحة العمومية تكون العقوبة السجن المؤبد " تهدد الأمن الوطني أو الإقتصاد الوطني أو 

من الأمر المتعلق بمكافحة التهريب  18نص المشرع على هذه الجريمة بموجب أحكام المادة  - 601

"يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات وبغرامة من خمسون ألف دج التي نصت على:

أفعال التهريب ولم يبلغ عنها إلى خمس مئة ألف دج كل شخص ثبت علمه بوقوع فعل من 

السلطات العمومية المختصة .تضاعف العقوبة إذا كان الشخص ممن توصل إلى معرفة هذه 

  الأفعال بحكم وظيفته أو مهنته "
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عليه سنحاول التطرق إلى حماية الدواء الجنيس من خلال التشريعات التي و

 ذلك كما يلي :عالج التجارة من مختلف نواحيها وت

 .: عدم وسم الدواء الجنيسأولا

وسم الدواء  وج بما في ذلكلقد جرم المشرع الجزائري عدم وسم المنت

نون حماية المستهلك و قمع من قا 3/4لقد عرفت الوسم المادة الجنيس، و

 "الوسم: كل البيانات أو الكتابات أو الإشارات أو العلامات أو: كما يليالغش 

 و الرموز المرتبطة بسلعة تظهر على كلالمميزات أو الصور أو التماثيل أ

أو بطاقة أو ختم أو معلقة مرفقة و ملصقة غلاف أو وثيقة أو لافتة أو سمة أ

و سندها بغض النظر عن على طبيعة منتوج مهما كان شكلها أأو دالة 

 طريقة وضعها".

أن الوسم بهذه الطريقة يعطي ما يمكن ملاحظته في هذه التعريف و

بهدف الحفاظ على الصحة العامة وحماية  حول الدواء الجنيس اكافي اإعلام

 يه يهدد الدواء الجنيس .أن أي خلل فهذا المنتوج و

قمع الغش فإن المؤسسة المنتجة ا لأحكام قانون حماية المستهلك ووفقو

هذا بإعطاء كل المعلومات س أو المستوردة له ملزمة بوسمه وللدواء الجني

ك المعطيات المتعلقة به كما يجب المتعلقة به بإستعمال أي وسيلة تبين تل

جميع الإستعمال ودليل الإستخدام وأن تحرر بيانات الوسم وطريقة 

تضاف إن أمكن لغات تكون مفهومة من معلومات الأخرى باللغة العربية وال

 .602لا يمكن أن تمحىقبل المرضى بشرط أن تكون مرئية ومقروءة و

معاقب الدواء الجنيس يعتبر فعل مجرم و أن عدم إتباع إجراءات الوسم على

من قانون حماية المستهلك وقمع  78دة عليه قانونا و هذا وفقا لأحكام الما

"يعاقب بغرامة التي حددت الجزاء المترتب عن عدم الوسم بنصها :الغش 

   يون دينا كل من يخالف إلزامية أعلام المستهلكمن مائة ألف إلى مل

 .من هذا القانون " 18و  17المنصوص عليها في المادتين 

 بوط للمطابقة .ثانيا :تصريف الدواء الجنيس المشمع أو المض
                                                             

 من قانون حماية المستهلك و قمع الغش . 18و  17انظر المادة - 602
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نكون أمام هذه الجريمة في حالة ما إذا تم تشميع الدواء الجنيس لأسباب  

ية أجل ضبط المطابقة أو تم سحبه من عملصحية أو تم إيداعه من  أمنية أو

معاقب عليها قانونا العرض للتصريف في الصيدليات وهي أفعال مجرمة و

من قانون حماية  79دة أين حدد أساسها القانوني بموجب أحكام الما

 .603قمع الغش المستهلك و

 من الدواء الجنيس :ثالثا : الإخلال بالزامية أ

لة أمن الدواء الجنيس بموجب أحكام لقد تطرق المشرع الجزائري إلى مسأ

قمع الغش التي نصت على من قانون حماية المستهلك و 73دة الما

من يخالف إلزامية "يعاقب بغرمة من مائتي ألف دج إلى خمسمائة دج كل :

بالرجوع و،من هذا القانون " 10أمن المنتوج المنصوص عليها في المادة 

قمع الغش نجد أن من قانون حماية المستهلك و 03دة إلى أحكام الما

المشرع أعطى مفهوم لأمن المنتوج إلا أنه ما يمكن ملاحظته أنه لم يتطرق 

نتوج ثم عرف إلى تعريف أمن المنتوج كعبارة واحدة بل عرف الم

و خدمة يمكن أن يكون موضوع تنازل بمقابل أو : كل سلعة أ"المنتوجالأمن:

 مجانا".

: البحث عن التوازن الأمثل بين كل العناصر المعنية بهدف تقليل "الأمن

 أخطار الإصابات في حدود ما يسمح به العمل ".

له أو  يجب على المؤسسة الصيدلانية المنتجة للدواء الجنيس أو المستورد

المؤسسات المختصة في توزيعه بما في ذلك الصيدليات أن يلتزموا 

و  09بضمان أمن الدواء الجنيس وفقا للأحكام التي وردت بموجب المادتين 

                                                             
"دون الإخلال بالأحكام : على من قانون حماية المستهلك وقمع الغش 79نصت المادة  - 603

من قانون العقوبات، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث  155المنصوص عليها في المادة 

دج أو باحدى هاتين العقوبتين كل من يبيع منتوجا  2.000.000دج الى  500.000سنوات وبغرامة من 

ك أو يخالف إجراء مشمعا أو مودعا لضبط المطابقة أو سحبه مؤقتا من عملية عرضه للإستهلا

 .التوقيف المؤقت للنشاط أو الغلق الإداري للمحلات التجارية "
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هذه الأحكام تضمن حماية .ف604من قانون حماية المستهلك و قمع الغش  10

و الموزع أ إذا تم ضمان أمنه من قبل المنتجللدواء الجنيس كون هذا الأخير 

 أو الصيدلي فإن نتيجته ضمان حماية للمرضى الذين يقومون بتصريفه .

أما فيما يخص القواعد المطبقة في مجال أمن الدواء الجنيس فإنها 

المتعلق بقواعد المطبقة في  203 -12مستنبطة من المرسوم التنفيذي رقم 

نتوجات بما أين وردت عدة أحكام تلزم صاحب الم،  605 مجال أمن المنتوجات

التي نذكر منها أن الدواء الجنيس يجب أن لأدوية الجنيسة بإحترامها وفيها ا

يمية المتعلقة بها يستجيب بمجرد وضعه رهن الإستهلاك للتعليمات التنظ

ن حيث مميزاته فيما يخص حمايتهم مفي مجال أمن وصحة المستهلك و

له دة إستعماإعاتركيبه وشروط إنتاجه وتجميعه وإستعماله وصيانته و 

افة للأماكن المستعملة للإنتاج ، كذلك إحترام شروط النظوتدويره ونقله

 .606الأشخاص الذين يعملون بهاو

 

                                                             
: "يجب أن تكون المنتوجات الموضوعة للإستهلاك مضمونة وتتوفر على على 09المادة نصت  - 604

الأمن بالنظر إلى الإستعمال المشروع المنتظر منها، وأن لا تلحق ضررا بصحة المستهلك وأمنه 

وذلك ضمن الشروط العادية للإستعمال أو الشروط الأخرى الممكن توقعها من قبل ومصالحه 

 .المتدخلين "

 " يتعين على كل متدخل إحترام إلزامية أمن المنتوج الذي يضعه للإستهلاك فيما يخص : :10المادة 

 مميزاته وتركيبته  تغليفه وشروط تجميعه وصيانته .-

 خرى عند توقع إستعماله مع هذه المنتوجات .تأثير المنتوج على المنتوجات الأ-

عرض المنتوج ووسمه والتعليمات المحتملة الخاصة بإستعماله وإتلافه وكذا كل الإرشادات أو -

 المعلومات الصادرة عن المنتج .

 فئات المستهلكين المعروضين لخطر جسيم نتيجة إستعمال المنتوج خاصة الأطفال .-

 .ال أمن المنتوجات عن طريق التنظيم " تحدد القواعد المطبقة في مج

 2012ماي  6الموافق  1433جمادى الثانية  14المؤرخ في 203-12انظر، المرسوم التنفيذي رقم- 605

 . "2012ماي  9المؤرخة في  28ج ر ع "يتعلق بالقواعد المطبقة في مجال أمن المنتوجات
المتعلق بالقواعد المطبقة في مجال أمن  203-12من المرسوم التنفيذي رقم  05انظر، المادة - 606

 المنتوجات .
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 .حترام أسعار الدواء الجنيسرابعا: عدم إ

عار هي مخالفة يوقعها المشرع على عدم إحترام الأحكام المتعلقة بأس

ن أي دواء يجب أن توضع فيه الدواء الجنيس مهما كان نوعه، خصوصا أ

على سبيل الوجوب السعر في قصاصة تلصق بالعلبة ليتمكن المريض 

ف الأدوية الجنيسة من نفس سعر مختلعلى الذي يصرف الدواء من التعرف 

ة الأسعار بموجب أحكام لقد حدد المشرع الجزائري عقوبة مخالفالنوع، و

 02-04مم لقانون رقم المعدل والمت 06-10من القانون رقم  36 المادة

نصت  607المحدد لقواعد المطبقة على الممارسات التجارية والتي 

كل مخالفة لأحكام  "تعتبر ممارسات تجارية لأسعار غير شرعية:على

يعاقب عليها بغرامة من من هذا القانون و  23مكرر و 22و 22المادتين 

 .608"شرون ألف دج إلى عشر ملايين دجع

لتوضيح أسعار الأدوية  الجزائر مجموعة من النصوصلقد وضع المشرع و

 التي نذكرها كما يلي :الجنيسة و

 6يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 2009ديسمبر 28المؤرخ في  قرار-

دة كأساس لتعويض الذي يحدد التسعيرات المرجعية المعتم 2008مارس

 كيفيات تطبيقها .الأدوية و

فبراير  1الموافق  1418شوال  4المؤرخ في  44-98مرسوم تنفيذي رقم -

التوزيع التي حدود الربح القصوى عند الإنتاج والتوضيب ويتعلق ب 1998

لقد تم تحديد هامش وأدوية المستعملة في الطب البشري ، تطبق على ال

 بالجملة تنازليا منوالتوزيع  %10وعند التوضيب %20الربح بالنسبة للإنتاج 

 . %20الى  %50تنازليا منوالتوزيع بالتجزئة  %10 لىإ%20

 

                                                             
المعدل والمتمم  2010غشت  15الموافق  1431رمضان  5المؤرخ في  06-10انظر، قانون رقم - 607

يحدد القواعد المطبقة  2004يونيو 23الموافق  1425جمادى الاولى  5المؤرخ في  02-04لقانون رقم  

 . "18/08/2010لمؤرخة في ا 46ج ر ع "على الممارسات التجارية 
المحدد للقواعد المطبقة على  06-10من القانون رقم 23مكرر و 22و 22انظر، كذلك المواد - 608

 الممارسات التجارية.  
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 .: تصريف الدواء الجنيس بالمكافئة خامسا

يعتبر هذا النوع من المعاملة التجارية حالة قد تدرج ضمن المنافسة غير 

يمكن أن نجده في عدة حالات عة التي تقع على الدواء الجنيس و المشرو

مثلا تتعلق بتصريف الدواء الجنيس أين يعرض الصيدلي الموزع بالجملة 

ة الجنيسة على مكافئات على الصيادلة في حالة إستلام كمية من الأدوي

يقدم الموزع بالجملة التي لم حساب أدوية جنيسة أخرى من نفس النوع و

 .609 عليها مكافأة

نجد مثال في الواقع حول الأدوية الجنيسة التي تصرف لمرضى السكر أين و

الجنيس فيتعمد الصيادلة  يمكن أن نلاحظ وجود عدة علامات لنفس الدواء

بيع الأدوية الجنيسة التي تكون متبوعة بأجهزة قياس نسبة السكر في الدم 

كمكافئة إذا تم تصريف ذلك الدواء على حساب نفس علامة الدواء الجنيس 

التي ليس بها مكافئة مع العلم أن تلك الأجهزة تباع وحدها بأثمان باهضة 

كنهم إقتناؤها لضعف المدخول لكن أين في بعض الحالات المرضى لا يم

هو ما يعرف بالبيع ذا الدواء يتحصلون عليها بالمجان، وفي حالة شراء ه

لقيام هذه الجريمة والتي تدخل ضمن المنافسة غير المشروعة . بالمكافئة

فإن المشرع أوجب توافر شروط هي وجوب إختلاف الدواء الجنيس عن 

حصول على دواء جنيس أخر الو ة الممنوحة مثل شراء دواء جنيسالهدي

 .610بدون مقابل بالمجّان، وأن تكون الهدية المقدمة مجانية و
                                                             

المحدد للقواعد  02-04من القانون رقم 16ويجد هذا الفعل صفة تجريمه في أحكام المادة  - 609

رض بيع لسلع وكذلك كل أداء "يمنع كل بيع أو ع:ىات التجارية التي نصت علالمطبقة على الممارس

نفس من خدمات إلا إذا كانت ـ من سلع أو  ة مجانيةا بمكافأا عاجلا أو آجلا مشروطخدمة أو عرضه

من المبلغ الإجمالي  % 10، وكانت قيمتها لا تتجاوزالسلع أو الخدمات موضوع البيع أو تأدية الخدمة 

 للسلع أو الخدمات المعنية .

 .لا يطبق هذا الحكم على الأشياء الزهيدة أو الخدمات ضئيلة القيمة وكذلك العينات " 

 
 35أما فيما يخص الجزاء المترتب على هذه المخالفة في حق الأدوية الجنيسة فقد حددتها المادة - 610

 15ادلأحكام المو شرغية مخالفة"تعتبر ممارسات تجارية غير :التي نصت على 02-04القانون رقم  من

دج إلى ثلاثة  دج(100.000)ويعاقب عليها بغرامة من مئة ألف، من هذا القانون 20و 19و 18و 17و 16و

 ".دج( 3.000.000)ملايين دج 
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 .سادسا : تصريف الدواء الجنيس بشروط

لدواء الجنيس التي تتبعها شروط جرم المشرع فعل عملية تصريف أو توزيع ا

التي نصت على  02-04من القانون رقم  17هذا بموجب أحكام المادة و

أو إشتراط البيع بشراء سلع أخرى "يمنع إشتراط البيع بشراء كمية مفروضة :

 كذلك إشتراط تأدية خدمة بخدمة أخرى أو بشراء سلعة .أو خدمات و

لا يعني هذا الحكم السلع من نفس النوع المبيعة على شكل حصة بشرط 

.هذه الحالة نجدها أن تكون هذه السلع معروضة للبيع بصفة منفصلة "

ا عند المؤسسات المختصة في توزيع الأدوية الجنيسة أين خصوص

بالتواطئ مع المستوردين أو مؤسسات الإنتاج يقومون بفرض على 

الصيادلة حصول على أدوية جنيسة بشرط تقديم طلب على أدوية جنيسة 

في المقابل إذا تم طلب دواء لحصول عليها وأو منتجات صيدلانية أخرى ل

له نفس نوعية الدواء الجنيس فلا يشترط  جنيس معين لمنافس معين

تدخل ضمن هذه العملية كذلك وزع على الصيدلي شراء أدوية أخرى، والم

الغرامة من مئة ألف دج إلى ثلاثة  توقعالجزاء المنافسة غير المشروعة ، أما

 ملايين دج .

 .لدواء الجنيس من التجارة الإلكترونيةالجزائية ل حمايةالالمطلب الثالث :

مر الذي أال ي دولة وهوأساسية تقوم عليها الصحة في أيتعبر الدواء مادة  

لى ضبط التعامل إضافة إجعل التشريعات تنظمه وفقا لقوانين خاصة بال

قانون الصحة  احكام القانون التجاري وكذأجراءات صارمة تخضع لإفيه وفقا ل

مورية صعبة أن ظهور وسيلة التعامل الالكتروني جعل المإوفي المقابل ف

لة التعامل فيه الكترونيا مما جعل تدخل أومس الجنيس، بالنسبة للدواء

مر بالنسبة ألة وهو الأالمشرعين لتوضيح موقف القانون من هذه المس

للتشريع الجزائري الذي منع قطعا التعامل في المنتجات الصيدلانية بما فيها 

منع  05-18انون رقم قالن إ.عن طريق التعامل الالكتروني الجنيس الدواء

عطاء تبرير فعال لهذا إالتعامل الكترونيا في المنتجات الصيدلانية دون 

  ستهلاكا وتتعلق بالصحة العامةإكثر أ نها من بين المواد الأالمنع بالرغم من 

 .وعليه سنحاول التطرق إلى مسألة التجارة الألكترونية للأدوية الجنيسة
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 .ة وفقا للتشريع الجزائري وأنواعهاأولا: مفهوم التجارة الالكتروني

قبل التطرق إلى التجارة الإلكترونية للأدوية سنحاول التعرف على هذا النوع 

  .الجديد من التجارة و ذكر أنواعه

لكترونية إارة اللقد نظم المشرع الجزائري التجمفهوم التجارة الالكترونية .-1

عرفها بموجب و .611الالكترونيةالمتعلق بالتجارة  05-18بموجب قانون رقم

لكتروني إلذي يقوم بموجبه مورد نها النشاط اأمنه ب 6/1حكام المادة أ

بعد لمستهلك الكتروني عن خدمات عن و ضمان توفير سلع وأقتراح إب

 .تصالات الالكترونيةإطريق ال

طراف العملية أرتكز على إبالات للتجارة الالكترونية، فعدة تعريف كما وردت

ل المعاملات التجارية في السلع و كأنها تنفيذ بعض أب تالتجارية فعرف

و بين مشروع تجاري ومستهلك أخر آدمات التي تتم بين مشروع تجاري والخو

 .612تصالاتإالستخدام تكنولوجيا المعلومات وإوذلك ب

رة هذا و الخدمات متى كانت مباشأنشاط يتعلق بتداول السلع  هي و 

النشاط يمثل قيمة كان تصال عن بعد وإشبكات الالنشاط تحدث على 

لأو المورد أمضافة للمشروع  .جاء كذلك تعريف للتجارة  613و العمي

علان والتعريفات إنها عملية الأالالكترونية في تقرير جامعة الدول العربية ب

تلك بيع برام العقود شراء وإذ عقد الصفقات و الخدمات ثم تنفيللبضائع و

تصال إقيمتها الشرائية عبر الشبكات ال التي تم سداد الخدماتالبضائع و

من الشبكات التي تربط البضائع  و غيرهاأنترنت أالمختلفة سواء ال

شارة الى العقود التجارة إوربية الأ.كما ورد في الوثائق ال 614المشتريو

 20الصادر في 97/27وربي رقمأفي توجيه البرلمان والمجلس ال الالكترونية
                                                             

لكترونية إيتعلق بالتجارة ال 2018ماي  10الموافق  1439شعبان  24المؤرخ في 05-18القانون رقم  - 611

 ."2018ماي  16المؤرخة في  28ج رع "
خليفي مريم، الرهانات القانونية للتجارة الالكترونية، رسالة دكتوراه في القانون الخاص، انظر،  -612

 . 33، ص  2012-2011بكر بلقايد تلمسان، كلية الحقوق والعلوم السياسية،  يبأجامعة 
حسين عبده الماحي، نظرات قانونية في التجارة الالكترونية، مجلة البحوث القانونية انظر، - 613

 . 281، ص  2002،  31صورة ، العددقتصادية، جامعة المنإالو
لكترونية في الجزائر، مذكرة تخرج لنيل إفاق التجارة الآبراني سمير، حميدي نور الدين، واقع وانظر، - 614

 . 32، ص 2006-2005شهادة ليسانس في العلوم الاقتصادية ، سعيدة 
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ن أعلى تعريفها في المادة الثانية بنص العقود عن بعد و سمإب 1997ماي

و الخدمات عن البرلمان أيقصد به كل عقد يتعلق بالبضائع  العقد عن بعد

ن بعض الجوانب أفي ش 2000جوان 08الصادر في 2000/31بي برقموور أال

لكترونية في إانونية لخدمات شركات المعلومات وبصفة خاصة التجارة الالق

 . 615لكترونيةإو ما يطلق عليه توجيه التجارة الهالمحلية والسوق 

نها مجموعة أما منظمة العالمية للتجارة فعرفت التجارة الالكترونية بأ

خلال شبكات  بيع المنتجات مننتاج وتوزيع وترويج وإمتكاملة من عمليات 

سباب التي منعت التعامل أعليه حتى يمكن التعرف على ال. و616تصالاتإال

نواع التجارة أفي الدواء عن طريق المعاملات الالكترونية سنتطرق الى 

 .لكترونيةإال

 لكترونية:أنواع التجارة الإ-2

ية هو المجال الذي تتم فيه العملو :جارة الالكترونية بين المؤسساتالت-

يضا أتمثل لكترونية وإستعمال الوسائل الإالتجارية فيما بين المؤسسات ب

ويعد هذا الشكل من  B2Bيرمز لها بالرمزملية الشركاء في عملية التجارة و ع

ستخدام الوثائق إالتجارة شيوعا في الوقت الحالي وذلك بواع أنكثر أ

 . 617لكترونيةإال

ة في التبادل التجاري وهو يمثل البيع بالتجزئ :المستهلكبين المؤسسة و-

نترنت فهناك ما يسمى أتوسع بشكل كبير مع ظهور شبكة ال لقدالعادي و

تجارية للتسوق تقوم بعرض السلع والخدمات لصالح المؤسسات بالمراكز ال

التجارية من حيث عمليات الشراء والبيع عن طريق تقوم بتنفيذ الصفقات و

                                                             
لكترونية، دراسة مقارنة، دار النهضة إالجنائية للتجارة المدحت عبد الحليم رمضان، الحماية انظر، - 615

 .32، ص2001القاهرة،  العربية،
تصال في المؤسسة إثر التكنولوجيا الحديثة للاعلام والأسعاد بومايلة، فارس بوباكور، انظر، - 616

 وبأر، جامعة قتصادية وعلوم التسييإ، كلية العلوم ال03قتصاد والمناجمنت، العدد إالاقتصادية، مجلة ال

 .20، ص 2004بكر بلقايد تلمسان، 
لكترونية، دار هومة للنشر إشافع بلعيد عاشور، العولمة التجارية والقانونية للتجارة ال انظر،- 617

 . 26ص  ،2006والتوزيع، الجزائر، 
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و الشيكات أئتمان إم الدفع بطرق مختلفة كبطاقات اليتنترنت و أال

 .618ستلام إو نقدا عند الألكترونية إال

هي تغطي جميع التعاملات التي تتم بين و :دارةإبين الشركة تجارية و -

من خلال عملية دفع الضرائب والرسوم التجارية  الشركات و مختلف الإدارات

ن مشتريات من دارات الحكومية مإكذا ما تقوم به الورسوم الجمارك و

 .619لكترونياإالمؤسسات التجارية 

 لكترونية.خصائص التجارة الإثانيا: 

نترنت زالت الدعائم اليدوية التقليدية المتمثلة إمع التجارة الالكترونية عبر ال-

كتابة رقمية لكترونية رقمية حديثة، وإساسا في الورق وحلت محلها دعائم أ

التالي حلت بو ،م عوض الكتابة اليدوية التقليديةتحمل على هذه الدعائ

ديد لعالم التجارة الالكترونية وهو ما لكترونية كسند قانوني جإالمستندات ال

ثار العديد من أنه ألكترونية غير إتمام عمليات التجارة الإمن  سهل كثيرا

ضفاء الحماية إقمية و من تبادل هذه المعطيات الر أالصعوبات بخصوص 

 .620الجنائية عليها 

قد وجود لمجلس الع ، فلاطراف المتعاقدةأغياب العلاقة المباشرة بين ال-

ن هذه أبالمعنى القانوني التقليدي له، فالتعاقد يتم عن بعد والتفاوض بش

طراف لا يجمعهم مجلس واحد فيغيب بذلك الوجود المادي أالعقود يتم بين 

لهم ضمن ما يسمى  فتراضيإن العقد ينعقد بالوجود الألا إطراف ألل

 .621فتراضيإلكتروني وهو المجلس الإبمجلس العقد ال

                                                             
جتماعية إلكترونية من منظر الفقه، رسالة ماجستير في العلوم الإمداح، التجارة الأحمد أ انظر،- 618

 . 26، ص  2006جامعة الحاج لخضر، باتنة، ،والعلوم الاسلامية 
لكترونية في الجزائر، رسالة ماجستير في العلوم إفاق التجارة الآصراع كريمة، واقع و  انظر،- 619

قتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية، إستراتيجية، جامعة وهران، كلية العلوم الإالتجارية، تخصص 

 . 16، ص  2013-2014
 .103، ص المرجع السابق سراء ناطق عبد الهادي ، إ انظر،- 620
لكترونية، رسالة دكتوراه في القانون الخاص، إخليفي مريم، الرهانات القانونية للتجارة ال انظر،- 621

 . 42، ص 2012-2011بكر بلقايد تلمسان، كلية الحقوق والعلوم السياسية،  وبأجامعة 
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لكترونية تساهم إن التجارة الأنجاز الصفقات التجارية بمعنى إالسرعة في -

خاصة ة بما يتماشى مع متطلبات العصر وتمام العمليات التجاريإفي 

حتى فيذها وتسليم المنتجات والخدمات العقود وتنبرام إالسرعة حيث يتم 

، مكان معينجتماعهم في إطراف و أنتقال الإلكترونيا دون الحاجة للإالدفع 

، خر آطراف في دولة تختلف عن دولة تواجد الطرف الأحد الأذا كان إخاصة 

نجاز إمر الذي يوفر الوقت والجهد والمال ويساهم في عامل السرعة في أال

ستخدام الوسائط إما يميز التجارة الالكترونية من الصفقات التجارية 

 . 622غياب الوثائق العرفيةلكترونية ولإا

لكترونية يتمحور إن هدف التجارة الأستهداف الشخصي وذلك من منطلق إال-

امل الذكي معه لتلبية حول كسب العميل من خلال بناء منظومة تكفل التع

جل المحافظة عليه، حيث تمكن المسوق أرغباته من  شباعإمتطلباته و 

علانات عبر إفراد من خلال تعديل الأستهداف فئة معينة من الإللمنتج من 

طلاعه على المنتج كتحديد إك بتحديد معلومات الفرد المرغوب ذللشبكة وا

 . 623خرى يراها المسوق ضروريةأ مورأي أ وأطبيعة عمله العمر والجنس و

ثالثا: أسباب منع التعامل في الأدوية الجنيسة عن طريق المعاملات 

 الإلكترونية.

لكترونية يعتبر ممنوعا إعن طريق الوسائل ال الجنيس مل في الدواءن التعاإ

 ي شخص مهما كان مارس عملية تصريف الدواءأيمكن متابعة قانونا و 

يرجع قوبات وفقا لما هو مقرر قانونا و تسليط عليه علكترونيا وإ الجنيس

 سباب نذكر منها:أالمنع لعدة 

                                                             
 .43، صالسابق المرجع ، مريمخليفي  انظر،- 622
لكترونية، دراسة مقارنة، إخميخم محمد، الحماية الجنائية للمستهلك في عقود التجارة الانظر، - 623

 11، ص  2017-2016تلمسان،  ، بكر بلقايد وجامعة اب رسالة دكتوراه في القانون العام،
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لكترونية منع التعامل المتعلق بالتجارة الا 05-18من قانون رقم  3ن المادة أ-

 دويةألكترونية في المنتجات الصيدلانية بما فيها الإتصالات الإال عن طريق

 .624 الجنيسة

ن أراحة المتعلق بالصحة نصت ص 11-18من قانون رقم  249ن المادة أ-

لمخصصة لصرف المواد الصيدلانية الصيدلية هي المؤسسة ا

صيدلانية والمستلزمات الطبية بالتجزئة وكذا تنفيذ مستحضرات وصفية و

بالتجزئة للمواد شبه الصيدلانية،  ن تضمن بصفة ثانوية التوزيعأكما يمكنها 

لا من خلال تعامله إدوية أن المريض لا يمكنه الحصول على الأوهذا معناه 

حصوله ليها وليس تقديمه للطلب وإمباشرة مع الصيدلية عن طريق التنقل 

 على الدواء في المكان الذي يريده .

على مستوى المستشفيات نه أدت أكمن قانون الصحة  246ة ن المادأ-

ستشفائية مخصصة إن تتوفر صيدليات أالخاصة للصحة يتعين العمومية و

و أمكن للمستشفى باعتباره مرفق عام لا ييها، وللمرضى الذين يعالجون ف

ن طريق موزعين مرخص لهم قانونا التعامل ألا إدوية أقتناء إعيادة خاصة 

 توزيع الدواء .حكام القانونية المتعلقة بنقل وأحترام الإدوية مع أفي ال

و خاصة أفقط على مؤسسات عمومية  اون محصور دوية يكأن توزيع الأ -

 .جراءات صارمة إوفقا لالعملية تحت رقابة جهات معينة وتشرف على هذه 

 حتكارإلمصلحة عامة وليس لخدمة الصيدلي، وهو ال راحتكار الدواء قر إن أ-

ما الاحتكار الغير المشروع، أحتكار المشروع، إالذي يجيزه القانون ويسمى بال

دوية بما في أحتكار الصيدلي كل الإفهو غير جائز قانونا ويدخل في نطاق ال

لى بعض المنتجات الصيدلية التي لا تدخل ضمن إذلك الجنيسة ويمتد 

محتكرة ولا  تعريف الدواء مثل حبوب منع الحمل التي هي ليست دواء لكن

                                                             
ين حددت المادة أعلاه أالمبينة  3حكام المادة أهذا المنع متبوع بعقوبة جزائية في حالة مخالفة - 624

دج كما يمكن 1.000.000لى إدج 200.000من نفس القانون عقوبة جزائية تتمثل في غرامة بين  37

 .شهر أ 6لى إمر بغلق هذا الموقع لمدة زمنية حددت بين شهر أن يأللقاضي 
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لا إفي الوسائل الكيميائية فلا تسلم لا من قبل الصيادلة وكذلك الحال إتباع 

  .625بموجب وصفة طبية  بواسطة صيدلي و

ن لم تكن له إدوية أن يقوم بالتعامل في الأي كان أنه لا يمكن لأ هذا معناهو

 لكترونيةإمر الذي يمنع المعاملة الأصفة صيدلي وداخل الصيدلية وهو ال

 في هذه المادة .

دوية لكن ليس مع ألكترونيا في الإن يتعامل أ إستثناءا للصيدلي يمكن 

ذلك ما هو المخولة قانونا ودارية إنما مع الجهات الإالمرضى مباشرة و 

ن أدوية دون أمعروف ببطاقة الشفاء التي تسمح للمريض بالحصول على ال

بتعويض تلك القيمة  جتماعيإين يتكفل صندوق الضمان الأيدفع المبلغ 

لتعامل الالكتروني بين الصيدلي ن اأي بمعنى ألكترونيا إمكان المريض 

تصال إعن طريق وسائل الالمرضى ممنوع فلا يمكنهم طلب الدواء و

لى باب إلكتروني ويتم دفع مقابلها بتلك الطريقة ويتم توصيل الدواء إال

قتصر على مقابل الدواء لكتروني يإقانونا بل التعامل الالمنزل فهو ممنوع 

لى الصيدلي إدارة تتولى دفع مقابل الدواء إالذي يحل مكان المريض 

 لكترونيا . إ

 

 

 

 

 
                                                             

 .76ثائر سعد عبد الله العكيري، المرجع السابق، ص  انظر،- 625
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المنتجات الصيدلانية  همأ حدأبتعتبر هذه الدراسة وسيلة للتعرف عن قرب 

خصوصا قتصاد الصحي وكذا الإقوم عليها المنظومات الصحية التي ت

في المجال بالنسبة للدول التي لا تمتلك وسائل علمية متطورة للبحث 

ه و نتاجت جل التشريعات تسن قوانين تنظم إجعل فهو مادة الصيدلاني

 . لى حمايتهتوزيعه بالإضافة إ

يرة من المشرع عناية كبالدواء الجنيس منتوج صيدلاني لقي  و يعتبر

لال هذه الدراسة أين تم تبيان أن كل الذي يظهر من خ مرالجزائري و هو الأ

ص قانوني ينظمها و يبين لا و يوجد نخاصية أو ميزة يتميز بها هذا الدواء إ

ن المشرع الجزائري مسارها والاجراءات الواجب إتخاذها، و من جهة أخرى فإ

والقوانين التي سبقته في تنظيمه بل م يرتكز على قانون الصحة الجديد أل

دخل التنظيم ق قد يكون له علاقة بهذه المادة أين أنطا وسع المجال في كل

القانون في بعض القوانين مثل قانون العقوبات و بين طريقة حمايته و 

خرى مثل التجاري الذي بين طريقة إنتاجه و توزيعه بالإضافة إلى قوانين أ

ة تتعلق قانون الجمارك و قانون التهريب و في المقابل سن قوانين خاص

شخاص الذين الجنيس عن طريق أومر ومراسيم تنفيذية تبين الأبالدواء 

 يتعاملون فيه و طريقة تصريفه .

أجل  الملكية الصناعية سلاح كان في البداية يستعمل منو تعتبر القوانين 

القضاء عليه إلا أنها أصبحت مصدر أساسي يحتمي به الدواء الجنيس من 

الصيدلانية التي تنتج  لمؤسساتخصوصا من ا أي محاولة للتعدي عليه

صبحت تفرض و تبسط حماية ، فقوانين الملكية الصناعية أ صليةالأدوية الأ

 وه أبي مساس لجهات على الدواء الجنيس و تمنع أعامة و خاصة من كافة ا

 بسمعته .

 ساسية نذكرها كما يلي :ببعض النقاط الأن هذه الدارسة سمحت بالخروج إ

صلي له نفس صيدلاني مثله مثل الدواء الأنتوج ن الدواء الجنيس هو مأ

التركيب النوعي و الكمي من حيث العناصر الفعالة و له نفس الخاصية 

 العلاجية .
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ة خاطئة و باطلة صلي هي فكر الدواء الجنيس هو نسخة للدواء الأن فكرة أ

اق الصيدلانية سوهدفها وضع حد للإنتشار السريع لهذه المادة في الأ

 صلي .الأالخاصة بالدواء 

ة و مماثل في ن الدواء الجنيس هو منتوج له نفس التركيب و نفس الفعاليأ

 .الشكل مع الدواء الأصلي و يمكن إستبداله 

يزة أساسية تتمثل في الإحتكار الصيدلاني أين ن الدواء الجنيس يتميز بمأ

 لى فئة معينة التصرف فيه دون غيره.خول المشرع الجزائري إ

ية حكام الملكألى يرجع الفضل لوجوده و تطوره إ جنيسن الدواء الأ

صلي بعد مرور الصناعية و بالأخص إلى سقوط براءة الإختراع عن الدواء الأ

ن المحاولات أ و الداخلية ، والتي تضمنتها القوانين الدولية أ المدة الزمنية

ؤسسات الصيدلانية صاحبت براءة الإختراع ضد الدواء التي قامت بها الم

ضرر الذي تسببت في هذه المادة ، و لا وسائل لخفض الالجنيس ما هي إ

سواق وضعية الدواء الجنيس في الأ نها محاولات ساهمت في تعزيزأ

 الصيدلانية العالمية.

اج الدواء الجنيس و أحاطها بقوانين نتالمشرع الجزائري ركز على عملية إ نأ

اكن الإنتاج أو وسائلها، و صارمة نظرا لأهمية هذه المادة سواء من حيث أم

 شخاص الذين يسيرونها.بين شروط تكوين مؤسسات إنتاجية و الأ

البداية في ها ناء الجنيس هي بدورها مهمة خصوصا أن عملية توزيع الدوأ

 لى المريض.تهي بوصول الدواء الجنيس إمرحلة مهمة تن

ن عملية تسجيل الدواء الجنيس هي عملية مهمة تسمح بالمراقبة أ

عطاء بيانات دقيقة حول و هذا عن طريق إلمستمرة لكل منتوج صيدلاني ا

دلة تصريفه دوية و يمكن للصياه المادة بهدف وضعه ضمن دستور الأهذ

 منه على المرضى .بطريقة تضمن جودته و أ
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واء الجنيس هي وسيلة لحمايته و في نفس ن الحماية المبسوطة على الدأ

تقليد التي تعرف مدى صا عملية الخصو الوقت حماية بالصحة العامة

 مام عدم قدرة مختلف الاجهزة الامنية لوضع حد له .عالمي واسع أ

و جزائية تعتبر وسيلة تسمح بالحافظ على ن الحماية مهما كانت مدنية أأ

ي فعل وانين التي تحكمها بغرض وضع حد لأهذه المادة و تطوير الق

  جرامي قد يمسه .إ
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L’arret daté du 18 décembre2014  

De la cour d’appel de paris 

 Par un arrêt en date du 18 décembre 2014, la cour d'appel de Paris a 

confirmé en tous points la décision de l'Autorité de la concurrence du 14 

mai 2013 qui avait fait grand bruit en sanctionnant la société Sanofi-

Aventis à une amende de 40,6 millions d'euros pour un abus de position 

dominante sur le marché français du clopidogrel (Aut. conc, 14 mai 2013, 

n° 13-D-11, pratiques mises en oeuvre dans le secteur pharmaceutique). 

L'entreprise pharmaceutique avait été condamnée pour avoir dénigré les 

médicaments génériques concurrents de son produit phare, le Plavix®, en 

créant, dans sa communication à destination des professionnels de santé, 

un doute sur des risques potentiels sur la santé humaine causés par ces 

génériques. Pour la cour d'appel de Paris . 
-  Dans un premier temps, la cour d'appel de Paris se prononce sur 

l'existence d'une position dominante de Sanofi sur le marché. L'entreprise 

pharmaceutique faisait grief sur ce point en affirmant qu'avec l'arrivée des 

génériques du clopidogrel et à la suite de l'expiration de son brevet en 

2008, elle avait perdu 46 % des parts de marché en à peine quatre mois. 

-La Cour rejette, conformément à une analyse traditionnelle (Cons. conc., 

16 déc. 2004, n° 04-D-70, pratiques mises en oeuvre dans le secteur des 

pompes funèbres de la région de Saint-Germain-en-Laye : « Mais il est de 

jurisprudence constante qu'une société en position dominante confrontée 

à une concurrence effective peut être considérée comme maintenant sa 

position dominante si, tout en subissant une baisse progressive de ses 

parts de marché, elle conserve une part de marché très supérieure à celles 

de ses concurrents. Cette situation est, au demeurant, la règle dans les 

secteurs anciennement en monopole qui s'ouvrent progressivement à la 

concurrence »), l'argument en considérant que par la commercialisation 

de son propre générique le « Clopidogrel W inthrop », Sanofi a su 

maintenir des parts de marché considérables. Afin d'établir la réelle part 

de marché de Sanofi, la Cour procède par cumul des parts de marché des 

produits détenus par Sanofi. Elle constate ainsi, qu'entre le mois de 

janvier 2010 et le mois d'août 2011, l'entreprise possédait près de 60 % du 

marché du clopidogrel (38 % pour le Plavix® et 21,18 % pour 

l'autogénérique). La Cour souligne également le fait que, pendant dix ans, 

Sanofi, protégée par son brevet, était le seul acteur du marché, ce qui lui a 

permis de se construire une réputation de confiance auprès des 

professionnels de santé, dont elle peut se prévaloir à leur égard et qui est 

d'autant plus cruciale dans ce secteur. La Cour rajoute que la concurrence 
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dans le secteur pharmaceutique repose également sur la capacité du 

laboratoire pharmaceutique à convaincre de l'efficacité de son 

médicament. À cet effet, l'importance des visites médicales et de la force 

de délégués médicaux constituent des outils d'influence indéniables. En 

complétant son analyse de la part de marché par ces éléments de contexte 

propres au secteur, la cour d'appel conclut que, malgré la 

commercialisation du générique du clopidogrel par dix-huit autres 

entreprises concurrentes, la stratégie adoptée par Sanofi-Aventis lui a 

permis de demeurer un opérateur puissant face à une concurrence 

particulièrement atomisée. 

 -Sur les pratiques reprochées, la cour d'appel confirme l'approche de 

l'Autorité de la concurrence qui a considéré que Sanofi avait véhiculé, à 

travers ses visiteurs médicaux et ses délégués pharmaceutiques, un 

discours trompeur dans l'esprit des professionnels de santé sur les qualités 

des produits concurrents du Plavix®. Sanofi communiquait, en effet, sur 

deux différences objectives entre le Plavix® et les génériques, à savoir le 

fait que les ======génériques concurrents utilisaient des sels différents 

de ceux contenus dans le Plavix® et que le Plavix® disposait de deux 

indications thérapeutiques alors que les génériques n'en bénéficiaient que 

d'une seule. -Devant la cour d'appel, Sanofi a insisté sur le fait qu'en sa 

qualité de fabricant, elle est soumise à une double exigence de 

renseignement et de conseil à l'égard du consommateur et à l'égard des 

professionnels de santé à travers une information complète. Elle a ainsi 

objecté que les informations qu'elle avait délivrées ne portaient que sur 

les caractéristiques objectives des produits. La Cour ne conteste pas le fait 

que les informations communiquées par Sanofi soient objectives et 

véridiques et rejoint l'Autorité en considérant que ce n'est pas le fait 

d'avoir communiqué ces informations qui constitue l'abus, mais la façon 

dont cette communication a été mise en oeuvre et déployée. En mettant 

en avant les différences entre son produit et les produits génériques 

concurrents, Sanofi aurait en effet instillé un doute sur l'efficacité et 

l'innocuité des génériques concurrents, remettant en cause la 

substituabilité de son propre médicament le Plavix®, alors même que ces 

différences étaient dues à des considérations juridiques de protection de 

droits de propriété intellectuelle et n'affectaient pas la substituabilité des 

produits. C'est donc le fait que le message véhiculé par Sanofi soit 

ambigu, en ce qu'il lie des informations indépendantes les unes des autres, 

et incomplet, en ce qu'il omet des éléments factuels, qui constitue l'abus. -
En outre, la cour d'appel met en avant le contexte dans lequel Sanofi a 

exercé sa stratégie. Tout comme l'avait soulevé l'Autorité de la 

concurrence, elle distingue le marché des médicaments des autres 

produits ou services en observant que les professionnels de santé sont 

particulièrement prudents lors de la prescription de nouveaux 
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médicaments et qu'il existe un climat général en France de suspicion 

envers les génériques. En raison de ce contexte sensible, la Cour observe 

qu'un doute instillé sur les qualités intrinsèques d'un médicament peut 

suffire à le discréditer immédiatement. Selon elle, Sanofi s'est servie de sa 

notoriété et de son influence pour arriver à ses fins. 

-Les juges du fond estiment également que l'Autorité de la concurrence a 

adopté un standard de preuve adéquat et suffisant eu égard au contexte en 

considérant que celle-ci n'avait qu'à démontrer que le message véhiculé 

auprès des professionnels de santé pouvait instiller un doute suffisant ou 

une défiance à l'encontre des génériques du Plavix® " 
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، بسكرة محمد خيضر، جامعة سيير صادية و التجارية و علوم التكلية العلوم الاقت

 .24، ص 2010جوان 

عبد السلام مخلوفي، إتفاقية حماية الملكية الفكرية المرتبطة بالتجارة -21

، مجلة إقتصاديات شمال إفريقيا لحماية التكنولوجيا أم لإحتكارهاتريبس: أداة 

 .111، ص 2005، شلف ، ديسمبر ، جامعة حسيبة بن بوعلي3العدد 

، آثار إنضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية قويدر، إبراهيمي عبد اللهعياش -22

ات شمال إفريقيا، مخبر العولمة للتجارة بين التفاؤل والتشاؤم، مجلة إقتصادي

، ماي 02بوعلي، شلف، العدد  ، جامعة حسيبة بنوإقتصاديات شمال إفريقيا

 .66، ص 2005

ق الملكية الفكرية المرتبطة عبد السلام مخلوفي، إتفاقية حماية حقو-23

: أداة لحماية التكنولوجيا أو لإحتكارها ؟ مجلة إقتصاديات شمال  TRIPSبالتجارة

ة حسيبة بن بوعلي، فريقيا، جامع، مخبر العولمة وإقتصاديات شمال إافريقيا

 .119، ص2005، ديسمبر 03شلف، العدد 

ة، المجلة الجزائرية عجة الجيلالي، منازعات العلامات الصناعية والتجاري-24

،  01، العدد اقتصادية والسياسية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر للعلوم القانونية ال

 .270، ص2009

عجة الجيلالي، منازعات العلامات الصناعية والتجارية، مجلة دراسات  -25

، 2رات والخدمات التعلمية،  العدد قانونية، مركز البصيرة للبحوث و الإستشا

 .114، ص 2008

عبد العزيز شرابي، محمد أمين فروج، ظاهرة التقليد: المخاطر وطرق -26

 .223، ص 2008 5إقتصاد والمجتمع، العدد المكافحة، مجلة ال

فرهاد سعيد سعدي، الإستراد الموازي و الإستنفاذ الدولي للحقوق الفكرية -27

 ببراءة الاختراع" لدوائية المحميةدراسة في تجارة المنتجات ا"في التجارة الدولية 

، جامعة 10، العدد 03المجلددارية، والإ مجلة كلية الحقوق للعلوم القانونية

 .76، ص 2014، كلية القانون ، العراق ، كركوك
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في مجال البحث على خلايا الجذعية"دراسة ، منح براءات الإختراع فواز صالح-28

، 25القانونية، المجلد و ، مجلة جامعة دمشق للعلوم الإقتصاديةقانونية مقارنة"

 .205، ص2009، كلية الحقوق، جامعة دمشق، سوريا، 1العدد

ئري، مجلة المفكر، الجزاكحول وليد،  جريمة تقليد العلامات في التشريع -29

 .479، ص  11،2006العدد 

مداح غرايبي الحاج، تنافسية الصناعية الصيدلانية في دول شمال إفريقيا، -30

 .21، ص 2013،  9اعية والإنسانية، العدد للدراسات الإجتمالمجلة الأكادمية 

معوان مصطفى، حكم إستهلاك الأدوية الجنيسة وآثارها الصحية في -31

التشريع الجزائري، مجلة العلوم القانونية والإدارية، عدد خاص، كلية الحقوق، 

 . 207، ص 2005، جامعة جيلالي ليابس، سيدي بلعباس

 ملتقيات :

ماي  15بالجزاء العاصمة، من، المنعقد 18، الطبعة الدولي للصيادلةالمنتدى -1

 .70، ص2017ماي  18إلى

لاختراع "دراسة لحماية براءة ابلال عبد المطلب بدوي، تطور الآليات الدولية -2

الإتفاقيات السابقة لها "مؤتمر الجوانب القانونية في ضوء إتفاقية تربس و

ية وكلية التجارة العالمية، مركز البحوث الإقتصادوالإقتصادية لإتفاقيات منظمة 

 . 206، ص2004صناعة دبي ، أبريل الشريعة والقانون وغرفة تجارة و

لصيدلي، المسؤولية الطبية، جاسم على سالم الشامي، مسؤولية الطبيب وا-3

، المجموعة المتخصصة في المسؤولية القانونية للمهنيين، المؤتمر 1الجزء

، 2004لجامعة الحقوق، منشورات حلب القانونية، بيروت، العلمي السنوي 

 .430ص

كامران الصالحي، النظام القانوني لحماية براءات الإختراع، مؤتمر الجوانب -4

ة التجارة العالمية بحوث المؤتمر، المجلد القانونية والإقتصادية لإتفاقيات منظم

 . 594، ص2004، 1الثاني، الطبعة
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  :النصوص القانونية

  :النصوص التشريعية

 1966فبراير  25الموافق  1385ذي القعدة  5المؤرخ في  48-66الأمر رقم -1

يتضمن إنضمام الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية إلى إتفاقية باريس 

 16ع  ،ج ر "المتعلقة بحماية الملكية الصناعية 1883مارس سنة  20المؤرخة في 

  ."25/02/1966مؤرخة في 
 1966مارس  19الموافق  1385ذي القعدة  27المؤرخ في  57-66الأمر رقم  -2

مارس  22المؤرخة ي  23ع  ،ج ر " يتعلق بعلامات المصنع والعلامات التجارية

1966". 
يتضمن  1969مارس  25موافق 1389محرم  7مؤرخ في  14-69الأمر رقم  -3

المؤرخة في  29ع  ،ج ر "إنشاء إحتكار على إستيراد المستحضرات الصيدلانية 

 ."1969ابريل  04
يتضمن  1975يناير  9الموافق  1394ذي الحجة 26المؤرخ في  2-75الأمر رقم  -4

مارس  20المصادقة على إتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية المبرمة في 

 1911يونيو 2وواشنطن في 1900ديسمبر  14والمعدلة ببروكسل في  1883

 1958أكتوبر 31ولشبونة في 1934يونيو 2ولندن في 1925نوفمبر6ولاهاي في

 ."1975فبراير  4المؤرخة في  10ع  ،ج ر " 1967يوليو  14وأستوكهولم في 
 1979يوليو  21الموافق  1399شعبان  26المؤرخ  07-79القانون رقم  -5

 ."1979يوليو  24المؤرخة في  30ع  ،ج ر "المتضمن قانون الجمارك 
المعدل والمتمم بالقانون  1983يوليو سنة  2المؤرخ في  11-83قانون رقم -6

 23ع  ،ج ر "تعلق بالتامينات الاجتماعية الم 2011يونيو  5المؤرخ في  08-11رقم 

 ."2011-06-08مؤرخة في 

 1998اوت  22الموافق  1419ربيع الثاني  29المؤرخ في  10-98القانون رقم  -7

 21الموافق  1399شعبان  26خ في المؤر 07-79المعدل والمتمم للقانون رقم 

 ."1998اوت  23المؤرخة في  61ع  ،ج ر "المتضمن قانون الجمارك  1979يوليو
 2003يوليو 19الموافق  1424جمادى الاولى  19المؤرخ في  06-03الأمر رقم  -8

 ." 2003يوليو  23المؤرخة في  44ع  ،ج ر "المتعلق بالعلامات 
ة يوليو سن 19الموافق  1424مادى الأولى ج 19مؤرخ في  07-03الأمر رقم -9

 . "2003يوليو  23مؤرخة في  44ع  ،ر  ج"يتعلق ببراءة الإختراع  2003
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يونيو  23الموافق  1425جمادى الأولى  5المؤرخ في  02-04القانون رقم  -10

المؤرخة في  41ع  ،ج ر " يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية 2004

 1431رمضان  5المؤرخ في  06-10المعدل والمتمم بقانون رقم  "27/06/2004

 . "2010غشت 18المؤرخة في  46ع  ،ج ر " 2010غشت  15الموافق 
يتعلق  2005غشت  23الموافق  1426رجب  18المؤرخ في  06-05الأمر رقم-11

 . (2005أوت  18المؤرخة في  59ع  ،ج ر  "بمكافحة التهريب 
 2006يوليو 15الموافق  1427جمادى الثانية  19المؤرخ في  09-06الأمر رقم -12

 2005أوت 23الموافق  1426رجب  18المؤرخ في  06-05المعدل والمتمم للأمر 

 . " 2006يوليو  19المؤرخة في  47ع  ،ج ر "المتعلق بمكافحة التهريب 
 2008براير ف 25الموافق  1429صفر  18المؤرخ في  09-08القانون رقم -13

المؤرخة في  21ع  ،جراءات المدنية والإدارية ) ج ر المتضمن قانون الإ

23/04/2008 . ) 

يتعلق  2009فبراير  25الموافق 1430صفر  29المؤرخ في  03-09قانون رقم  -14

المعدل " 08/03/2009المؤرخة في  15ع  ،ج ر "بحماية المستهلك وقمع الغش 

 1439رمضان  25ؤرخ في الم 09-18والمتمم بقانون رقم 

 ."2018يوليو 13المؤرخة في  35ع  ،ج ر "2018يونيو10الموافق
 2010غشت  15الموافق  1431رمضان  5المؤرخ في  06-10قانون رقم -15

الموافق  1425ولى جمادى الأ 5المؤرخ في  02-04المعدل والمتمم لقانون رقم 

 46ع  ،ج ر "يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية  2004يونيو 23

 . "18/08/2010المؤرخة في 
 16الموافق  1438جمادى الأولى  19المؤرخ في  04-17القانون رقم  -16

 1399شعبان  26المؤرخ في  07-79المعدل والمتمم للقانون رقم  2017فبراير

فبراير  19المؤرخة  11ع  ،ج ر "المتضمن قانون الجمارك  1979يو يول 21الموافق 

2017". 
 2018ماي  10الموافق  1439شعبان  24المؤرخ في 05-18القانون رقم -17

 ."2018ماي  16المؤرخة في  28ع ، ج ر "يتعلق بالتجارة الالكترونية 
 2018يوليو  2الموافق  1439شوال  18المؤرخ في  11-18القانون رقم -18

المعدل و المتمم  "2018يوليو 29المؤرخة في  46ع  ،ج ر "المتعلق بالصحة 

ج ر ع ) 2020غشت 30الموافق  1442محرم  11المؤرخ في  02-20بالأمر رقم 

 ."2020غشت 30المؤرخة في 50
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 :المراسيم التنفيذية 

 1971غشت 25الموافق 1391رجب  4المؤرخ في  216-71المرسوم رقم  -1

المؤرخة في  71ع ،ج ر "يتضمن تنظيم الدروس للحصول على دبلوم الصيدلي

 5المؤرخ في  413-11المعدل بموجب المرسوم التنفيذي رقم  "1971غشت  31

ديسمبر  11المؤرخة في  67ع  ،ج ر " 2011نوفمبر  30الموافق  1433محرم 

2011". 
 1976كتوبر أ 23الموافق  1396شوال  29ؤرخ في م 139-76مرسوم رقم -2

 ."1977يناير  2مؤرخة في  1، ع ج ر "يتضمن تنظيم منتجات الصيدلة 
 1976كتوبر أ 23الموافق  1396شوال  29ؤرخ في الم 138-76المرسوم رقم -3

 ."2/1/1977المؤرخة  1ع  ،ج ر " يتضمن  تنظيم الصيدلة

 1976كتوبر أ 23الموافق  1396شوال  29ؤرخ في الم 139-76المرسوم رقم  -4

 ."1977يناير  2المؤرخة في  1ع  ،ر  ج"المتضمن تنظيم منتجات الصيدلة 

يتضمن  1980ماي  17الموافق 1400رجب 3المؤرخ  142-80المرسوم رقم -5

لصيدلية الخاصة بالطب المنتجات اتحديد إختصاصات اللجنة المركزية لمدونة 

 ."1980ماي  20المؤرخة في  21ع  ،ج ر )عملهاالإنساني وتشكيلها و
غشت  4الموافق ل 1411محرم  13مؤرخ في  240-90المرسوم التنفيذي رقم -6

الصادرة  33، ع ج ر )وية البيطرية و بيعها و رقابتهايحدد شروط صناعة الأد 1990

 ."1990غشت  8بتاريخ 

 12الموافق  1412شعبان  8المؤرخ في  65-92مرسوم التنفيذي رقم ال -7

ع  ،ج ر "مواد المنتجة محليا أو المستوردةالمتعلق بمراقبة مطابقة ال 1992فبراير

 ."02/1992/ 19المؤرخة في 13

يوليو  6الموافق 1413محرم عام 5مؤرخ في 284-92المرسوم التنفيذي رقم -8

المنتجات الصيدلانية المستعملة في الطب ، يتعلق بتسجيل 1992سنة 

 ."1992يوليو  12المؤرخة في  53ع  ،ج ر "البشري

 1992يوليو 6الموافق 1413محرم  5المؤرخ في 276-92المرسوم التنفيذي رقم-9

 . "1992يوليو  8المؤرخة في   52ع  ،ج ر "يتضمن مدونة أخلاقيات الطب 
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 6الموافق  1413محرم  5ي المؤرخ ف 286-92المرسوم التنفيذي رقم  -10

انية العلمي الخاص بالمنتجات الصيدليتعلق بالإعلام الطبي و 1992يوليو

 ."1992يوليو  12المؤرخة في  53ع  ،ج ر "المستعملة في الطب البشري

 6الموافق ل 1413محرم  5مؤرخ في  285-92مرسوم التنفيذي رقم -11

منتجات الصيدلانية و/أو يتعلق برخص استغلال مؤسسة لإنتاج ال 1992يوليو

 ."1992يوليو 12المؤرخة  53ع  ،ج ر "توزيعها
الموافق  1413ذي القعدة  20المؤرخ في  114-93المرسوم التنفيذي رقم -12

 6المؤرخ في  285-92يتمم المرسوم التنفيذي رقم يعدل و  1993ماي  12ل

لمنتجات الصيدلانية أو المتعلق برخص إستغلال مؤسسة لإنتاج ا 1992يوليو 

 ."1993ماي 16خة في  ،المؤر  32ر، ع ج "توزيعها 
فبراير 9الموافق  1414شعبان  28المؤرخ في  47-94المرسوم التنفيذي رقم -13

فبراير  16المؤرخة في  09ع  ،ر ج "نشاء الديوان الوطني للادوية يتضمن إ 1994

1994" . 
 9الموافق  1414شعبان 28 المؤرخ في 47-94المرسوم التنفيذي رقم -14

المؤرخة في  9ع  ،ج ر "يتضمن إنشاء الديوان الوطني للأدوية  1994فبراير

16/02/1994". 
الموافق  1415ربيع الثاني  19المؤرخ في  293-94المرسوم التنفيذي رقم -15

المتضمن إنشاء صيدلية مركزية للمستشفيات وتنظيمها  1994سبتمبر  25

( المعدل والمتمم بموجب 05/10/1994المؤرخة في  63ع  ،ج ر "وعملها 

ديسمبر  28الموافق  1433صفر  3المؤرخ في  457-11المرسوم التنفيذي رقم 

 ."2012يناير  14المؤرخة في  01ع  ،ج ر  " 2011
 1417جمادى الثانية  6المؤرخ في 355-96م التنفيذي رقم المرسو -16

نشاء شبكة مخابر التجارب والتحاليل النوعية المتضمن إ 1996اكتوبر 19الموافق

 ."1996كتوبر أ20المؤرخة في  62ج ر ع "وسيرها  وتنظيمها
يناير  14الموافق ل 1417رمضان  5المؤرخ في  37-97المرسوم التنفيذي رقم-17

جمادى  3المؤرخ في  114-10رقم المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي  1997

الذي يحدد شروط وكيفيات صناعة مواد  2010بريلا 18الموافق  1431الأولى 

إسترادها وتسويقها في السوق  توضيبها و التجميل و التنظيف البدني و

 .(2010ابريل 21رخة في ؤالم 26ع ج ر"الوطنية 
 8الموافق 1418ربيع الأول  3رخ فيؤالم 97/254المرسوم التنفيذي رقم -18

المواد السامة أو التي تشكل خطرا يتعلق بالرخص المسبقة لإنتاج  1997يوليو

 . "1997يوليو  9المؤرخة في  46ع  ،ج ر )إستيرادها من نوع خاص و
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 21الموافق  1418شوال  24المؤرخ في  68-98فيذي رقم المرسوم التن-19

نشاء المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية ويحدد يتضمن إ 1998فبراير 

 . "1998مارس  1المؤرخة في  11، ع ج ر "قانونه الأساسي 
يونيو  3الموافق  1419صفر  8المؤرخ في  192-98المرسوم التنفيذي رقم  -20

ة والعتاد الطبي المتضمن إحداث مركز طبي لليقظة بخصوص الأدوي 1998

 . "1998يونيو  7المؤرخة في  39، ع ج ر "وتنظيمه وسيره 
يونيو  3الموافق  1419ر صف 8المؤرخ في  192-98المرسوم التنفيذي رقم  -21

دوية والعتاد الطبي إحداث مركز وطني لليقظة بخصوص الأيتضمن  1998

 . " 1998يونيو 7المؤرخة في  39ج ر ع "وتنظيمه وسيره 
 21الموافق  1419ربيع الأول  27المؤرخ في  234-98المرسوم التنفيذي رقم -22

شوال  18المؤرخ في  74-94يعدل و يتمم المرسوم التنفيذي رقم  1998يوليو 

الذي يحول معهد باستور في الجزائر إلى  1994مارس  30الموافق  1414

يوليو  22المؤرخة في  53ع  ،ج ر "مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي و تجاري 

1998". 

 1421ربيع الأول  8المؤرخ في  129-2000المرسوم التنفيذي رقم -23

ج " كيفيات ذلك تفتيش الصيدلة ومارسة يحدد شروط م 2000يونيو  11الموافق

 ."2000يونيو14المؤرخة في  34ر، ع

 11الموافق  1426ربيع الاول  2مؤرخ في  117-05المرسوم الرئاسي رقم -24

مؤرخة  27ج ر ع " يةنمن الإشعاعات المؤويتعلق بتدابير الحماية  2005ابريل 

 . "2005ابريل  13في 

الموافق  1426جمادى الثانية  26خ في المؤر 277-05المرسوم التنفيذي رقم -25

المؤرخة في  54ع  ،ج ر "يحدد كيفيات إيداع العلامات وتسجيلها 2005غشت  2

المؤرخ في  346-08المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم  "2005غشت 7

نوفمبر  16المؤرخة في  63ع  ،ج ر " 2008اكتوبر 26الموافق  1429شوال  26

2008". 

نوفمبر  7الموافق  1426شوال  5المؤرخ في  428-05المرسوم التنفيذي رقم -26

الصحة والسكان وإصلاح يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة  2005

 ."2005نوفمبر  9المؤرخة في  73ع  ،ج ر ) المستشفيات
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الموافق  1426ذي القعدة  8المؤرخ في  467-05المرسوم التنفيذي رقم  -27

لمنتوجات المستوردة عبر يحدد شروط مراقبة مطابقة ا 2005 ديسمبر10

 ."2005ديسمبر  11المؤرخة في  80ع  ،ج ر " كيفيات ذلك الحدود و

 7الموافق  1427ربيع الثاني  9المؤرخ في  153-06المرسوم التنفيذي رقم  -28

لى تسجيل المنتوجات يحدد كيفيات تسديد وتخصيص الرسم ع 2006ماي 

 ."10/05/2006المؤرخة في  30ع  ،ج ر "ومراقبتهاالصيدلانية 

الموافق  1431جمادى الاولى  13مؤرخ في  124-10المرسوم التنفيذي رقم -29

فين المنتمين لأسلاك ضمن القانون الأساسي الخاص بالموظيت 2010ابريل  28ل

ج " والأطباء البيطريين المتخصصين المفتشين البيطريينيطريين والأطباء الب

 ."28/04/2010المؤرخة في 28عر، 

الموافق  1433جمادى الثانية  14المؤرخ في 203-12المرسوم التنفيذي رقم -30

 28ع  ،ج ر "يتعلق بالقواعد المطبقة في مجال أمن المنتوجات  2012ماي  6

 ."2012ماي  9المؤرخة في 

ق المواف 1434جمادى الثانية  4المؤرخ في  165-13المرسوم التنفيذي رقم -31

 19المؤرخ في  293-94يعدل و يتمم المرسوم التنفيذي رقم  2013ابريل 15

المتضمن إنشاء الصيدلية المركزية  1994سبتمبر  25الموافق  1415ربيع الثاني 

 ."2013ابريل  28المؤرخة في  23ع  ،ج ر "للمستشفيات وتنظيمها وعملها

يوليو  3الموافق  1440شوال 30المؤرخ في  190-19المرسوم التنفيذي رقم  -32

ع  ،ج ر " اد الصيدلانية و تنظيمها و سيرهايحدد مهام الوكالة الوطنية للمو 2019

-20المعدل و المتمم بالمرسوم التنفيذي رقم " 2019يوليو 7المؤرخة في  43

 78ج ر ع " 2020يسمبرد 19الموافق  1442جمادى الأولى  4المؤرخ في  391

 ."2020ديسمبر 27المؤرخة في 

الموافق  1442صفر  11المؤرخ في  271-20المرسوم التنفيذي رقم  -33

المؤرخة  58ج ر ع "  يحدد صلاحيات وزير الصناعة الصيدلانية 2020سبتمبر29

 ."2020أكتوبر  1في 
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 29ق المواف 1442صفر  11المؤرخ في  272-20المرسوم التنفيذي رقم  -34

ج ر ع "دارة المركزية لوزارة الصناعة الصيدلانية يتضمن تنظيم الإ 2020سبتمبر 

 . "2020كتوبر أ 1المؤرخة في  58
 22الموافق  1442ربيع الثاني  6المؤرخ في  325-20المرسوم التنفيذي رقم  -35

المؤرخة  69ج ر ع "المتعلق بكيفيات تسجيل المواد الصيدلانية  2020نوفمبر 

 . "2020نوفمبر  22في 
 1442ربيع الثاني عام  6المؤرخ في  326-20المرسوم التنفيذي رقم -36

اللجنة الإقتصادية القطاعية المشتركة  يتضمن مهام 2020نوفمبر  22الموافق 

نوفمبر  22المؤرخة في  69ج ر ع "للأدوية و تشكيلها و تنظيمها و سيرها 

2020" . 

 :القرارات الوزارية

 1974مارس  30الموافق  1394ربيع الاول  6قرار وزاري مشترك مؤرخ في -1

 التضميد ويتعلق بتسويق المنتجات الصيدلانية والبيطرية الخاصة بمواد 

 23الصادرة بتاريخ  33ع  ،ج ر " التزويدات الضرورية للطب البشري والبيطري

 ."1974ابريل 

الذي يحدد شروط  1993يونيو  12الموافق  1413محرم  21القرار المؤرخ في -2

 التأهيل والتجربة المهنية التي يجب أن تتوفر في الصيدلي التقني لمؤسسة

يوليو  18المؤرخة في  47 ، عج ر  "و توزيعها و/أإنتاج المنتوجات الصيدلانية 

1993". 

المتضمن تكوين وشروط اللجنة المانحة  12/06/1993القرار المؤرخ في  -3

 .الإعتماد للمؤسسات توزيع المواد الصيدلانية

المتعلق بالتسجيل الإداري للأدوية  08/06/1995الصادر بتاريخ  41القرار رقم  -4

 ذات الإستعمال في الطب البشري

المتضمن قائمة المواد المسموح  1995جويلية  10المؤرخ في  52القرار رقم  -5

 ببيعها في الصيدلية.

نشاط والمتضمن شروط ممارسة  20/07/1995الصادر بتاريخ  59القرار رقم  -6

 .توزيع المواد الصيدلانية بالجملة
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دوية المستوردة و المتضمن قائمة الأ 06/05/1996في  المؤرخ 29قرار رقم  -7

 الموزعة بالجملة المخصصة للمؤسسات العمومية.

المتضمن شروط الممارسة  1996جويلية  9المؤرخ في  67القرار رقم  -8

 .الشخصية لمهنة الصيدلي

تحويل المتضمن شروط فتح و 1996نوفمبر  27لصادر بتاريخ ا 110القرار رقم  -9

 صيدلية.

المتضمن شروط تسجيل الأدوية  5/12/1996المؤرخ في  116القرار رقم  -10

 .الجنيسة الصادر عن وزارة الصحة والإسكان

المتعلق بشروط تسجيل الدواء  05/12/1996المؤرخ في  116القرار رقم  -11

 الجنيس.

يحدد  2002يوليو 15الموافق  1423جمادى الأولى  4رخ في القرار المؤ -12

 المتعلقة بإستراد السلع المزيفة من قانون الجمارك 22كيفيات تطبيق المادة 

 . "18/08/2002المؤرخة في  56ع  ،ج ر "
يحدد دفتر  2008اكتوبر 30الموافق ل 1429قرار مؤرخ في أول ذي القعدة  -13

زمات الطبية الشروط التقنية الخاصة بإستراد المنتجات الصيدلانية والمستل

 ."14/12/2008المؤرخة في  70ج ر ع " الموجهة للطب البشري

يتعلق بمنع  2008نوفمبر 30الموافق 1429ذي الحجة  2قرار مؤرخ في  -14

للطب البشري تراد المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية الموجهة إس

 ."14/12/2008مؤرخة في  70ع  ،ج ر ) المصنعة في الجزائر

يتعلق بمنع  2011ماي  8الموافق  1432جمادى الثانية  5قرار مؤرخ في -15

إستراد المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية الموجهة للطب البشري 

 ."2011يونيو 22المؤرخة في  35ع  ،ج ر " الجزائرالمصنعة في 
يتضمن تنظيم اللجنة الإقتصادية  2012يوليو  11المؤرخ في  66القرار رقم -16

السكان وإصلاح المستشفيات، سنة ، النشرة الرسمية، وزارة الصحة ووسيرها

2012. 

يحدد قائمة  2013ديسمبر 31الموافق  1435صفر  28قرار مؤرخ في  -17

من قانون الجمارك  220البضائع الخاضعة لرخصة التنقل طبقا لأحكام المادة 

 . "2014يونيو 17المؤرخة في  35ع  ،ج ر "
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يتعلق بمنع إستراد  2015يوليو  9الموافق  1436رمضان  22قرار مؤرخ في  -18

لطب البشري المصنعة في لمستلزمات الطبية الموجهة لالمواد الصيدلانية وا

 ."2015نوفمبر 25المؤرخة في  62ع  ،ج ر "الجزائر 
يحدد قواعد  2015فمبر نو 10الموافق  1437محرم  28قرار مؤرخ في -19

ضات الطبية المواجهة لمهني مستويات المؤشرات بالنسبة للتعر الافضلية و

 ."2015ديسمبر  2مؤرخة في  64ع  ،ج ر " الصحة
يحدد  2020ديسمبر  26الموافق  1442جمادى الاولى  11القرار المؤرخ في  -20

الصادرة  78ج ر ع "سجيل المواد الصيدلانية نموذج استمارة الطلب السابق لت

 . "2020ديسمبر  27في 
يتضمن  2020ديسمبر  26الموافق  1442جمادى الأولى  11قرار مؤرخ في -21

إجراءات تحديد أسعار الأدوية من طرف اللجنة الإقتصادية القطاعية المشتركة 

 ." 2020ديسمبر 27المؤرخة في  78ج ر ع " للأدوية
يتضمن  2020ديسمبر  27الموافق  1442جمادى الأولى  12قرار مؤرخ في  -22

المؤرخة  78ج ر ع "مهام لجنة الخبراء العيياديين و تشكيلها و تنظيمها و سيرها

 . "2020ديسمبر  27في 

 :المنشورات الوزارية

عن وزارة الصحة المتعلقة  2003سبتمبر  7المؤرخة في  005التعليمة رقم -1

المؤرخة في  002بتوسيع نطاق الأدوية الجنيسة  متبوعة بالتعليمة رقم 

 ."للإطلاعلغتها التي أ 20/02/2005

المتضمنة توسيع  05/11/2005المؤرخة في  003إرسالية تحمل رقم  -2

 .الصيدليات في المناطق المحصورة

موجهة مديريات العامة للؤسسات  2007مارس19إرسالية بتاريخ   -3

 .الإعلام الطبي

 قرارات قضائية :

مجبر محمد، التقليد في مفهوم الإجتهاد القضائي، على ضوء قرارات  -1

ة المحكمة العليا، عدد خاص، البحرية، مجلمحكمة العليا، الغرفة التجارية وال

 .9، ص  2012
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 تقارير:

تقرير منظمة الصحة العالمية، جمعية الصحة العالمية الثالثة والستون، -1

،  63/23عمال المؤقت، ج من جدول الأ 20-11المزيفة، البند المنتجات الطبية 

 .3، ص 2010ابريل  22
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hidaya  édi 1998 . 

2-ALEXIS DUSSOL, Le médicament générique, 

Que sais-je ?collection encyclopédique , 

1er édition , 2009. 

3- Brahmi abderrahmane, Le guide des 
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précis , editions dar el gharb  , 2015. 

4- Denis STORA, Guide pratique des 

médicaments génériques ,édition ODILE JACOB 
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produits de santé dans le monde : moyens de 
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d’officine , thèse de doctorat en pharmacie 

UFR sciences pharmacetique et ingénierie de 

la santé , université d’angers 
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essentirl générique .application aux pays 
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pharmacie , faculté de pharmacie , 

universite claude bernard-lyon1, 2005. 

6- Luis BEGERT ,Le conditionnement des 

médicament :un èlement essentiel de 

protection des patients ,thèse de doctorat 

en pharmacie ,faculte de pharmacie 

universite de lorraine , 2015. 

7-Melle HECQET amandine , Le nécessaire 

recentrage de l’officinal sur sa mission 

sanitaire , thése de doctora d’état en 

pharmacie ,faculté des science 

pharmaceutiques et biologiques de lille , 

université de lille 2 , 2012. 

8- Martinez caroline ,Perception du 

médicament générique par les patients de 

midi-pyrénées :les catégories socio-

professionnelles ont-elles une influence ? 

thèse de doctorat en pharmacie, faculté des 

sciences pharmacetique ,universite 

toulous ,2014 . 

9-Ouazouaz meryem, Etude d’un produit 

pharmaceutique, médicament générique à 

usage humain, thèse  de doctorat en 
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biochimie , faculte des sciences , 

universite badji mokhtar –annaba, 2014. 

10- Paul-Louis RICARD ,La politique du 

médicament générique en France: un 

environnement en pleine évolution ,thèse de 

doctorat en pharmacie , faculté des 

sciences pharmaceutiques, université PAUL 

SABATIER , TOULOUSE ll , 2014. 

11- Rabab SABRI, Le générique au maroc: 

intèret ,contraintes ,enjeux et 

prespectives thése de doctorat en pharmacie 

,faculté de médecine et de pharmacie 

universite mohammed 5souissi ,maroc ,2008. 

12- ROCHER lauraine, La contrefaçon des 

médicaments dans le monde :situation 

actuelle et perspectives thèse de doctorat 

en pharmacie ,faculte de pharmacie 

universite claude bernard-lyon 1 , 2014. 

13-Seynabou astou khady gnilane ndlaye , 

l’enregistrement des médicaments 

génériques: cadre juridique et processus de 

développement ,thése de doctorat en 

pharmacie ,faculté de médecine ,de 

pharmacie ,et d’odontostomatologie, 

universite cheikh anta diop de dakar , 

1999. 

14-Sarah LAASSIR , La concurrence dans le 

secteur de la distribution des médicament 

génériques ,thèse de doctorat en en droit 

de la consommation et du marché ,université 

montpellier 1 ,2014 . 
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15- Zouanti zoulikha ,L’accès aux 

médicament en Algérie :une ambiguité entre 

les brevets des multinationales et le 

marché du générique ,thèse de doctorat en 

Sciences Economique ,faculté des Sciences 
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université hassiba ben bouali de chlef  

,2014. 

Mémoires  :  
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de tlemcen) , thèse de magister , 

spécialite marketing faculte des science 
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universite abou bakr belkaid-tlemcen ,2010. 

2- Amel AKSBI ,Les médicaments générique 

face au droit de la concurrence mémoire de 

master 2 en droit du marché , faculté de 

droit ,université montpellier 1 2011. 

3- Boukli-hacene nassim , Le positionnement 

stratégique du médicament générique étude 

de cas: analyse du positionnement du 

générique auprès du consommateur algérien , 

thèse de magister , faculté des sciences 
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belkaid , 2011. 

4- Caroline krissi ,Contrefaçon des 

médicaments et stratégies technologiques 
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pour sécuriser la chaine 

d’approvisionnement pharmaceutique 

,maitrise en science appliquées , 

département de génie industriel , 

université de monréal , juin 2010. 

5- Mira faiza ,Enregistrement d’un 

médicament générique fabriqué en algérie 

(aspects technique- réglementaires du 

contrôle de qualité),mémoire de master en 

pharmacie industrielle ,faculté de 

technologie ,université abou bekr belkaid 

de tlemcen , 2014. 
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1- Agence nationale de sécurité du 

médicament et des produits de santé , 

risques et précautions d’emploi liés à 
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générique , 10 propositions pour restaurer 
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د:-ك  .78.....................................................صمول 

 .78...................................................صالإضمامة-ل

 .80.....................................................صالسلف-م
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ن أساسا من -ن  .81.........................................صنباتدواء مكو 

 .81.................................................صدواء تجريبي -ص

 .82................................................صالأدوية البيطرية-3

 .85.............ص............المبحث الثاني: تحرر الدواء الجنيس بسقوط براءة الإختراع.

 .86...ص...........المطلب الأول: النظام القانوني لبراءة الإختراع في مجال الدواء.

 .86...................................صالفرع الأول : مفهوم براءة الإختراع الدوائية

 .87............................................صتعريف براءة الإختراع:-1

 .88..................................................صمعنى الإختراع-أ

 .89.......................................صالتعريف القانوني لبراءة الإختراع-ب

 .92.....................................صالتوسع في مجال منح براءة الإختراع :-2

 .94.........................................صيةعلاقة براءة الإختراع بالادو -3

 .99..............................صشروط منح براءة الإختراع عن الأدوية الفرع الثاني :

 .100.......................................صشرط الجدة أو جدة الإختراع :-1

 .103.............ص...................................شرط الإبتكار:-2

 .105.................................صشرط قابلية الإختراع للإستغلال الصناعي:-3

 .107.......................................صالفرع الثالث : سقوط براءة الإختراع

 .108...............................صسقوط براءة الإختراع على الدواء بإنقضاء المدة-1

 .109.................................صسقوط براءة إختراع الدواء لعدم دفع الرسوم-2

 .111ص...........التراخيص الدوائية: سقوط براءة الإختراع الدواء لعدم إستغلال-3

 .112...........................................صنظام الترخيص الإجباري :-أ

 .114.........................................صالإختياري :نظام الترخيص  -ب

 .115ص............المطلب الثاني: آثار سقوط براءة الإختراع على الأدوية الجنيسة
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 .116ص.........الفرع الأول : إيجابيات سقوط براءة الإختراع على الأدوية الجنيسة.

 .116............................ص............إنخفاض أسعار الأدوية الجنيسة:-1

 .118............ص.....................وسهولة الحصول عليه  وفرة الدواء الجنيس-2

 .119................ص...............................الفوائد العلاجية :-3

 .120ص...............الفرع الثاني : موقف أصحاب براءة الإختراع من الدواء الجنيس

 .121.....................ص..................محاولة تمديد مدة براءة الإختراع :-1

 .123ص........................حماية المعلومات المتعلقة بإكتشاف الدواء الأصلي-2

 .124........ص............................حيل تجارية ضد الأدوية الجنيسة :-3

 .126ص................دعوى توقيف سريان قوانين تتعلق بحماية الدواء الجنيس :-4

 .128........ص...................................إنتاج الدواء الجنيس:-5

 .129ص................الفصل الثاني: القيود القانونية الواردة على الدواء الجنيس.

 .130..............ص.....................نيس.المبحث الأول: تسجيل الدواء الج

 .132......................ص......... المطلب الأول: الوجود المادي للدواء الجنيس. 

 .133.....ص............................الفرع الأول: إنتاج وإستراد الأدوية الجنيسة.

 .133....................ص........................إنتاج الدواء الجنيس :-1

 .135..................ص...................مؤسسات صناعة الدواء الجنيس :-أ

 .142...........................ص.................الترخيص بالإستغلال:-ب

 .143..........ص................................إستراد الدواء الجنيس :-2

 .150ص....................تحليل وإختبار الدواء الجنيس قبل تسجيله. الفرع الثاني :

 .151..........ص............................إجراء خبرة على الدواء الجنيس:-1

 .152....................ص............................المقصود بالخبرة :-أ

 .153..................ص..........................مراحل إجراء الخبرة :-ب
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 .156............ص............................: الجهة المختصة لإجراء الخبرة-2

 .158..........................ص........................نتائج الخبرة:-3

 .160...........ص.....................المطلب الثاني : مراحل تسجيل الدواء الجنيس.

 .160.................ص................الفرع الأول: إجراءات تسجيل الدواء الجنيس

 .161.........ص..........................طلب سابق لتسجيل الدواء الجنيس -1

 .162...............ص........................ملف تسجيل الدواء الجنيس :-2

 .167..........ص.........................الدواء الجنيس.هة المعنية بتسجيل الج-3

 .169.........ص.............................حالات الإستغناء على التسجيل -4

 .171............................ص........الفرع الثاني : آثار تسجيل الدواء الجنيس

 .171.......ص...............اجراءات تقديم طلب تسجيل الدواء الجنيس: -1

 .172..........ص..............................قبول تسجيل الدواء الجنيس :-2

 .173.................ص.......................رفض تسجيل الدواء الجنيس:-3

 .174ص..تسجيل الدواء الجنيس في المدونة الوطنية للمنتوجات الصيدلانية.-4

 .174...............................ص.......تسجيل الدواء الجنيس:منح قرار -5

 .175.....................ص.........: الدواء الجنيس سحب وتجديد مقرر التسجيل-6

 .175...........ص..........................مقرر تسجيل الدواء الجنيس: تجديد-أ

 .176..............ص......................سحب مقرر تسجيل الدواء الجنيس:-ب

 .177.............ص.................الترخيص بتسويق الدواء الجنيس. المبحث الثاني :

 .179................ص......................توزيع الدواء الجنيس. المطلب الأول:

 .180..............ص.......................الفرع الأول: طرق توزيع الدواء الجنيس.

 .180..........ص..............................توزيع الدواء الجنيس بالجملة :-1

 .181ص..........................الأشخاص الموكل لهم توزيع الدواء الجنيس بالجملة:-أ
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 .183....ص................................شروط توزيع الدواء الجنيس بالجملة:-ب

 .185..................ص......................توزيع الدواء الجنيس بالتجزئة:-2

 .186.................ص...................الصيدلي موزع للدواء الجنيس بالتجزئة:-أ

 .188.....................ص...............شروط توزيع الدواء الجنيس بالتجزئة:-ب

 .192.............ص....................لترخيص بتوزيع الدواء الجنيس.الفرع الثاني : ا

 .193.............ص.......................طلب رخصة بتوزيع الدواء الجنيس :-1

 .194................ص.....................ملف الترخيص بتوزيع الدواء الجنيس:-أ

 .197.......ص...........................الجنيس :نتائج دراسة طلب توزيع الدواء -ب

 .199............ص.......................توقيف مفعول رخصة الوضع في السوق :-ج

 .200ص......للدواء الجنيس . المطلب الثاني: الإعلام الطبي والعلمي والإشهار

 .203............ص.................الفرع الأول: خصائص الإعلام الطبي للدواء الجنيس .

 .206.ص..........الفرع الثاني : خصائص الإشهار الطبي الخاص بالدواء الجنيس

 .206......ص..............................مفهوم الإشهار الخاص بالدواء الجنيس-1

 .207...ص...............................تأشيرة الإشهار الخاصة بالدواء الجنيس :-2

 .207...............................ص................إصدار التأشيرة :-أ

 .208.......ص.......................................شروط التأشيرة :-ب

 .209....ص....................................حالات الإعفاء من التأشيرة :-ج

 .210.......ص.......................بي للدواء الجنيس.: تنظيم الإعلام الط الفرع الثالث

 .210................ص..........................الإعلام الموجه للجمهور :-1

 .211.........ص...................الإعلام الموجه لأصحاب المهن الخاصة بالصحة :-2

 .213.ص................الجنيس:تنظيم الإعلام الطبي والعلمي المتعلق بالدواء -3

 .214.........ص.........................مسألة العينات الطبية للدواء الجنيس :-4
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 .214..........ص...................................معنى العينة الطبية :-أ

 .215...........ص....................................تسليم العينات :-ب

 .217..............ص...............الثاني: الآليات القانونية لحماية الدواء الجنيس. الباب

 .219........ص........................الفصل الأول: الحماية المدنية للدواء الجنيس  .

 .221ص......المرتبطة بالدواء الجنيس . المبحث الأول : حماية العلامة الصناعية 

طار القانوني العلامة الصناعية المتعلقة بالدواء الإالمطلب الأول: 

 .222ص......الجنيس.

 .223ص.........الفرع الأول: مضمون العلامة الصناعية الخاصة بالدواء الجنيس.

 .223ص.....................أولا: مفهوم العلامة الصناعية المرتبطة بالدواء الجنيس .

 .223..........ص................................: تعريف العلامة الصناعية 1

 .226.........ص.......................إرتباط العلامة الصناعية بالدواء الجنيس. -2

 .231ص..................ثانيا: خصائص العلامة الصناعية المرتبطة بالدواء الجنيس

 .231.............ص........................خصائص علامة الدواء الجنيس .-1

 .232...............ص........................التفرقة بين العلامة وبراءة الإختراع-أ

 .232ص....................مدة الحماية القانونية للعلامة الخاصة بالدواء الجنيس-ب

 .233.....ص.........................مبدأ إستقلالية العلامة الخاصة بالدواء الجنيس.-ج

 .234ص............مبدأ عدم التمييز في المعاملات إتجاه علامة الدواء الجنيس.-د

 .234......ص......................مسألة العلامة المشهورة وعلاقتها بالدواء الجنيس .-2

 .235....ص...................................حوصلة حول العلامة المشهورة : -أ

 .235......ص....................................العلامة المشهورة : مفهوم:1-أ

 .236........ص..................................تمييز العلامة المشهورة ::2-أ

 .237........ص...................مدى إعتبار علامة الدواء الجنيس علامة مشهورة.-ب
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قيات الصناعية المتعلقة بالدواء الجنيس بين الإتفامكانة العلامة  الفرع الثاني:

 .239ص..................................................................الدولية والتشريع الجزائري 

أولا: تسجيل العلامة الصيدلانية المتعلقة بالدواء الجنيس وفقا للإتفاقيات 

 .239ص....................................................................................................الدولية.

 .241..ص.........................أهم الإتفاقيات الدولية الخاصة بالعلامة الصناعية. -1

 .241ص..............:1883إتفاقية باريس الخاصة بحماية الملكية الصناعية لسنة -أ

صة بالتسجيل الدولي للعلامات التجارية لسنة إتفاقية مدريد الخا-ب

 .243ص............................................................................................................1891

إتفاق مدريد الخاص بقمع بيانات مصدر السلع الزائفة أو المضلة لسنة -ج

 .244ص.....................................................................................................1891

إتفاق نيس الخاص بتصنيف الدولي للسلع والخدمات لأغراض تسجيل -د

 .245.ص........................................................................ 1957العلامات لسنة 

خاص بحماية تسميات المنشأ و تسجيلها دوليا لسنة إتفاق لشبونة ال-ه

 .246ص..................................................................................................:1958

( للعلامات إتفاقية فينا الخاصة بالتصنيف الدولي للعناصر التصويرية)الرمزية-و

 .246ص.....................................................................(1973التجارية لسنة )

بروتوكول إتفاق مدريد الخاص بالتسجيل الدولي للعلامات التجارية لسنة -ز

 .247ص............................................................................................ 1989

 .248..............ص.................: 1994نون العلامة التجارية لسنة معاهدة قا-ح

إتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية)تربس(لسنة -ط

 .249ص.............................................................................................:1994

 .249.......ص........................الدواء الجنيس من الإتفاقيات .مكانة علامة -2

ثانيا:تسجيل العلامة الصيدلانية المتعلقة بالدواء الجنيس وفقا للقانون 

 .250ص..............................................................................................الجزائري.

 .250.......ص.......................ضوعية في علامة الدواء الجنيس .الشروط المو-1



458 
 

 .250..............ص.....................شرط التميّز في علامة الدواء الجنيس :-أ

 .252.....................ص................شرط جدة علامة الدواء الجنيس.-ب

 .253.................................صشرط مشروعية علامة الدواء الجنيس :-ج

 .255.........ص.......................شرط التمثيل الخطي لعلامة الدواء الجنيس:-د

 .256.......ص.........................الشروط الشكلية المتعلقة بالدواء الجنيس:-2

 .256............ص.................مصلحة تسجيل العلامة الخاصة بالدواء الجنيس.-أ

 .258........ص........................إجراءات تسجيل العلامة الدواء الجنيس .-ب

 .258.ص.................: إيداع طلب تسجيل العلامة الخاصة بالدواء الجنيس.1-ب

 .260..............................ص: فحص ملف إيداع علامة الدواء الجنيس.2-ب

 .261.ص......الثاني: الحماية القانونية للعلامة الخاصة بالدواء الجنيس .المطلب 

 .261ص...........الفرع الأول: الإجراءات التحفظية لحماية علامة الدواء الجنيس .

 .261ص...............الجمركية على علامة الدواء الجنيس المقلدة . أولا: الإجراءات 

 .264ص...........ى علامة الدواء الجنيس المقلدة .ثانيا : الإجراءات القضائية عل

الفرع الثاني: الدعوى الموضوعية المتعلقة بحماية علامة الدواء 

 .266..ص...............................................................................................الجنيس.

 .267ص.......بعلامة الدواء الجنيس.أولا: مضمون الدعاوى القضائية المتعلقة 

 .267.......ص........................دعوى إبطال تسجيل علامة الدواء الجنيس .-1

 .269............ص..............................الجهة القضائية المختصة .-أ

 .270........ص..................................أطراف دعوى الإبطال .-ب

 .271....ص.......................................شروط دعوى الإبطال :-ج

 .271.................ص..............................: شروط عامة-1ج

 .271الصفة ..................................................ص 1-1ج
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 .272.........صالمصلحة ....................................... 2-1ج

 .272.....................ص.........................: شروط خاصة-2ج

 .273توافر حالات خاصة .........................................ص 1-2ج

 .273إحترام ميعاد الدعوى.........................................ص 2-2ج

 .273.....ص........................................إجراءات الدعوى :-د

 .274...........ص..........................دعوى إلغاء علامة الدواء الجنيس-2

 .275.........................ص......................الشروط العامة :-أ

 .275.......................ص........................الشروط الخاصة-ب

 .276....ص...........................يا: دعوى التقليد المدنية لعلامة الدواء الجنيسثان

الجهة القضائية المختصة بالفصل في دعوى تقليد علامة الدواء -1

 .277.ص.................................................................................................الجنيس.

 .277.....ص..........................راف دعوى تقليد علامة الدواء الجنيس .أط-2

 .279..........ص..................شروط قبول دعوى تقليد علامة الدواء الجنيس.-3

 .279......ص.................................علامة الدواء الجنيس مسجلة .-أ

 .279.....ص................................الجنيس.وقوع تقليد لعلامة الدواء -ب

 .279......ص.........................إستمرار الحماية على علامة الدواء الجنيس .-ج

 .280ص.........أن لا يكون التقليد ناتج عن الإستخدام التجاري وعن حسن نية .-د

 .281ص....المشروعة . المبحث الثاني:  حماية الدواء الجنيس من المنافسة غير

المطلب الأول :مضمون المنافسة غير المشروعة الواقعة على الدواء الجنيس 

 .283ص......................................................................................................................

واقعة على الدواء الفرع الأول: أحكام المنافسة غير المشروعة ال

 .283.ص...................................................................................الجنيس.

 .284............ص..........................أولا: مفهوم المنافسة غير المشروعة .
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 .284..................ص.................... تعريف المنافسة غير المشروعة -1

المنافسة غير المشروعة على الدواء الجنيس في التشريع الجزائري -2

 .287ص......................................................................................................

 .288ص.....مظاهر المنافسة غير المشروعة الواقعة على الدواء الجنيس .-ثانيا

 .288ص..الأشخاص الممارسين للمنافسة غير المشروعة على الدواء الجنيس-1

 .288..........................................ص.........الصيدلي :-أ

 .290.............ص.......................................الطبيب-ب

 .291.........ص........................................المندوب الطبي-ج

 .291.......................ص.......................الشركات الترويجية -د

 .292ص........الفرع الثاني: وسائل المنافسة غير المشروعة على الدواء الجنيس.

 .292........ص........................................... التحقير.-1

 .293............ص.......................................التضليل.-2

 .295...........ص......................................خرق السر.-3

 .296....................ص................................التطفٌل-4

 .297.ص........................................الإشهار الكاذب والمقارن.-5

 .299.......ص....................................ممارسة أسعار مفترسة.-6

 .300....ص.....................................ممارسات تجارية غير نزيهة:-7

حماية الدواء الجنيس بدعوى المنافسة غير المشروعة  المطلب الثاني: 

 .302ص............................................................................................................

 .302...ص.......................... الفرع الأول: شروط دعوى المنافسة غير المشروعة

 .303ص..........أولا: إرتكاب فعل المنافسة غير المشروعة على الدواء الجنيس.

 .305.....ص.............................وقوع ضرر يمس بالدواء الجنيس . : ثانيا 
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ثالثا :الرابطة السببية بين الفعل غير المشروع والضرر اللاحق بالدواء 

 .307ص...................................................................................الجنيس.

 .307ص...المتبعة في دعوى المنافسة غير المشروعة  . الفرع الثاني :الإجراءات

 .307صل في دعوى المنافسة غير المشروعةالجهة القضائية المختصة للفص-1

 .308..................ص................أطراف دعوى المنافسة غير المشروعة.-2

 .310.......ص.................................قيد الدعوى للفصل فيها .  -3

 .312ص................................الفصل الثاني: الحماية الجزائية للدواء الجنيس.

 .313........ص.......................المبحث الأول : حماية الدواء الجنيس من التقليد.

 .314......ص.......................المطلب الأول: مضمون ظاهرة تقليد الدواء الجنيس.

 .315.......ص............................الفرع الأول: مفهوم تقليد الدواء الجنيس.

 .315..........ص.................................تعريف جريمة التقليد :-1

 .317..........ص..............................مفهوم تقليد الدواء الجنيس .-2

 .320.......ص........................شار تقليد الدواء الجنيس :العوامل المؤثرة في إنت-3

 .320.......ص.............................توسع السوق العالمي للدواء الجنيس :-أ

 .321.....................ص...........................غياب التشريع-ب

 .322............ص.................................عقوبات غير ردعية-ج

 .323.......ص..............................تطور تقنيات تقليد الدواء الجنيس :-د

 .323............ص...............................نقص في الإرشاد والتوجيه-ه

ظاهرة حد من هذه الى الدواء الجنيس المقلد وطرق الالفرع الثاني: التعرف عل

 .324ص..........................................................................................................

 .324......ص................................مواصفات الدواء الجنيس المقلد :-1

 .325........ص.......................................التقليد في التركيب-أ

 .325ص..............دواء جنيس يحتوي على التركيبة الفعالة بكميات ضئيلة::1-أ
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 .325..........ص..................دواء جنيس لا يحتوي مطلقا على تركيبة فعالة ::2-أ

 .326...............صدواء جنيس يحتوي على التركيبة الفعالة بكميات كبيرة ::3-أ

 .326..................ص...............يحتوي على مواد سامة :دواء جنيس :  4-أ

 .327..................ص...........................التقليد في التسمية :-ب

 .327...............................ص...............التقليد في الرسم :-ج

 .328..................ص.............................التقليد في العلامة :-د

 .329...ص...........................................التقليد في الشكل :-ه

في محاربة تقليد الدواء الجنيس  دور التعاون الدولي والمنظمات الدولية-2

 .329ص.......................................................................................................

المطلب الثاني: الإجراءات المتبعة في الجزائر لمحاربة تقليد الدواء الجنيس 

 .334....ص..................................................................................................

 .335.....ص.......................... الفرع الأول: تتبع ومكافحة تقليد الدواء الجنيس

 .335ص.............أولا: تحديد الأجهزة وفقا لقانون الصحة والقوانين المرتبطة به.

 .336.....ص....................رئاسة الديوان بالإدارة المركزية لوزارة الصحة والسكان-1

 .337......................ص.........................مديرية الصيدلة :-2

 .338..................ص...................الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية .-3

 .339............ص.................................مفتشية الصيدلة .-4

 .340ص...................المركز الوطني لليقظة بخصوص الأدوية والعتاد الطبي .-5

 .341...........ص................................الديوان الوطني للأدوية :-6

 .342ص..........ة الأخرى .ثانيا: أجهزة حماية الدواء الجنيس وفقا للقوانين الجزائري

 .342..........ص....................................مصالح الجمارك .-1

 .346..............ص.............................: مصالح مكافحة الغش.2

 .348...........ص................الفرع الثاني: الجزاء المترتب على تقليد الدواء الجنيس .
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 .348................ص.......................أولا: تقليد علامة الدواء الجنيس .

 .351............ص........................ثانيا: الغش في تركيب الدواء الجنيس.

 .355ص..................القوانين الجزائرية. في المبحث الثاني :حماية الدواء الجنيس

 .356ص..جزائيا وفقا لأحكام قانون الصحة. الدواء الجنيسالمطلب الأول: حماية 

 .357..ص...........الفرع الأول: حماية الدواء الجنيس من الجرائم الماسة بمادته.

 .357ص.........الفرع الثاني: حماية الدواء الجنيس من الجرائم الماسة بالتسجيل .

الخاصين بالدواء الجنيس . الفرع الثالث: الجرائم المتعلقة بالإشهار والإعلام 

 .360ص.............................................................................................................

 .360...............ص..............الجرائم المتعلقة بالإعلام الخاص بالدواء الجنيس.-1

 .362.....ص........................الجرائم المتعلقة بالإشهار الخاص بالدواء الجنيس -2

 .365صالمطلب الثاني: حماية الدواء الجنيس وفقا للتشريعات الجزائية الخاصة.

 .366....ص.......................الفرع الأول : حماية الدواء الجنيس من جريمة التهريب .

 .366........ص.............................ب الدواء الجنيس .أولا : مفهوم تهري

 .369ص................ثانيا :العقوبات الجزائية الواقعة على تهريب الدواء الجنيس.

 .369................ص...........................تهريب الدواء الجنيس :-1

 .371..........ص.........................يازة مخزن لتهريب الدواء الجنيس .ح-2

 .371............ص.........................بالصحة العمومية . الماسالتهريب -3

 .372....ص.........................عدم الإبلاغ على جريمة تهريب الدواء الجنيس.-4

 .372..........ص.....................الفرع الثاني: حماية الدواء الجنيس بقوانين التجارة.

 .373..............ص...........................أولا: عدم وسم الدواء الجنيس.

 .374ص...............ثانيا :تصريف الدواء الجنيس المشمع أو المضبوط للمطابقة .

 .374.......ص...........................ثالثا : الإخلال بالزامية أمن الدواء الجنيس :
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 .376......ص.............................رابعا: عدم إحترام أسعار الدواء الجنيس.

 .377......ص............................خامسا: تصريف الدواء الجنيس بالمكافئة .

 .378............ص......................سادسا : تصريف الدواء الجنيس بشروط.

 .379ص...ثالث :حماية الجزائية للدواء الجنيس من التجارة الإلكترونية.المطلب ال

 .379ص...........أولا: مفهوم التجارة الالكترونية وفقا للتشريع الجزائري وأنواعها.

 .379....ص.....................................مفهوم التجارة الالكترونية .-1

 .381...............ص............................انواع التجارة الالكترونية:-2

 .382.........ص..............................ثانيا: خصائص التجارة الالكترونية.

ثالثا: أسباب منع التعامل في الأدوية الجنيسة عن طريق المعاملات 

 .383.....ص...........الإلكترونية.

 .386..................ص..................................................................الخاتمة :

 .390...............ص..................................................................:الملاحق

 .391ص...............نموذج عن تقرير الخبرة على الدواء الجنيس: 1الملحق رقم 

 .400.....................................ص.  Aستمارة نموذج عن إ:2ملحق رقم 

 .401.....................................ص. Bنموذج عن إستمارة  :3ملحق رقم 

 .409ص......................... نموذج عن مقرر تسجيل الدواء الجنيس  :4ملحق رقم 

 .415ص.............. نموذج عن شهادة التصريح بالبيع للدواء الجنيس :5ملحق رقم

تحت رقم  18/12/2014ريخ قرار عن محكمة الإستئناف باريس بتا:  6ملحق رقم 

 .416ص...................................................................12370/13

 .419 .....................ص.............................قائمة المراجع :

 .451......................................................صالفهرس
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 ملخص : 

م عليه الصحة العامة همية كبيرة تقوالدواء الجنيس منتوج صيدلاني ذو أيعتبر 

ا تمتلك نظام بحث صيدلاني قتصاد الصحي بالنسبة للدول التي لوهو عماد الإ

محكم ينظم هذا  ن وضع نظام قانوني، و عليه فإدوية جديدةألإكتشاف 

المنتوج يعتبر مسألة حساسة تتماشى مع أهميته كون أن القانون الواجب 

جراءات المتبعة ف به و يذكر خصائصه و مميزاته و الإن يعر التطبيق يجب أ

ي تعدي له و تسويقه و في نفس الوقت يضع إجراءات ردعية تحميه من ألتسجي

 يشوبه بهدف حماية صحة المرضى و تنظيم السوق الصيدلانية .قد 

الدواء الجنيس ، المنتجات الصيدلانية ، التسجيل ،   فتتاحية :الكلمات الإ

 التسويق ، التقليد ، الملكية الصناعية .

Résumé : 

Le médicament générique est considéré comme un produit pharmaceutique de grande 

importance sur lequel repose la santé publique et constitue le pilier d'une économie saine pour 

les pays qui ne disposent pas d'un système de recherche pharmaceutique pour découvrir de 

nouveaux médicaments. Par conséquent, l'élaboration d'un système juridique strict 

réglementant ce produit est une question sensible conforme à son importance, étant donné que 

la loi applicable doit Le connaître et mentionner ses caractéristiques, ses avantages et les 

procédures utilisées pour son enregistrement et sa commercialisation, et en même temps 

établit des mesures dissuasives qui le protègent de toute infraction qui pourrait être entachée 

dans le but de protéger la santé des patients et de réguler le marché pharmaceutique. 

Mots d'ouverture: Médecine générique, produits pharmaceutiques, enregistrement, 

commercialisation, imitation, propriété industrielle. 

Summary : 

Generic medicine is considered a pharmaceutical product of great importance on which public 

health is based and is the pillar of a healthy economy for countries that do not have a 

pharmaceutical research system to discover new drugs. Therefore, the development of a strict 

legal system regulating this product is a sensitive issue consistent with its importance, given 

that the applicable law must To know about it and mention its characteristics, advantages, and 

the procedures used for its registration and marketing, and at the same time establishes 

deterrent measures that protect it from any infringement that may be marred with the aim of 

protecting patient health and regulating the pharmaceutical market. 

Opening words: Generic medicine, pharmaceutical products, registration, marketing, 

imitation, industrial property. 

 


